
  -باتنــة  -جامعــة الحــاج لخضـر 
 كلیـة الحقوق والعلوم السیاسیة

 قسم الحقوق

 
 

 في العلوم القانونیة دكتوراه العلومأطروحة مقدمة لنیل درجـة 
 : قانون جنائيتخصص

 الدكتور تحت اشراف الباحث الطالبإعداد 
 يــي قریشـعل لـح فاضـراب 

 لجنـة المناقشـة
 

 الصفــة ةالأصلیـة الجامعـ الدرجة العلمیــة الاسم واللقب

 رئیسا جامعة الحاج لخضر باتنة أستاذ التعلیم العالي أ.د/ العایش نواصر

 مشرفا ومقررا جامعة الحاج لخضر باتنة أستاذ محاضر (أ) د/ علي قریشي

 عضوا ممتحنا جامعة الحاج لخضر باتنة أستاذ محاضر (أ) د/ عبد القادر بوھنتالة

 عضوا ممتحنا جامعة منتوري قسنطینة أستاذ التعلیم العالي أ.د/ عبد الحفیظ طاشور

 عضوا ممتحنا جامعة محمد خیضر بسكرة أستاذ محاضر (أ) مشري  بن الحلیمد/ عبد 

 عضوا ممتحنا جامعة محمد خیضر بسكرة أستاذ التعلیم العالي لشھب یةروحد/ أ.
 

 ةالسنة الجامعی
2014-2015 



 

 

 



 

 

 

 الذين يبحثون عن ا�حق ليس��وا �� نوره وع�� هداه إ��

 روح والداي الكر�م�ن الذين �حيا من أج�� إ��

 زوج�ي ا�خلصة ال�ي سهرت بجان�ي وآزرت�ي إ��

أبنائي: عامر، صوفيا، اية، ميسون، سندس، الذين ساعدو�ي وانتظروا  إ��

 ثمار بح�ي ب�ل شغف واع��از.

روح فقيد ال�لية، استاذي المرحوم الدكتور بارش سليمان الذي لم  إ��

 يتوان �� قبول الاشراف ع�� اعداد رسال�ي، اسكنھ الله فسيح جنانھ.

طال الله عمره الذي تكرم استاذي ا�ح��م، الدكتور ع�� قري��ي ا إ��

ھ توجي أو بمواصلة الاشراف وقد ص�� كث��ا لأج�� ولم يوفر اية نصيحة 

 لفائدة بح�ي.

زملاء الأساتذة لا سيما الدكتور سلامي ميلود ونور الدين بن الشيخ  إ��

 وطلب�ي وأصدقائي.

 هؤلاء جميعا، أهدي ثمرة جهدي المتواضع إ��



 

 

 شكر وتقدير

 الشكر � أولا وأخ��ا، والذي بفضلھ وفق�ي لإتمام هذا العمل المتواضع.

الأستاذ الفاضل الدكتور ع��  إ��كما أتقدم بجز�ل الشكر وعظيم التقدير 

قر��ي الذي تفضل بقبولھ الاشراف ع�� هذا البحث وع�� مساعدتھ 

 النور. إ��ح�ن اكتمال هذا العمل وخروجھ  إ��ونصائحھ القيمة 

 أعضاء �جنة المناقشة إ��كما لا يفوت�ي ان أتوجھ بخالص شكري وتقديري 

 �م وك��ة مشاغلهم.الأفاضل ع�� قبولهم مناقشة هذا البحث رغم ضيق وق�

وأخ��ا، فان الشكر موصول ل�ل من مد �� يد العون والمساعدة للإنجاز هذا 

 .�عيد أو العمل من قر�ب 



 

- I - 

 ھم المختصراتأقائمة 
La liste des principales abréviations  

 بالعربیة

 قانون العقوبات. ق. ع:

 القانون المدني. ق. م:

 قانون الاجراءات المدنیة والإداریة. ق. إ. م. إ:

 الغرفة التجاریة والبحریة. غ.ت.ب:

 غرفة الجنح والمخالفات. غ. ج. م:

 المجلة القضائیة. م. ق:

 الصفحة. ص:

 الطبعة. ط:

 بالفرنسیة

Art: article. 

Bull. Civ. Crim: Bulletin des arréts de la cour de cassation, chambres 

civiles, chambre criminelle. 

Cass: cassation. 

Chron: chronique. 

Com: commercial. 

Crim: ciminelle. 

D: Dalloz (analytique ou affaires, critique, hebdomadaire périodique). 

Ed: Edition. 

Gaz. Pal: gazette du Palais. 

In: dans. 

JCP: Juris classeur périodique, semaine juridique. 
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Op.cit: ouvrage pré-cité. 
P: Page. 

Rtd.civ: revue trimestrielle de droit civil. 

Rtd.com: Revue trimestrielle de droit commercial. 

S: Recueil Sirey. 

T.com: tribunal de commerce. 

TGI: tribunal de grande instance. 

TI: tribunal d’instance. 

USA: United States of America. 

V: voir. 

VOL: volume. 
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 ةـــمقدم

مصدرھا  وعن طریقتفرض المنتوجات والخدمات نفسھا في الاسواق عن طریق نوعیتھا 

 وزیعالتفي مادة  حترافيوتكتسب لدى المستھلكین علاقة حمیمیة لما لھا من سمعة في الوسط الا

متھا حلقات وصل تم ترج إلىین وتلك السلع والخدمات احتاج التجاذب بین المستھلك وھذاللخیرات. 

في ثة الحدیالتشریعات عدیدة من التمثیل الخطي اعترفت بھا  في اشارات تمییزیة اخذت اشكالا

ات ین المنتوجبصورة العلامات التجاریة ورسخت لھا حمایة لما لھا من وظائف التعریف والتمییز 

 صالتھا.والمماثلة وتامین جودتھا وضمان أ الخدمات المتشابھة أو

حریة وضعھا في  إطلاق أوخذ بإلزامیة وضع العلامة الأ بینرؤیة التشریعات  اختلفتو

طاق الن إلىالحمایة  . وامتدتوآلیة المنافسة النزیھة والصناعةكنف تطبیق مبدا حریة التجارة 

 الفكریة، بحثا عن توحید الأنظمة القانونیة فيبرام اتفاقیات في مادة الملكیة إالدولي في صیغة 

 وتلك الجھود ترجمت في .مجال تنظیم وحمایة عناصر الملكیة الصناعیة ومنھا العلامات التجاریة

وتطورت . )1(بحمایة الملكیة الصناعیة المتعلقة 3818 مارس 20المؤرخة في  اتفاقیة باریس

طو الس إلىتجاوزت حدود اخلاق المحترفین وامتدت  اذالحق في العلامة تجاه العدائیة  المنافسة

الاعلان عن اي علامة محل اختبار خاص یستجیب  وأصبحكقیمة في ذاتھا  أوعلى العلامة كملكیة 

. دراكساسا خاصیة المیزة الجذابة وبساطة النطق وسھولة الإأمعاییر متراكمة ومتعددة منھا  إلى

 ولدتتحیث ستوجب ایداع العلامة الحرة قد یالمنافسة  مین النوعیة في عالمأتالبحث عن  نأكما 

 لعلامةل شكال الاقرار بالحمایة المبدئیةأبدایة لشكل من  لكذكان و .حقوق لصاحبھانتیجة عن ذلك 

ن الاعتداءات على العلامة أذلك  .لھا أمنىتدخل قانون العقوبات كحزام  یستدعيمدى أن  إلى

 دلیسي،تمن تقلید جرمي واستعمال  عالم الممارسات التجاریةتطورت في شكل جرائم معروفة في 

ات الخداع والغش والتضلیل تحت صور عدیدة لسلوك الأولىیكون المستھلك الضحیة حیث 

مناطق معروفة في عالم التقلید الجرمي من في  ومتطورة تشھدھا المعاملات الوطنیة والدولیة

 .)2(فریقیاآسیا وأوروبا وإبعض دول 

                                                           
 .1966، لسنة 16، الجريدة الرسمية عـدد 25/02/1966، المؤرخ في 48-66، الأمـر 1883اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة _  1

2 _ M.A.C Djebara, La prévention contre les risques de la contrefaçon, revue de la cour suprême, numéro spécial, la 
contrefaçon, 2012, p8. 
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كثیر  ع والخدمات فيمین الاستھلاك للعدید من السلبیة على تأفي صورة مؤشرات سل ذلكانعكس 

مشھورة سیما ال ومنھا الجزائر، ولم تعد تلك الثقة في كثیر من المنتوجات الحاملة للعلامات من البلدان

اختلط  حیث ...بدویة، الألبسة، المواد الغذائیة، حلیب الاطفال، اللعفي شكل قطع الغیار، الأ منھا سواء

 ودللحدة التقلید جریمة عابر أصبحمام ھذا الواقع . وأصلي والمنتوج المقلدالأمر بین المنتوج الأ

 الظاھرة. تلكضحایا  نتاج،ضعیفة الإ أویر منتجة غالنامیة كمجتمعات استھلاكیة  صبحت المجتمعاتوأ

ھؤلاء  حقوق على ااعتداء یشھدالمستھلكین في عالم والمحترفین عدم التكافؤ بین  تعاظمإن 

 .تھم في مادة العلامة التجاریةلحمایالتشریع الجزائي الحدیث طرح ضرورة تدخل ی، الآخرین

بنظام للعلامات في صورة الاحاطة  إلىن المشرع الجزائري انتبھ منذ سنوات الاستقلال إ

 إلى، وبادر ةالتجاری ةوالعلامصنع ال ةالمتعلق بعلام 19/03/1966المؤرخ في  57-66رقم  الامر

 ،1966فبرایر  25المؤرخ في  48-66مر رقم بموجب الأ -السابقة الذكر- اتفاقیة باریس إلىالانضمام 

ع في مادة الضبط الاقتصادي في فترة الاقتصاد . وبالموازاة شرّ ىخراتفاقیات دولیة أ إلىمن بعدھا 

 1989فیفري  7المؤرخ في  02-89رقم قانون  صدر ،بدایة التحرر الاقتصاديغایة  إلىالموجھ 

 لسلامةا س بعض حقوق المستھلك سیما حقھ فيالذي كرّ المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 

ة الحرك إطارمصالحھ المادیة والاعتراف بحقھ في التمثیل والتقاضي في ومنیة والأ ةالصحی

ذلك غذائیة والسلع الغذائیة وكالالتنظیم في وجوب وسم المنتوجات المنزلیة غیر  ثم تلاهالجمعویة 

القانون  صدر ،19/07/2003تاریخ  غایةلى وإ .و المستوردةمطابقة المواد المنتجة محلیا أمدى مراقبة 

المؤرخ في  03-09، وبعده قانون حمایة المستھلك وقمع الغش رقم الجدید المتعلق بالعلامات

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  23/06/2004المؤرخ في  02-04قانون رقم و 25/02/2009

  .19/07/2003الصادر في  03-03وقانون المنافسة رقم . التجاریة

الحمایة الجزائیة للعلامة من جھة مام الإقرار بمبدأ التشریعیة وأ الرحلة وھكذا وفي ضوء تلك

وآلیة  )3(المكرّس في الدستور الجزائريحریة الصناعة والتجارة ومبدأ حمایة المستھلك وأمام 

مواجھة  فيوقیام وارتقاء حقوق المستھلك المنافسة النزیھة المنوه عنھا في التشریع الاقتصادي 

                                                           
 76المتعلق بإصدار نص تعديل دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعدل والمتمم، ج.ر  1996ديسمبر  07، مؤرخ في 438-96أمر رقم _  3

 .1996ديسمبر  08لـ 
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ضمانات حقوقھ من خلال دراسة فإنھ یجدر البحث عن ظاھرة الاعتداءات على العلامة التجاریة 

 :لآتيا عنوانالوسوم بمال نابحث موضوعتناول ن نأ ناارتأیومن ثمة الحمایة الجزائیة لتلك العلامة 

 الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة وضمانات حقوق المستھلك في التشریع الجزائري""

 "دراسة تحلیلیة مقارنة"

 سباب اختیارهوأ لموضوعا أھمیة .أولا

قانونیة وطنیة  انشغالاتتطرح  التيموضوعات المن ن موضوع الدراسة یعتبر لا شك أ

 ن یحاطأ حقھ في سیما،حقوق المستھلك حدیث لبمضمون متطور لمفھوم  ھتماملاا لعلو .ودولیة

 لىإ بین السلع والخدمات الاختیار في حقھوبما یقتنیھ من منتوجات وما یقدم الیھ من خدمات علما 

كثیر لاجانب  ىلإو ،ورعایة حقوقھ حمایتھ آلیاتالوطنیة لوضع الانظمة القانونیة جانب واجب تدخل 

 ایةالعن إلىكادیمیة المتعددة اھتمام الدراسات الأ تبلور إلىأدى  نشاطات الدولیة في المجال،المن 

ي صیاغات ف التفكیرعن طریق ترقیة تلك الحمایة  إلىالوطني  علمشرّ ا ةداعی فقھ حمایة المستھلكب

لى لجھود عاتكثیف  وكذلكفي مادة العلامة التجاریة حقوقھ مام تصاعد الاعتداءات على أقانونیة 

لوطنیة المبادلات التجاریة ا على مستوىسواء  بالحمایة،متعلقة لیة اتفاقیات آعبر المستوي الدولي 

 والتصدیر.في مادة الاستیراد الدولیة  أو

توجات المنالموسوم بھا زاء الكثیر من ظواھر الاعتداء في صورة التقلید للعلامات التجاریة وإ

المستھلكین، عریض من وھي موجھة نحو جمھور  ،مظلة علامات مشھورة وحتى تحتوالخدمات 

ن الدراسة على وجھ الخصوص في مادة التطور المعاصر ذلك أ .ھمیة موضوع البحثأبرزت 

لحمایة المستھلكین تستلزم التوسع في تضمین قواعد حمایة الملكیة الصناعیة في عنصر العلامة 

 حواأصبنھم أاذ قدر ممكن من ضمانات الحمایة لھم،  أكبروالاجراءات والوسائل التي تقدم التجاریة 

حو ن تنامي مقومات الضعف بصورة غیر مسبوقة، وعلى إلىدت أمحاطین بالعدید من العوامل التي 

 .یبرر سرعة العمل على حمایتھم

یع للدراسة، ونستطالبحث  ر موضوعسباب التي جذبتنا نحو اختیاجملة الأ كل ما ذكر كان من

ع للعلاقة بین المستھلك والعلامة التجاریة وموقتفصیلا حین مناقشتنا  أكثرن ذلك على نحو ن نبیّ أ
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درایة  ذاتیظھر كشخصیة غیر في المعادلة التي تجمع بین شخصھ وشخص المحترف والمستھلك 

ا تكنولوجیمام مستجدات أالنظام القانوني لحمایتھ نطاق امتداد قواعد ومن جھة سھل الإیقاع بھ یو

 .من جھة ثانیة الاستھلاك

 من الدراسة الھدف .ثانیا

مفھوم  حتویھایالتي  القانونیةیتمثل الھدف من الدراسة في الوقوف على مدى كفایة الوسائل 

 في ،لمستھلكالممكنة لحقوق االضمانات مدى توافر وانعكاسات ذلك على  الحمایة الجزائیة للعلامة

 .ھعلى مشكلات الاعتداءات المتطورة على العلامات والتي تھدد مصالح التغلبمظاھر 

 على مدى تفصیلا والوقوف أكثرنھ لا یمكن تحدید ھذه الاھداف بصورة بالذكر أ والجدیر

مناقشة خلال سس حمایة المستھلك من ھذه الدراسة إلا من خلال القاء الضوء على أ منتحققھا 

تصور یأو بعده  ثناءهأ أو ما قبل التعاقد: حلا. وفي مرفي وضع العلاماتلحریة و االالزام أ :فكرتيّ 

تعین یس لماالمتشابھة، و الخدمات بین السلع أ هفي اختیارسیما ن تكون ھناك حقوق للمستھلك، أ

 .بینھا بالعلامات كإشارات تمییزیة

ائج على لھا نت ن النظام القانوني للعلامة بجانبیھ الوطني والدولي، یعكس نطاقا من الحمایةثم أ

 بعض التشریعاتلیھ المشرع الجزائري وما توصل إ إطارن نمحص ذلك في المستھلك، یتعین أ

 الأجنبیة.

ون ولكن قواعد قان قواعد القانون المدني التقلیديتقلیدیا  ن محتوى حمایة العلامة یتضمنإ

في تجریم كثیر من الاعتداءات التي تضر بحقوق حمایة حیث بسط تدابیر  ،العقوبات ذات أھمیة

لجزائي ان تقییم مستوى ونطاق الحمایة كضمان لحقوق ھذا الأخیر في التشریع أومصالح المستھلك و

 سوف یكون من الغایات الأساسیة في بحثنا. الجزائري بفرعیھ العقابي والإجرائي

 التأسیسي والنظامي للحمایة المذكورة. الاطارینن نعالجھ بعد عرض یمكن أ ماوھذا 

 البحث اشكالیة .ثالثا

إن المشرع الجزائري قد أقر بالحمایة الجزائیة للعلامة من جھة وكذا بمبدأ حمایة المستھلك 

وعھ من خلال اختیارنا لموض نابحثمن جھة ثانیة ونتصور أن العلاقة بین العنصرین تطرح إشكالیة 
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ضمانات لحقوق المستھلك  ما مدى تصور توافر تي:الآ المحوريبلورتھا في السؤال والتي یمكن 

  ؟في التشریع الجزائريللعلامة التجاریة المتوافرة لیات الحمایة الجزائیة من خلال آ

منھا: من ھو المستھلك الفرعیة سئلة من الأ ةالاشكالیة المذكورة تتضمن مبدئیا جملونرى ان 

ن المستھلك في ممارسة اختیاره بیحقوق المعني بالحمایة الوارد في تشریع حمایة المستھلك؟ ما نطاق 

لزام الا ما مشروعیة؟ في ممارسة اختیاره ھل العلامة تشكل وسیلة اعلام للمستھلك السلع والخدمات؟

عیة ما ھي وض ؟أو آلیة المنافسة الحرة والتجارةبوضع العلامة التجاریة امام افتراض حریة الصناعة 

یلة ن تكون العلامة وسأكیف یتصور  حمایة المستھلك؟ العلامة في النظام القانوني وانعكاس ذلك على

ل كفایة الوسائ ىما مد ؟نھا حق من حقوق الملكیة الصناعیة لصاحبھا، رغم أالمستھلك ضامنة لحقوق

العقوبات الخاص كفرع من القانون قانون  تدخلل من الضروري ھالتقلیدیة لحمایة العلامة التجاریة؟ 

حقوق ل ضماناتوأثر ذلك في تصور توافر  القانون الجزائريالعلامات التجاریة في مادة  الجزائي في

ریع لامة التجاریة في التشھل القواعد والتدابیر الجزائیة المتاحة ضد الاعتداءات على الع؟ المستھلك

 ؟كضحیة لفعل من الأفعال المجرّمة ن تشكل ضمانات كافیة لحقوق المستھلكالجزائري یتصور أ

 منھج البحث .رابعا

موقف معاینة ن دراسة الموضوع وفي ضوء التصور السابق للإشكالیة سوف تنطلق من إ

لامة لیة العآمن خلال فكرة ضمانات حقوق المستھلك ل ھترسیخمدى من  وتفسیرهالمشرع الجزائري 

في  حترفینلماتترجم حریة أقرّ بھا في تشریعاتھ والتي التي  مبدأ المنافسة الحرةأمام حیث  ،التجاریة

 أمبد من ترسیخ موقفھأخرى تتضح في حقیقة تبرز  ،كآلیة حمایة لھم من جھة وضع العلامة التجاریة

 في تشریع العلامات. المستھلكقوق انعكاس ذلك على حالزامیة وضع العلامة و

ة مقارنة بین وضعیات تشریعیمن خلال دراسة تحلیلیة  تلك الانطلاقة التمھیدیة سوف یتولد عنھا

النظام القانوني للعلامة ببعدیھ الوطني والدولي وابعاد ذلك على حقوق المستھلك  إلى التطرقداخلیة وأجنبیة، 

 .ثر ذلك في كفالة حقوق المستھلكأثم تسلیط الضوء حول جوانب العملیة للحمایة الجزائیة للعلامة و

 ینلمنھجفا ،ومقارن تحلیلي منھج مركب: بالاعتماد علىالاشكالیة  تحلیلوفي ضوء ذلك یتم 

ت ومقارنتھا والعمل على استخلاص على جمع الحقائق والمعلومامنھما الذكر اعتمد كل  يّ السابق
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ومن ثمة كان سبب اعتمادنا على منھج مركب كما بالموضوع. حكام التي ترتبط أھم القواعد والأ

 أشرنا بغرض خدمة البحث.

 التي تستدعي تشتمل الدراسة على مزیج من الاتجاھات الفقھیة والحلول القضائیة وسوف

 إلىاس على سبیل الاستئن ، كما سوف تتطرق في الكثیر من جوانبھاتوظیف المنھج التحلیلي من جھة

 بین القانون الجزائري وغیره وذلك لاستنباط بعض الحلول لفائدة القانون الجزائري التشریعیة ةالمقارن

 .رغم أن بحثنا یتعلق بالدراسة في ضوء التشریع الوطني الجزائري ولیس في القانون المقارن

ان  لىإدراستنا أدى بنا صورة منھج مركب في في  والاستعانة بالمنھجین التحلیلي والمقارن

 لعناصرل لتحلیل ومقارنةبامتمیزة ن تكون أوذلك لغرض  ،تحلیلیة مقارنةنصبغ دراستنا بوصف: 

ج كما أن توظیف المنھ البحث.تساھم في اثراء موضوع  والخروج بمقترحاتللاستخلاص النتائج 

 الاستعانة بھ بشكل منطقي تملیھ ضرورة الدراسات القانونیة.الوصفي یكون غیر بعید من 

 الموضوعیةالصعوبات السابقة و الدراسات .خامسا

الدراسات المتخصصة في  انعدام خلال مسار بحثنا واجھنا صعوبات موضوعیة تمثلت في

سواء على المستوي  في المادة الجزائیة بالربط بین حمایة العلامة وحقوق المستھلك الموضوع

الرسالات الجامعیة القلیلة جدا والمھتمة بدراسة بعض  في القانون المقارن، اللھم أوالوطني 

لعلامات ل يقانونالنظام ال حمایة المستھلك في ظل حول  الموضوع  في ضوء القانون الخاص،

بوروبة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، لسنة ربیعة رسالة ماجستیر للباحثة ك

كما ھو و كلیھما أو الجنائي أدراسة موضوع حمایة المستھلك في الجانبین المدني  أو 2007/2008

دكتوراه الدولة للأستاذ الباحث العید حداد، بعنوان الحمایة القانونیة للمستھلك النسبة لأطروحة  الحال

وننوه برسالة . 2002/2003في ظل اقتصاد السوق، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر سنة 

دكتوراه للأستاذ علي ھارون المتعلقة بحمایة العلامة في دول المغرب وھي مرجع ذي أھمیة بالغة 

راستھ لجانب من الموضوع في مادة العلامة سواء في القانون المدني أو القانون الجزائي من حیث د

أنھا لا تزال في اعتقادنا  إلى 1975في سنة جاءت في ظل قانون العلامات القدیم أي ورغم أن الرسالة 

أثر ذلك على حمایة  إلىذلك أنھا تشیر تكون مرجعا معرفیا لكل باحث في مادة حمایة العلامات 

 في دراساتبعض الاشارات ھنا وھناك  كما توجد .ا بھایناستھدوقد المستھلك من خلال دراستھا 
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 لتجاریةاالعلامة علاقة  إلىوالتي تشیر المستھلك حمایة  أوفي مادة العلامات  متفرقة سواء

موضوع بعملت على الاھتمام  البحوث في التشریعات المقارنةو. بصورة غیر مباشرة ،المستھلكب

 في الممارسات التجاریة من خلال وضع العلامات، النزیھةحمایة المنافسة  أومالك العلامات  حمایة

 لقضائي فياواجھنا ندرة الاجتھاد اننا  جھة،من  دون التركیز على أثر ذلك في حمایة المستھلك.

مقابل ھناك اعمال قضائیة متواترة شھدتھا وبال .المادة الجزائیة في نطاق حمایة العلامة التجاریة

الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا الجزائریة في مادة تقلید العلامات التجاریة من وجھة قانون 

 حول استنباط معیاریة واقعة التقلید. سنوات، سیما من حیث ترسیخ رؤیة موحدة منذ العلامات

 في الجانب الموضوعي والإجرائي الجزائیین القضائية للاجتھاد الواضح نعتقد ان الندرةو

 في دراستنا على المراجع المتاحة وقد اعتمدنا صعوبة في الدراسة من الجانب الجزائي. امامنا تشكل

 الھدف من الدراسة. إلىللوصول  لاستغلال المعطیات المعرفیة

 البحث خطة .سادسا

 .وخاتمة تمھیدي وبابین فصل إلىموضوع البحث تم تقسیمھا ما سبق فإن دراسة  علىوترتیبا 

مستھلك لاأو ضمانات حقوق حمایة مبدأ المبدئي نحو ترسیخ  للإطار التمھیدي الفصلیتعرض 

لك نتعرض لمفھوم المستھ الفصلفي ھذا في التشریع الجزائري. ومن خلال مادة العلامات التجاریة 

فھوم مویرسخ لھا الحمایة أو الضمانات، وحقوق المستھلك التي یقر بھا القانون المعني بالحمایة و

لإعلام عن السلع والخدمات أو وسیلة لممارسة لممارسة المستھلك حقھ في الیة آكالتجاریة العلامة 

كأداة  وضع العلامةوموقف المشرّع الجزائري المبدئي من إلزامیة والخدمات خیاره بین السلع 

 .أو حریة وضع العلامة من موقف ترسیخ مبدأ حریة المنافسة قوق المستھلكضامنة لح

فیتناول نظام العلامات التجاریة كأداة حمایة للمستھلك، وفي ھذا الباب سوف  ولالباب الأما أ

في حمایة المستھلك من خلال  وأثرھمایتم فحص النظامین الوطني والدولي للعلامات التجاریة 

عرض نشوء الحق في العلامة ومركزه بین الحقوق الملكیة الفكریة وشروط قیام الحمایة وابعادھا 

 لصناعیة.حمایة الملكیة اتجاه المستھلك وذلك في ضوء التشریع الوطني والاتفاقیات الدولیة في مادة 

بنطاق الحمایة الجزائیة للمستھلك من خلال التجریم والعقاب  یتعلق والأخیر الباب الثانيما أ

في مادة العلامات التجاریة وھذا الباب یترجم تطبیقات الحمایة الجزائیة للعلامات وانعكاساتھ على 
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جاریة في صورة التقلید ومركز تالمستھلك من خلال تجریم الاعتداءات على العلامة الحقوق 

 .في التشریع الجزائري ابعة الجزائیةالمستھلك الاجرائي في المت

 بخلاصة استنتاجیة كما تنتھيكل منھما ینتھي  الفصل التمھیدي والبابینن أ خیراأ ونشیر

 نتائج تقییمیة وتوصیات.بخاتمة تتضمن الدراسة 

 جاءت خطة البحث على الشكل التالي: النحو وعلى ھذا

 .في القانون الجزائري مة التجاریةفي مادة العلاتأسیس الحمایة الجزائیة للمستھلك  :التمھیدي الفصل

 :حثامبأربع على  الفصلوقد اشتمل ھذا 

  .مفھوم المستھلك المعني بالحمایة في التشریع الجزائري الأول: المبحث

 .الحمایة الجزائیةمحل  لمستھلكحقوق امحتوى  الثاني: المبحث

 .المتشابھة السلع والخدماتلمستھلك بین لالعلامة كآلیة خیار  المبحث الثالث:

 .جزائريال التشریع في العلامةوضع  الزامیة ضوء في المستھلك حمایة تأسیس المبحث الرابع:

 نظام العلامة التجاریة كأداة حمایة للمستھلك. :ولالأب االب

 فصلین: إلىھذا الباب وقد قسم 

 .في حمایة المستھلك وأثرهالنظام الوطني للعلامات  الأول:الفصل 

 .وحمایــة المستھلكالدولي للعلامات  نظامال الثاني:الفصل 

ي فوالضوابط الإجرائیة لمستھلك من خلال التجریم والعقاب ضمانات حقوق ا نطاق: الباب الثاني

  .مادة العلامة التجاریة

 ویتكون ھذا الباب من فصلین.

 .المستھلكضمانات حقوق  وأثره في التجریم في مادة العلامة التجاریة ول:الأالفصـل 

 وضمانات ة التجاریةالعقاب في مادة العلاموالضوابط الإجرائیة الجزائیة  الفصـل الثاني:

 .المستھلك حقوق

 خاتمة



 

 

 الفصل التمهيدي
 للمس��لك �� مادة العلامة التجار�ةتأسيس ا�حماية ا�جزائية 

 �� القانون ا�جزائري 

 ا�جزائري  التشريع �� با�حماية المع�ي المس��لك مفهوم: المبحث الأول 

 محتوى حقوق المس��لك محل ا�حماية ا�جزائية. المبحث الثا�ي:

 .المتشا��ة وا�خدمات السلع ب�ن لمس��لكل خيار �آلية العلامة: المبحث الثالث

 العلامة �� التشريع ا�جزائري وضع  �� ضوء الزامية س حماية المس��لكيأست: الرا�عالمبحث 
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أن العدید من المنتوجات والخدمات المعروضة في الأسواق من قبل العدید من المنتجین  كلا ش

أو الباعة تكون متشابھة أو متماثلة من حیث طبیعتھا ونوعھا. ھذه الظاھرة تطرح صعوبة التمییز 

فق وحینما یرون أنھا تتجاوب مع حاجیاتھم الاستھلاكیة  بینھا لدى المستھلكین الذین ینجذبون إلیھا،

 مواصفات یعتقدون أنھا تنم عن نوعیة قد لا تتوافر في المنتوجات أو الخدمات الأخرى المماثلة.

ابلة ق الاستعانة بوضع وسائل أو رموز إلىولمواجھة تلك الوضعیة، انتبھ المنتجون والتجار 

شبیھة بھا. ل، تساعد على التمییز بین منتوجاتھم أو خدماتھم أو مؤسساتھم عن غیرھا اللتمثیل الخطي

 signes distinctifsھذه الوسائل وصفت في أدبیات القانون بإشارات التمییز أو الإشارات التمییزیة

تطورت عبر الزمن، عبر حضارات وأخذت أشكالا  .)1(البیانات الممیزة كما أسماھا البعض أو

أن تبلورت بشكل عریض ومتمیز في القانون المعاصر وتشكلت لھا أنظمة قانونیة،  إلىوتعابیرا 

 بسطت لھا الحمایة من زاویة أنھا ترسم بصمة مالكیھا في عیون زبائنھم.

ویمكن تعدادھا حسب ما جرى علیھ فقھ القانون وما رسمتھ كثیر من التشریعات الوطنیة كما 

التجاري، العنوان التجاري وتسمیات  الاسم: العلامات، ھو الحال في التقنین الجزائري في شكل

حصة الأسد في الدراسات القانونیة كآلیة لحمایة  أخذتوالعلامات  المنشأ، البیانات التجاریة.

وظیفتھا الحمائیة للمستھلك تستدعي ایة محاولة لبلورة ولكن  المشروعات والمنتوجات والخدمات،

ن یوم لا تزال تتطور م علیھا تشریع العقابي في تجریم اعتداءاتالتأمل في نظامھا وجوانب تدخل ال

جدیدة وفق انعكاسات التكنولوجیا الحدیثة لوسائل الاتصال لاسیما عملیة التقلید  آخر وتأخذ أشكالا إلى

 المجالات.التي باتت تمس كافة 

ة علاموظیفة التفسر في مدلول عبارة: كما نتصور  البحث المعروضة سابقاوإذا كانت إشكالیة 

قبل دراسة ذلك في المحاور الموالیة في شكل فإنھ في حمایة المستھلك من المقترب الجزائي، التجاریة 

الباب الأول والثاني، یستوجب حسب اعتقادنا تسلیط الضوء حول موقف المشرع الجزائري من إشكالیة 

لامة من قبل المحترفین؟ وما الزامیة وضع الع أوأي موقف اتخذه المشرع بین حریة مبدئیة وھي: 

 تفسیر اتخاذ موقف معین؟ وما أثر ذلك على حقوق المستھلك من خلال تطبیق أي من الموقفین؟

                                                           
فنية، ابن لفرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، حقوق الملكية الصناعية والتجارية، حقوق الملكية الادبية وا _1

 .05ص 2006خلدون للنشر والتوزيع، وهران، 
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 نعتقد أن البحث عن تأصیل حمایة المستھلك من منظور الإشكالیة المذكورة سوف تكون أرضیة

 من خلال الفصل التمھیدي. تمھد لنا مناقشة موضوع الحمایة من المنظور الجزائي.

سب حضروریا القانونیة التمھیدي من الناحیة المنھجیة یكون في بعض الدراسات  الفصلذا كان إو

لعرض المبادئ والمفاھیم القائمة التي تشكل الإطار المعرفي المدخلي للمحاور موضوع البحث 

فھوم م ض جملة من المفاھیم:عر إلىذن من البدیھي أن نتطرق إ، فیكون الإشكالیةالمتعلقة بصلب 

المستھلك، مفھوم حق المستھلك في الخیار أو الاختیار بین العدید من المنتوجات أو الخدمات 

في الإعلام عن المنتوجات والخدمات المطلوبة، ثم لاسیما حقھ المستھلك  وقومفھوم حق المتشابھة،

ب لممارسة ن تستجیأمتوافرة التي یمكن لیة مستحدثة من بین الإشارات التمییزیة الكآمفھوم العلامة 

حق الاختیار المذكور أو ما دأب فقھ القانون المدني في التشریعات العربیة ذات المصدر: الشریعة 

 تأسیس ھذه الحمایة من حیث المحتوى إلىعلى تسمیتھ بخیار الرؤیة، ذلك كلھ للوصول  الإسلامیة،

 الضمانات في التشریع الجزائري. وأ

 :ةالسابقة في ضوء المصادر القانونیة التالی رمعالجة العناصویمكننا 

المدني، القانون التجاري، قانون حمایة المستھلك وقمع  نالتشریع (القانو المصادر الرسمیة: -1

 ادي).وتنظیم الضبط الاقتص ةالغش، قانون العلامات والقوانین المتعلقة بالممارسات التجاری

 .الفقھ والقضاء :المصادر الاحتیاطیة -2

 . الجزائري التشریع في بالحمایة المعني المستھلك مفھومول: الأ المبحث

 جذبت والاجتماعیة، الاقتصادیة الحیاة في أھمیتھا وظھور المستھلك حمایة فكرة تطور إن

 عام جھو على ذلك أكان سواءً  بالموضوع، للاھتمام القانونیة الدراسات مجال في الباحثین من الكثیر

 الحمایة موضوع أن ھل الطرح الواجب الإشكال أن ونعتقد. معین مجال في متخصص وجھ على أم

 عدة في لھا قنن كما. التجاریة الاقتصادیة العلاقات عناصر من كعنصر بالاستھلاك ینشغل أن ینبغي

 لیةیجو 26 في المؤرخ 949-93 رقم بالقانون المقنن )2(الفرنسي الاستھلاك كتقنین قانونیة أنظمة

 ستھلكالم حمایة قانون في الجزائري المشرع فعل كما اقتصادي كشریك بالمستھلك یھتم أم ،1993

 الذكر. السابق الغش وقمع
                                                           

2 _ BEAUCHARD. (J) Rmarque sur le code de la consommation, écrits en hommage à G.Cornu1995, p9 et s 
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وقبل البحث عن تأصیل ھذه الحمایة من خلال القانون المدني التقلیدي وبروز مفھوم حق 

مفھوم المستھلك محل المستھلك في الاعلام ومصادر ذلك، نرى أنھ من الضروري عرض وتحلیل 

أن تحدید ذلك المفھوم ومحتواه یمكننا من تحدید نطاق الحمایة المرجوة من  إذ الحمایة المذكورة،

 خلال العلامات.

 الأول: مفھوم المستھلك المعني بالحمایة المطلب

 مالمفاھی من غیره عن وتمیزه المستھلك مفھوم معالجة إلى نسعى نأ بمكان الأھمیة من یكون

 حد إلى رضیةلنا أ شكل، یونطاقھ المستھلك . وتحدید مفھومالمھني وأ كالمحترف المجاورة الأخرى

 .آلیة العلامة التجاریةمن خلال  ھطموحة ل حمایة نطاقللتفكیر في  ما

 لمستھلكاالفـرع الاول: تعریف 

لكلمة  للغة الفرنسیة Le Petit Robertنلاحظ أن التعریف الوارد في القاموس الفرنسي 

consommer  تعني: استعمل، أنھىuser, achever ونشیر أن ھناك خلط بین الكلمة ،

 Mener«: تعني التي consommerوكلمة faire la somme التي تعني الجمع   consummareةاللاتینی

une chose au terme ,son accomplissement, achever par faire terminer « أي استنفذ شیئا أو

 . consume: get to the end ofأنھاه. ویقابلھا في اللغة الانجلیزیة كلمة

 ونلاحظ كذلك أن نفس القاموس یمنح شرحا آخر للكلمة:

 « Amener une chose à destruction en utilisant sa substance, en faire un usage qui 

la rend en inutilisable ». 

ویعني ذلك في اللغة العربیة ھلك شيء باستعمال مادتھ بحیث في النھایة لا یصبح قابلا 

 و الشرب.ألاستعمال آخر سواء عن طریق الآكل 

ف لنا تحدیدا كلمة المستھلك بل ربطھ بفعل استھلك ونشیر أن القاموس السابق الذكر لم یعرّ 

 ال اللغوي العادي حیث عرفھ:وأنھ من مشتقات المصدر ھلك ولكنھ ربطھ بمجال الاستعم

«La personne qui utilise des marchandises, des richesses pour la satisfaction de ses besoins») (3. 

                                                           
3 _ Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue français, Paris, 1990, p373. 
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ویتضح مما سبق ان ھناك تمییز بین لفظتي الاستھلاك والمستھلك، فالمستھلك یقصد بھ اقتناء 

الاستھلاك ھو مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادیة شيء أو خدمة للاستعمال أو للاستھلاك بینما 

 وھي مرحلة نھائیة مرتبطة بالتوزیع للسلع والخدمات.

 لفظة إنف ثم ومن ھلك الفعل من مأخوذة أنھا جدفي المنجد العربي ن )استھلك( للفظة المتتبع إن

 اولھیتن ما بأنھ ،الاقتصادي الاصطلاح في بالاستھلاك ویقصد .)4( والنفاذ الإنفاق بمعنى تأتي استھلك

 .)5( لدیھ رغبةل إرضاءً  مباشرة السلع من الإنسان

 ینب یفرق لا ذإ عام مفھوم وھو الاقتصادي الطابع اعلیھ غلب ةالسابق اتالتعریف نأ نلاحظ

 المصنعة فالنص وأ النھائیة غیر للسلع الاستھلاك ذلك إلى فیضم والخدمات للسلع النھائي المستھلك

 .لأجل عملیات الانتاج المنتجین قبل من تنیةالمق

 یحیطھا ةفكر لاتزال فھي المستھلك، للفظة تعریف إیجاد بمكان الصعوبة من أنھ نقر أن علینا

وأن مفھوم المستھلك قد یتداخل مع  وجودھا في حتى بل فقط معناھا لیس جانب كل من الغموض

 مفھوم الحرفي ومن ثمة یجب التمییز بینھما.

 التمیز بین الحرفي والمستھلك الثاني:الفرع 

على خلاف المستھلك، یتصرف لتلبیة حاجة حرفتھ أو مھنتھ، إذ یستأجر  l’artisan إن الحرفي

آو یشتري البضائع في سبیل إعادة بیعھا، أو یشتري أدوات لممارسة مھنتھ مھنیة  المكان لأغراض

وصفھ ھو الذي یضعھ إما في فئة الحرفیین إذ أن الھدف من  أو یقترض النقود لتطویر مشروع عملھ،

 وإما في فئة المستھلكین.

إن مصطلح الحرفة الذي استخدم في نطاق قانون الاستھلاك الفرنسي، یحدد كل نشاط بھدف 

ي. الاستغلال الاقتصاد أوالإنتاج أو التوزیع أو أداء الخدمات، فھو لیس فكرة المشروع الاقتصادي 

یشتري البضائع لیستخدمھا لأغراض حرفیة حتى وان لم یقصد إعادة  وبذلك فإن من الحرفیین من

دخل في وكل نشاط ی بیعھا. فالشركة التي تشتري مكائن للإنتاج تمارس في الواقع نشاطا حرفیا،

 نطاق الإنتاج والتوزیع یخرج عن نطاق الاستھلاك.
                                                           

 .09ص ،2005 الأردن، عمان الثقافة دار ،القانونية المكتبة المقارن، المدني القانون في دراسة للمستهلك، القانونية الحماية القيسي، حمدأ قاسم عامر _ 4
 .10ص .السابق المرجع نفس القيسي، حمدأ قاسم عامر _ 5
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تھلك. ة بحمایة المسإن التمییز بین الحرفي والمستھلك ھو الأساس في تطبیق القواعد الخاص
التمیز أن الحرفي یتمتع بمركز أقوى في مواجھة المستھلك، لما للحرفي من  اویتجلى من خلال ھذ

معرفة التقنیة ومعلومات وقدرة مالیة. ومن ثم فإن الھدف من حمایة المستھلك ھو إعادة التوازن في 
اط مكن المستھلك من إعاقة النشالعلاقة بین الحرفي والمستھلك، ولیس القصد من ذلك وضع قواعد ت

الاقتصادي، إذ یجب أن نضع في الحسبان أن المستھلك لیس قاصرا تجب حمایتھ بواسطة نظام عام 
فالمستھلك ھو شخص راشد. كما أن علیھ  إلحاق وصف العیب بجمیع تصرفاتھ، إلىللحمایة یؤدي 

 لبعض من الباحثین راح یتكلمأن یبذل من جانبھ الجھود الحثیثة لدرء الضرر عن نفسھ حتى أن ا
فرضیة تحلي المواطن بثقافة  حینما یتكلم ھؤلاء عن )6(على دور المستھلك في حمایة المستھلك

سلع لعشوائي للاستھلاكیة معقولة تمكنھ من تفادي المخاطر والأضرار التي تنجر عن الاستھلاك ا
. لذلك لا ینبغي المبالغة في ھذه الحمایة وإنما یفسر الھدف منھا بإعادة التوازن تحت تأثیر الدعایة

 المنتج القوي. أوبین مركز المستھلك الضعیف ومركز الحرفي 

 للمستھلك والقضاءفقھ ال مفھوم: نيالثا المطلب

 ویختلط .الفقھ مجال في حدیثا ظھر فقدالقدامى،  الفقھاء عند متداولا المستھلك مصطلح یكن لم
 ماك فالاستھلاك الاقتصادیة. المصطلحات من فھو الأصل وبحسب. الاستھلاك مصطلح مع عادة
 لإشباع ةالاقتصادی القیم فیھا تخصص التي الاقتصادیة العملیات أحد ھو الاقتصاد رجال لدى رأینا

 .العملیة بھذه یقوم من ھو لذلك تبعا والمستھلك الحاجات،

. اديالاقتص المجال في عنھ القانوني المجال في المستھلك مفھوم یختلف، الأمر حقیقة وفي

 القانوني لتصرفبا یھتم إنما ذاتھا بحد الاستھلاك لكلمة المادي بالفعل یعبأ لا التقلیدي المدني فالقانون

 ثم ومن والخدمات، السلع من العائلیة أو الذاتیة حاجاتھ إشباع بھدف بإرادتھ الشخص یأتیھ الذي

 لا لذینا والخدمات للسلع المباشر المادیین المستھلكین القانوني الاستھلاك مفھوم دائرة عن یخرج

 ضلی یعولھم من أو المشتري فأبناء .والخدمات السلع شراء أو العقود إبرام في قانونا یتصرفون

 طارإ في حمایتھم فتكون المستھلك حمایة قوانین في بھ المعترف الإطار خارج القانوني مركزھم

 .)7(العادیة للمسؤولیة المدنیة القواعد
                                                           

 والخدمات والاستشارات للبحوث البصيرة مركز فصلية، دورية اقتصادية، دراسات المستهلك، حماية في المستهلك دور خرباشي، عقيلة انظر _ 6
 .138 إلى 129ص 19عدد الجزائر، القبة والتوزيع، للنشر الخلدونية دار التعليمية،

7_ J. CALAIS-AULOY, F. STEINMETZ, Droit de la consommation, Dalloz, Paris, 2003, 6iemp16. 
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وإذا كان مفھوم المستھلك یحظى بالإجماع عند علماء الاقتصاد كشخص یستعمل السلع 
ذلك و والخدمات لیفي بحاجاتھ ورغباتھ، فانھ یمثل موضوع خلاف في الفقھ والقضاء والتشریع.

 عائلیةو الحاجاتھ الشخصیة أالا أو خدمة لسد بسبب أن صفة المستھلك قد تطلق على من یقتني م
 ةكما تطلق على من یفعل ذلك لأغراض حرفتھ أو صناعتھ ومن ثم فالمستھلكون لا یشكلون فئة ثابت

 ومعینة عند البعض.

، لیس فقط كمعیار لتحدید تطبیق الفقھيوتبدو أھمیة تحدید مفھوم المستھلك من المنظور 

ومن حیث الموضوع ولكن من أجل فھم  النصوص الخاصة بحمایة المستھلك من حیث الأشخاص

 وصیاغة قانون حمایة المستھلك ذاتھ.

 مفھوم أنھب وصفھ إلى بالبعض دفعت التي ھي المستھلك مفھوم تحدید في الصعوبة ھذه ولعل

 الغرض حدیدت وصعوبة وغیره المستھلك بین التمییز صعوبة أساس على تعریفھ ویستحیل محدد غیر

 .الاقتناء من المقصود

: بأنھا أحد الصعوبات الحالیة لقانون الاستھلاك اذ یقترح بأن Cornu كورني ویرى الاستاذ

ان و .)8(المستھلك الحقیقي یقع في نھایة سلسلة التوزیع التجاري، ویقوم ذاتھ بإنھاء أو استھلاك شيء

  الأستاذة ترى كما الأشخاص من لمجموعة حمایة ذاتھ حد في یؤسس للمستھلك محدد تعریف محاولة

ANNE CATHELINEAU حیث یكون معیار )9(الداخلي القانون في المستھلك مفھوم مؤلفھا في .

تدخل قانون المستھلك لحمایة المستھلكین بالمفھوم الضیق للكلمة ھو فاصل بینھم وبین غیر المستھلكین 

 قومونی الذین الموزعین من وغیرھم والبائعین المنتجین من، المھنیین من جماعةالذین یقابلونھم وھم 

 لمأمولا الحمایة مقومات تشملھم لا الآخرون فھؤلاء. دوري بشكل وتسویقھا الاستھلاكیة السلع بإنتاج

 .المستھلك قانون في الواردة تلك عن مختلفة حمایتھم تكون وإنما .المستھلكین على بسطھا

أن توظیف معیار الطرف  )10(قرین أبو العالي عبد حمدویرى كثیر من الدارسین منھم الأستاذ أ

 ت. ومواصفاكمحترف اعتباره یمكن وما كمستھلك اعتباره الضعیف في العقد یشكل فیصلا بین ما یمكن

                                                           
8 _ Cornu, la protection du consommateur et l’exécution du contrat en droit Français, travaux de l’association Henri 

Capitant, T.XXIV, 1973. 
9 _ CATHELINEAU(ANNE) la notion de consommateur en droit interne: à-propos d’une dérive.., cont-conc. cons, 

déc.1999, chron, N13, p14. 
 ،سعود لملكا جامعة ،الإدارية العلوم لكلية البحوث مركز ،موضوعاته مصادره ماهيته، المستهلك لحماية قانون نحو ،قرين أبو العالي عبد حمدأ _ 10

 .16 صفحة، 1993، السعودية العربية المملكة
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 لاف والدرایة والاختصاص. الخبرة، عناصر من استخلاصھا یمكن القوي الطرف وأ الضعیف الطرف

 الخدمات. وأ المنتوجات صاحب الحرفي مستوى في العادي لمستھلكا یكون نأ یتصور

ور یتص حیث ،مع غیره عقدیة علاقة في حمایتھ برر للمستھلك الخاص المركز وإن وجود ذلك

 وقد منھ لتقنیةا الجوانب سیما لا واكتشافھا المنتوج خصائص معرفةل الخبرة إلى أنھ في معاملاتھ یفتقد

 لعمل القضائي.وتأثر بذلك ا الفرنسي الفقھ في الذكر السابق للسبب للمستھلك الحمایة ھذه تفسیر جرى

 1993 نوفمبر 24 في الصادر حكمھا بموجب الاتجاه ھذا أیدت الفرنسیة النقض محكمة إن

 لافأ ست من أكثر اشترى الأشجار زارعي حدأ أن في :وقائعھا تتلخص دعوى نظر بمناسبة وذلك

 ھناك نأ اكتشف عامین مرور عقب أي للأزھار تفتح أول وفي. مشتل صاحب من التفاح شجر شتلة

 لذيا الضرر عن بتعویض طالب حینئذ .المطلوبة یطابق النوعیة لا الشتلات ھذه من كبیرا جزءا

 دادس بمجرد الأشجار نوع صلاحیة ضمان حدد اتفاقي بشرط دفع البائع لكن إزاء ذلك، بھ لحق

 لتعسفیةا بالصفة المشتري تمسك الدفع ھذا وبمواجھة .البضاعة فاتورة في الوارد للثمن المشتري

 تعسفیة أنھا المزعوم الصفة نأب ردت النقض محكمة أن إلا شأنھ، في المتنازع الشرط بھا یتسم التي

 الصادر 23-78 رقممن القانون  3-35م لنص طبقا إثارتھا یجوز لا حولھ المتنازع الشرط في والواردة

 349-93من القانون رقم  1-132 المادة المتعلق بالاستھلاك والتي أصبحتو 1978 ینایر 10 في

 .)11(المتعلق بشؤون الاستھلاك 1993یولیو  26الصادر في 

 وأ تجالمن استفادة ملائمة مدى حول التساؤل یثور المستھلك، لمفھوم أكثر تحدید إلى وسعیا منا
 تھلكینالمس لحمایة المقررة القانونیة القواعد من تخصصھ مجال غیر في یتعاقد الذي المحترف البائع

 لإشباع یةالكمال وأ ساسیةالأ متطلباتھ على یحصل من على فقط لیس تطلق نأ یمكن الصفة ھذه إن خاصة
 ھ.حرفت أو صناعتھ لأغراض خدمة أو سلعة یشتري من على ایضا بل الأسریة، وأ الشخصیة حاجاتھ

 والخبرة العلم لمقومات افتقاره إلى بالنظر مستھلكا المھني ھذا اعتبار مدى ھو ما آخر، وبتعبیر
 علاقة مةقاإ وبین بینھ یحول نأ شأنھ من الذي الواقع وھو تخصصھ، نطاق خارج بمعاملة یتعلق فیما

مستھلكین لل الحمایة توطید وأ بتخصیص المرتبطة النصوص جمیعكانت  إذا ولاسیما متوازنة عقدیة
 .ةالمتعاقد الاطراف بین المساواة عدم لعلاج صیاغتھا تمیكون قد 

                                                           
11 _ SINAY CYTRMANN(Anne), les relations entre professionnels et consommateurs en droit Français. La protection de 

la partie faible dans les rapports contractuels, comparaisons franco-belges, L.G.D -1996 P.P.241. 267. P263. 
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وترتیبا على ذلك وفي سبیل دراستنا لمفھوم المستھلك، سوف نتعرض للمفھوم من الجانب 

ك للمفھوم ومن جانب القانون المقارن وكذل ةالفقھي الذي یتصور أن لھ نزعتین: توسعیة وتضییقی

 .)12(موقف القضاء الفرنسي

 بین التوسیع والتضییق المفھوم الفقھي للمستھلك :الأولع الفر

من  وائل السبعینیاتألم یظھر مفھوم المستھلك بوصفھ موضوعا للقانون في فرنسا إلا منذ 

ورغم ظھور العدید من التشریعات الفرنسیة التي  القرن الماضي رغم مرور أكثر من ثلاثین عاما،

ا تعریف نالآ حتى تقدم لم التشریعات ھذه ان إلا ،)13(تعنى بحمایة المستھلك في العدید من المجالات

منحھا  التي یجوز تبالضمانا تتعلق التي تلك أھمھا المشكلات من الكثیر أثار مما ،لھ محددا قانونیا

ومع ذلك یمكننا رصد بعض المحاولات الفقھیة التي قامت بھذا الدور وما أسفرت عنھ كان جزئیا  لھ.

مراحل تطور قانون حمایة المستھلك یمكننا أن نرصد وباستقراء . )14( حینا ومختصرا حینا آخر

 اتجاھین رئیسین یتنازعان مفھوم المستھلك في فرنسا وھما الاتجاه الموسع والمضیق.

 الدعوة ظھور بدایة مع الاتجاه ھذا ساد وقد :المستھلك لمفھوم الموسع الاتجاه: الاول البند
 ن(أ :من .Kennedy » « J الأسبق الامریكي الرئیس نداء في وتجسد المستھلك، حمایة إلى

 .)15()جمیعا نحن ھم المستھلكین

 كل « :الاتجاه لھذا وفقا ،)16(ویرى الأستاذ محمد بودالي أنھ یعتبر على الأخص مستھلكا
 مستھلكا فیعتبر خدمة، وأ )17(مال استعمال وأ اقتناء بغرض أي الاستھلاك بغرض یتعاقد شخص

 في ھلكتست المركبة نأ مدام المھني، لاستعمالھ ایقتنیھ ومن الشخصي لاستعمالھ مركبة یقتني من
 .»الاستعمال طریق عن الحالتین

                                                           
 .20-17صص  ،2008 الثانية، الطبعة الإسكندرية، المعارف منشأة ).والقانون الشريعة بين مقارنة دراسة( للمستهلك العقدية الحماية الباقي، عبد محمد عمر _ 12
 وتشريع ،بالتنازل سندات وبيع تجارية صفقات لعقد يسعى الذي بالطواف المتعلق 1972 ديسمبر 22 في الصادر 72-1137 رقم تشريع التشريعات هذه ومن _ 13

 بالمنتوجات المستهلك واعلام بحماية المتعلق يضاأ 1978 جانفي 10 في الصادر المستهلكين واعلام بحماية المتعلق 1978 جانفي 10 في الصادر 22-78
 (SINAY, CYTERMANN(ANNE) op.cit, p242)   في ذلك تفصيل انظر ،1993 جولية 26 في الصادر الفرنسي الاستهلاك وتقنين والخدمات،

14 _ LUBY(MONIQUE), la notion de consommateur endroit communautaire : une commode inconstance …cont., conc., 
janv.2000, chron .,n°1, p4. 

15 _ Ferrier. G. traité de droit de la consommation, PUF 1986, p.2. 
  .22ص الحديث 2006.الجزائر، درارية الحديث، الكتاب دار ،الفرنسي القانون مع مقارنة دراسة المقارن القانون في المستهلك حماية ،بودالي محمد _ 16
 وهو" المال" لمةك  عكس على اقتصادي مصطلح وهو .المال على للدلالة الغش وقمع المستهلك حماية قانون في منتوج مصطلح الجزائري المشرع أطلق _ 17

 الاشياء تقسيم بعنوان منه لثانيا القسم وفي الاصلية العينية بالحقوق المتعلق الثالث الكتاب في ورد كما  المدني للقانون التقليدية المصطلحات من مصطلح
 .القانون ذات من يليها وما 682 المادة والاموال
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ووفقا لھذا المفھوم یعتبر مستھلكا المحترف الذي یتصرف خارج مجال اختصاصھ المھني 

ویظھر كذلك في الواقع ضعیفا مثلھ مثل  .)18( وذلك على أساس أن ھذا المحترف غیر متخصص

المستھلك العادي. فیمكن للفلاح والتاجر والمحامي على سبیل المثال أن یقوموا بتصرفات خارج 

اذ یصبحون مشترین عادیین وقد یجدون أنفسھم في مواجھة متعاقد محترف  إطار اختصاصاتھم،

 ویكونون في وضعیة المستھلك العادي.

تمدید  لىإالقضاء الفرنسي الذي اتجھ  إلىھذا الاتجاه رأیھم السابق الذكر استنادا  رویبرر أنصا

ولكن خارج اختصاصھم  « قانون الاستھلاك لیشمل بحمایة الاشخاص الذین یتصرفون بغرض مھني

 .)19(» يالمھن

حد المناداة بتوسیع دائرة الافادة من قواعد الحمایة لتشمل جمیع المتعاقدین  إلىالبعض وذھب 

الأضعف اقتصادیا على أساس أن قرینة الضعف التي یتحدد على أساسھا مفھوم المستھلك ھي قرینة 

بسیطة، الأمر الذي یحتم دراسة كل حالة لتحدید من ھو المستھلك. ولكن أنصار الاتجاه الثاني المضیق 

أن ھذا التوسع غیر مبرر في رأیھم، في نطاق قانون الاستھلاك. ورأوا أن الاعتداد بالمؤھلات  یرون

 .)20(الخاصة لكل مستھلك، من شأنھ أن یثیر نزاعات لا نھائیة وینزع عن قانون الاستھلاك فعالیتھ

یرى ھذا الاتجاه أن المستھلك ھو الزبون غیر المحترف البند الثاني: الاتجاه المضیق: 

عمل الذي یقتني أو یست للمؤسسة أو المشروع وھو الشخص الطبیعي أو الاعتباري للقانون الخاص،

 و العائلیة.ألإشباع حاجاتھ الشخصیة  أيالخدمات أو الأموال لغرض غیر مھني، 

 نشأتا والتي وقد اختارت في ضوء الاتجاه السابق لجنة صیاغة قانون الاستھلاك في فرنسا

 ھذا التعریف للمستھلكین: 1982 فیفري 25 في مؤرخ مرسوم بموجب

« Les consommateurs sont les personnes physiques ou morales du droit privé, qui 

utilisent des biens ou des services pour un usage non professionnel ». 

                                                           
 .8ص ،1986 ، الإسكندرية،المعارف منشأة العقد، تكوين اثناء المستهلك حماية ،محمد عمران السيد _ 18

19 _ CHAZAL. (M) : « Le consommateur existe-t-il ? ». D1997. Chron, p26. 
 .23، ص، نفس المرجع السابقانظر محمد بودالي _20
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المستھلكین ھم أشخاص طبیعیون أو اعتباریون للقانون الخاص، الذین یستعملون الأموال  ان"

 .)21("الخدمات لاستعمال غیر مھني أو

 الشخص ھو « :المستھلك أن من )GHESTIN)22 الأستاذ أورده ما التعریف ذلك من وقریبا

 لىع للحصول اجحاف عقد في طرفا یصبح المھنیة غیر الشخصیة حاجیاتھ إشباع أجل من الذي

 .» الخدمات أو الأموال

 في المؤرخة بروكسل للاتفاقیة المعدلة 1978 أكتوبر 9 اتفاقیة من 13 المادة أوردتھ ما وكذلك

 التي قودالع یخص فیما والتجاریة المدنیة الأحكام وتنفیذ القضائي الاختصاص حول 1968 سبتمبر 27

 04 ادةالم وكذلك مستھلكا فیسمى المھني نشاطھ عن خارجة تكون والتي للاستعمال الشخص یبرمھا

البیوع الدولیة للبضائع  مجال في التقادم حول 1974 جوان 14 في المتحدة المؤرخة الأمم اتفاقیة من

 .)23(والمتعلقة ببیع الأشیاء المنقولة المادیة المشترات من أجل الاستعمال الشخصي، العائلي أو المنزلي

 لعةس كشراء مھنیة لأغراض یتعاقد منالاتجاه  لھذا وفقا المستھلك صفة یكتسب لاومن ثم 

 .تجاري محل ایجار وأ بیعھا لإعادة

 تصرفال من الغرض معیار على اتجاھھ في اعتمد نھأ الذكر السابق الموقف تحلیل من یتبینو

 .المستھلكین طائفة وأ المحترفین طائفة بین ما شخص بتصنیف یسمح الذي

 لغرض ةخدم وأ مالا یقتني الذي الشخص الاتجاه لھذا وفقا مستھلكا رلا یعتب ذلك على واعتمادا

 ام شخصا یشتري كأن المختلط الاستعمال قبیل من ذلك ویكون .مھني غیر خرآو مھني :مزدوج

 .سرتھأ نقل جلأ من یضاأ ولكن المھنیة جولاتھ جلأ من سیارة

بر فلا یعت جزئیا لأغراض مھنیة،ورفض البعض صفة المستھلك حتى على من یتصرف 

 ارجخ كان ولو حتىمستھلكا، ولا یستفید من قواعد الحمایة الشخص الذي یتصرف لغرض مھني 

 علىو الاستھلاك موضوع علىموقوفا  یكون المستھلك تعریف نإف ھموحسب .اختصاصھ مجال

 .تأمینھا یأمل في التي الحمایةامتداد نطاق 

                                                           
 ومحامين قضاة إلى افةبالإض الفرنسية الجامعات في القانون اساتذة أكبر وتضم العدل ووزير للاستهلاك الدولة وزيري من كل  بتوقيع اللجنة هذه شكلت _ 21

 .الاستهلاك مسائل في ومتخصصون خبراء وجميعهم الفرنسي، الدولة مجلس عن وممثل
22 _ CHAZAL.(M), op.cit. p27. 

 .23 صفحة ،السابق المرجع نفس ،بودالي محمد _ 23
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قلص من وی كثیرا منھ یضیق نھأ ،المستھلك لمفھوم الضیق التعریف نعتقد أنھ یؤخذ على ھذا

 خاصشالأ دون الطبیعیة شخاصالأ طائفة في المستھلكون ینحصر الأشخاص حیث فمن مساحتھ.

 الشخص ىعل فقط لیس المستھلك صفة اضفاء یمكن نھأ ذلك .بھ التسلیم یمكن ما لا وھذا المعنویة

 لاستھلاكیةا والتعاونیات والنقابات المدنیة كالجمعیات ،المعنویة الأشخاص بعض على نماإو الطبیعي

 ركزم في توجد نأ یمكن والتي ،مھني غیر لغرض وتستخدمھا والخدمات السلع على تحصل التي

 .المھني أمام ضعیف

 مأكل من الشخصیة حاجاتھ اشباع سوى لھ لاھم شخصك المستھلك تصف نھاأ بالإضافة

 ماماتاھت الطبیعي للشخص نأ حین في الضیق بالمعنى سرتھأ حاجات واشباع... وملبس ومشرب

 قلن وعقد السكن ایجار عقد مثل الاستھلاك عقود دائرة في وتدخل لحیاتھ. لازمة وعقود نشطةأو

 ...القرض وعقد الحیاة على مینأالت عقد شخاص،الأ

الاستاذ  لىإان التعریف الذي تبنتھ لجنة التنقیح (صیاغة تقنین الاستھلاك الفرنسي) الذي یرجع 

 أویستعملون الاموال  أوالمستھلكین ھم الاشخاص الذین یحصلون   «جان كالیھ أولو یرى بأن:

 .)24(»الخدمات للاستعمال غیر المھني 

 ة:فر العناصر التالیاطریق توویمكن استخلاص صفة المستھلك من التعریف السابق عن 

 الخدمات،  أو عیستعملون السل أوأن یكون من الأشخاص الذین یحصلون  -1

 أن یكون محل الاستھلاك سلعا وخدمات -2

 النیة غیر المھنیة -3

المذكورین السابقین اللذین یمكن ان  مفھومینال المستھلك مصطلح تعریفوإذا كان یتنازع 

 وموالمفھ الموضوعيالموسع وھو الاتجاه  المفھوم :القانونیةعنھما بدقة توظیف المعاییر  یعبر

  conceptions: objective et subjectiveالضیق وھو الاتجاه الذاتي.

 ان وحتى الاستھلاك وأموال التجھیز أموال بین اختلاف حول النظر جذب إلى یھدف فالأول

 تستعمل كالاستھلا فأموال یختلف، الاقتصادي اتجاھھا لكن ،نھائیة الحالتین في السابقة الأموال كانت

 .الانتاجیة العملیة في تساھم فھي ھلكتتس وان حتى خرىالأ الأموال لكن مقابل بدون
                                                           

24 _ J. Calais–Auloy, F. Steinmetz. J op.cit .p30. 
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 عدم رالاعتبا بعین یأخذفھذا الأخیر  .الاستھلاك قانون خلال منالاتجاه تفسر  ھذ فموضوعیة

 ھومالمف یترجم ما وھذا) والمستھلكون المحترفون( الاستھلاك عقد طرفي بین الفعلیة المساواة

 .المطلقة القاعدة للمتعاقدین المجردة المساواة من یجعل الذي للعقد اللیبیرالي

 واجھای التي والمخاطر السابق الاتجاه منظور في الاستھلاك مجتمع متطلبات نإف الواقع وفي

 يف الاستھلاك قانون قواعد سن خلال من العمومیة السلطات لتدخل كافیا امبرر تشكل المستھلك

 تكییفھماو الطرفین بین التوازن عدم لظاھرة علاج ایجاد لأجل والمستھلكین المحترفین بین العلاقة

 الاستھلاك لقانون الذاتي وأ الشخصي المفھوم ھ بالمقابل یرىنأ غیر. لجمھورا استھلاك لظاھرة

 ھلكالمست صفة تضادل وذلك المستھلك حمایة إلى تھدف قواعد في یعرف نأ یجب ھذا الأخیر نأب

 السابقین. الاقتصادین الشریكین بین عقدیة روابط تنظیم بغرضو المحترف صفة مع

 من تعریف المستھلك الفرنسي القضاء موقف :الثاني الفرع

یرى الأستاذ محمد بودالي أن الخلاف الفقھي حول مفھوم المستھلك بسب عدم وجود تعریف محدد 

من قانون  35ردھات المحاكم والتي وجدت بین ایدیھا نص المادة:  إلىلھ في القانون الفرنسي انتقل 

والتي جاء فیھا أن  .)Loi scrivener)25)(26المتعلق بالشروط التعسفیة والذي أطلق علیھ  10/01/1978

تھلكین، ونشأ المس أونصوص ھذا القانون تتعلق فقط بالعقود المبرمة بین المحترفین وغیر المحترفین 

غیر المھني ومدى علاقتھ وتأثیره في مفھوم المستھلك  أوبالتالي جدل فقھي حول مفھوم غیر المحترف 

 خر ھو وسط بین المستھلك والمحترف؟وھل ان غیر المحترف ھو نفسھ المستھلك ام یقصد بھ مفھوم ا

 لىإواعترف البعض بصعوبة تحدید عبارة غیر المحترف كما ذھب أنصار المفھوم الضیق 

 القول بأن غیر المحترف والمستھلك یؤدیان معنا واحدا.

 مھنةل ممارستھ اثناء یتعاقد شخص كل: المحترف بغیر قصد المشرع ان إلى آخرون ذھب بینما

 تھلكمس اي مثل مثلھ الواقع في یبدو المحترف غیر ان أساس على الاخر المتعاقد مھنة عن تختلف

 .وجاھل ضعیف عادي

                                                           
 .27-25ص ،السابق المرجع نفس ،بودالي محمد _ 25
 كانت  والتي crivenerS السيدة إلى نسبة Loi scrivener عليه أطلق والذي 1978 جانفي 10 في المؤرخ 23-78 رقم القانون بموجب صدر والذي _ 26

 .بالاستهلاك مكلفة دولة سكرتيرة منصب تشغل آنذاك
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 وحده: نھأ أساس على الضیق المفھوم تبني إلى البدایة في الفرنسیة النقض محكمة اتجھت وقد

مایة یجوز لھ ان یستفید من الح العائلیة، أو الشخصیة حاجاتھ تلبیة اجل من استھلاك عقد یبرم الذي

الغرفة المدنیة الأولى الصادر في  القانونیة التي یبقى نطاقھا محدودا. وھذا ما یفسره قرار

أننا نلاحظ أن محكمة النقض  إلى )27(المنشور في المجلة الفصلیة للقانون المدني 15/04/1986

حرمان وكیل عقاري  إلىوالتي ذھبت بموجبھ – 1986الفرنسیة عدلت عن قضاءھا السابق الذكر لعام 

تلف لا تخ–وأفادت وكیلا عقاریا  –من الحمایة المقررة للمستھلكین بوصفھ محترفا لا مستھلكا

 قام بشراء جھاز إنذار لحمایة محلاتھ، من قواعد الحمایة بوصفھ مستھلكا –وضعیتھ عن سابقھ

 د لأنھ وتفسیرا لمضمون العقد موضوع النزاعوأصبح مؤھلا لنقل الشروط التعسفیة الواردة في العق

 .)28(فإنھ یوجد في نفس حالة الجھل مثلھ مثل أي مستھلك آخر

لكن و وھكذا یبدو أن القضاء في فرنسا كرس مفھوما جدیدا للمستھلك وھو المحترف المستھلك،

 إلىا یذلك لم یمنعھ من إصدار قرار مخالف لما سبق ذكره بإفادة حرفي في الترصیص الصحي سع

المتعلق بالسعي التجاري على أساس ان  22/12/1972بیتھ للاكتتاب بعقد تأمین قانوني من قانون 

 . )29(عقد التامین یفلت من الاختصاص المھني للمعني

أصبحت محكمة النقض الفرنسیة تستعمل في قرارتھا صیغة جدیدة  1995وأخیرا ومنذ سنة 

یبرم عقدا ذي صلة مباشرة مع نشاطھ المھني ومن ثم كل شخص  تتمثل في عدم اعتباره مستھلكا،

 لا یستفید من قواعد الحمایة المرسخة قانونیا.

 فحص حینو والغایة، النشاط الشخص،: تطبعھ عناصر ثلاثة ھناك أن السابق القضاء من ویتبین

 لاقى وقد تھلكللمس تعریف لبناء المذكورة للعناصر ضیق تفسیر ھناك أن لنا یتجلى القضائیة الأعمال

 ھو ھلكالمست بالشخص فالمقصود .توسیع من المفھوم یخلوا لا ذلك ومع الكثیر، قبل من إجماعا ذلك

 الاستھلاك تقنین من 21-121 المادة. فإن التحلیل ھذا تحبذ النصوص بعض حیث طبیعي، شخص

. الطبیعي صالشخ اتجاه تطبیقھا شرط إلى المنزلي التسویق مادة في الحمایة تنظیم تخضع الفرنسي،

 .)30(الاستھلاك قانون أحكام من الاستفادة المعنویة للأشخاص ترفض الفرنسیة النقض فمحكمة
                                                           

27 _ Civ., 1er, 15 avril 1986 : RTD Civ. 1987, p86, obs, Mestre(J) 
28 _ Civ., 1er, 28 avril 1987 : RTD Civ. 1987, p537, obs ,Mestre(J). 
29 _ Civ., 1er, 20 octobre 1992, JCP, 1993, éd.G.II.2007, note Paisant.(G). 
30 _ Cass. civ 1re,15 décembre 1998. D.2000 somm .40. obs .J.P. PIZZIO). 
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ن استثناءً ان یكون المستھلك شخصا معنویا، فمحكمة الاستئناف بباریس في قرارھا كویم

بدون بأن المستھلك ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي، الذي «  قضت: 1998جولیة  3الصادر في 

خبرة خاصة في مجال تعاقده، یتصرف لإرضاء حاجاتھ الشخصیة ویستعمل لذلك الغرض وحده 

 .)31(» المنتوج أو الخدمة المكتسبة

لأنھ صدر بخصوص منع عرض الأسعار  ان نطاق ھذا القرار یجب أن یكون نسبیا،

غایة ھذا النص ھي  من القانون التجاري. ویبدوا أن 420للمستھلكین على وجھ تخفیض تمنحھ المادة 

حمایة المنافسة أكثر ماھي مدعاة لحمایة المستھلك. وفي الحقیقة أن محكمة الاستئناف رفضت أخیرا 

منح صفة المستھلك لنقابة ما بین البلدیات للنفایات المنزلیة. وفي ظروف أخرى فقد اعتبروا أشخاص 

 وذلك الاستھلاكي القرض مادة فياعتبار أنھ مستھلك، حزب سیاسي  تمحیث  .كمستھلكین معیبون

 جمعیة لأجل ،1991 جولیة 05 في بباریس الاستئناف محكمة قبل من 13-311 ةتفسیر للماد ھو

 .)non lucratif()32( مادي غیر بھدف مھني نشاط ممارسة

 الاستھلاكي القرض تطبیق مجال من بعدت الاستھلاك تقنین من 03-311 المادة أن صحیح

 انونللق المعنویة للأشخاص القروض كذلك ،المھني النشاط حاجیات تمویل إلى الموجھة العملیات

 یمكن یةمھن غیر بحاجات یتصرفون حینما الخاص للقانون التابعة المعنویة للأشخاص ولكن العام

 .الاستھلاك لغیر بالقرض المتعلقة حكامالأ بتطبیق یطالبوا نأ وبالعكس

 لن یستعمأب یج المستھلك نإف ،الاستھلاك سلوك بتكییف المتعلق الثانيالعنصر  بخصوص ماأ

 النھائیة. لحاجاتھ والخدمات المنتوجات

 نیكو نأ یمكن المحترف نأ لكذو ،احترافي غیر نھأ الاستھلاك نشاط من الغایة نإف خیراأو

 المقرر رالعنص یعتبر احترافي غیر مفھوم في المتمثل المادي فالمعیار ا،معنوی وأ اطبیعی شخصا

 .المستھلك صفة لمنح

 مھنتھ حاجیات لفائدة تصرف إذا ماأ عائلي وأ شخصي بھدف یتصرف المستھلك نإف فمبدئیا

 .مستھلكا اعتباره یمكن فلا

                                                           
31 _ Stephane Pied de lièvre, droit de la consommation, économique, Paris, 2007. p17. 
32 _ Cass, civ,1re, 2003 mars 1999, D.2000 
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 لشخص نفیمك. مختلطة بأعمال یقومون للذین المستھلك صفةتمدید  مكانیةإ حول تساؤل ویثار

 ان كنیم التجاري الممثل وأ العقاري فالوكیل .مھني وكذلك عائلي وأ شخصي بغرض یتصرف نأ

 تعتبر التبعیة لقاعدة وتطبیقا .المھني لنشاطھ یضاأ ولكن والعائلیة الشخصیة لحاجیاتھ مركبة یشتري

 نكالاستھلاك. ل لقانون المتضمنة الحمایة لقواعد خاضعة وھي ،مھنیة غیر مبدئیا المختلطة الأعمال

 لاستھلاكل القرض قانون قواعد افادة رفض الفرنسیة النقض لمحكمة ولىالأ المدنیة للغرفة قضاء في

 .)33(نيالمھ لاستعمال اشتریت المركبة نأب نصفالعقد  لط،تمخ لاستعمال مركبة اكتسب لشخص

 اعتبرت نسیةالفر النقض لمحكمة القرارات فبعضاتجاھین.  إلى الفرنسي القضاء انقسم لذلك ونتیجة

 المكتسب من یجعل ذلك نإف ،مھنيال تصاصالاخ خارج تمت إذاما  حالة في المختلطة الأعمال

 یفتقد دالمتعاق عتبراف الآخر الرأي ماأ .مستھلك فھو التعاقد أخطار یواجھ قد ضعیفا طرفا المتعاقد

 .مستھلكلل الضیق بالمفھوم تأخذ كونھا الاستھلاك قانون قواعد بموجب المحمي المستھلك صفة إلى

 تطبیق مجال في صراحة المشرع تبناه دقة أكثر معیارا القضاء استعمل 1995 من وابتداءً 

 نإف الحین ذلك ومن. الاستھلاك تقنین من 4 مكرر 22-121 المادة المنازل لدى بالبیع متعلق تنظیم

یتصرفون بھدف مھني بالاستفادة من أحكام قانون  الذین للأشخاص تعترف لا الفرنسیة المحاكم

 .)34(أبرموا عقودا لا علاقة لھا مباشرة بالمھنة إذاالاستھلاك الا 

حد ما أنھ تحكمي كما ثبت من قرار  إلىوقد أعتبر بعض المعلقین على القضاء السابق الذكر 

رفض تطبیق التنظیم المتعلق بالشروط التعسفیة لفائدة الفدرالیة الفرنسیة لریاضة كمال الأجسام التي 

روط ممارسة ھذا النشاط. باعتبار أن الغرض مھني ولیس اقترضت مبلغ من المال لأجل تحسین ش

 .)35( استھلاك شخصي

 : تحدید مفھوم المستھلك في القانون الجزائريالثالثالمطلب 

إن البحث عن مفھوم المستھلك المعني بالحمایة في القانون الجزائري یتطلب دراسة تطور ھذا 

وذلك لإبراز موقف المشرّع الجزائري من المفھوم من منظور تطور التشریع المتعلق بالمستھلك 

 مفھوم محدد لنطاق الحمایة.

                                                           
33 _ Cass. Civ, 1re, 4 mai 1999, ccc1999. N°165 obs. G .RAYMOND 
34 _ Cass. Civ, 1re, 24 janvier 1995, D,1995, j-CI.327.note. G Paisant 
35 _ Stephane Pied de lièvre. op.cit, p51. 
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 الفرع الاول: تطور تعریف المستھلك في تشریعات حمایة المستھلك

 الموافق 1409المؤرخ في أول رجب عام  02-89لم یرد مفھوم المستھلك قبل قانون رقم 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، ونعتقد أن تفسیر ذلك یرجع  ،الملغى ،1989فیفري  07ـ ل

م لا ومنظور ذلك النظا .النمط السیاسي الاقتصادي المتبع آنذاك المتمثل في الاقتصاد الموجھ إلى

إلا من خلال شرطة اقتصادیة تتمثل في ضبط الأسعار ومكافحة  یطرح اشكالیة حمایة المستھلك،

حتى أن القانون المدني لم یتضمن مفھوم المستھلك ولم یشر الیھ كمصطلح اللھّم  المضاربة والغش.

من  685تقسیم الأشیاء والأموال واستعمل مصطلح الأشیاء القابل للاستھلاك وفق المادة  إلىحینما أشار 

 القانون المدني.

 بالامتناع المتعلقة )36(366 المادة أشارت لالمستھلك، ب مفھوم یتضمن لم العقوبات قانون نأ كما

 .استھلك مصطلح استعملت حینما مأكولات أو لمشروبات الثمن دفع عن عمدا

السابق الذكر رغم انھ أحال تحدید مفھوم مصطلحات المنتوج والخدمات  02-89ن القانون رقم إ

ك التنظیم وذل إلىالمشرع  ةحالإالتنظیم. ویعني ھذ ا أن مفھوم المستھلك  إلىتسویق وغیرھا الو

رجب عام  03الصادر في  39-90لا أن المرسوم التنفیذي رقم إ .)37(»غیرھاو « بتفسیرنا عبارة:

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش الذي جاء تطبیقا للأحكام الملغى،  ،1990ینایر  30ـالموافق ل 1410

المستھلك وفي فقرتھا التاسعة السابق الذكر عرف في المادة الثانیة منھ  02-89القانون رقم 

المستھلك: كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة،  معدین للاستعمال الوسیطي «  تي:كالآ

 .» أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل بھ أو النھائي لسد حاجتھ الشخصیة

 مرأ كتتر التي التشریعات غالبیة خالف قد الجزائري المشرع یكون التعریف لھذاوبإیراده 

 عن البحث عناء الباحثین جنب المشرع نأ«  :بودالي محمد الدكتور ویرى .والقضاء للفقھ التعریف

 القوانین من كثیر فيمشرعنا  علیھا درج عادة وتلك ،السابق بتعریفھ القضاء وقید الملائم التعریف

 .)38(» والقضاء الفقھ مھام من ذلك ان باعتبار عنھ یقلع ان ینبغي مرأ وھو

                                                           
 يستطيع لا انه العلم مع لذلك مخصصة مجال في بعضها أو كلها  واستهلكها اليه ومأكولات مشروبات تقديم طلب من كل:(  01-366 المادة تنص _ 36

 .)دج1500 إلى 500 من وبغرامة الاكثر على أشهر ستة إلى الاقل على شهرين بالحبس يعاقب الاطلاق على ثمنها دفع
 دمات،خ منتوج،، انتاج: (التالية المصطلحات مفهوم يحدد: صرحت المستهلك لحماية العامة بالقواعد المتعلق 02-89 القانون من 13 المادة ان _ 37

 .)التنظيم طريق عن القانون هذا في الواردة وغيرها تسويق
 .2نفس المرجع السابق، ص ،بودالي محمد _ 38
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 نأ المشرع اختصاص من لیس أنھ على بودالي محمد ستاذالأ الیھ ذھب ما نؤید جھتنا من نحن

 الاھتمام أنو والقضاء للفقھ تترك التي تلك سیما لا المدني، القانون في تعاریف إعطاء في یتورط

 بالمرونةقانون الاعمال المعروف  مجال في سیما لا القانونیة الأحكام مرونة إلى یسيء قد بذلك

 لىإ لمستھلكتعریف ا الجزائري المشرعاحالة  من موقفھ یوضح لم الذكر السابق الباحث نأ ورغم

 :كالآتي المبررة التعلیقات من جملة تقدیم یمكن نھأ نرى فنحن ،التنظیم

أن إحالة تعریف حكم أو مفھوم أو فئة قانونیة للتنظیم على أساس التفویض من المشرع  -1

التنظیم في شكل ھیئة تنفیذیة من قبیل خرق الاختصاص الدستوري، فالتفویض دستورا  إلى

یكون في مجال التنظیم بمفھوم إحداث تدابیر وكیفیات التطبیق للأحكام التشریعیة ولیس 

 المبادئ الاساسیة لفئة أو مجال قانوني ما. أوترسیم المفاھیم 

المشرع الجزائري یبین أن ھناك نوعا واحدا من أن القراءة الأولیة للتعریف الذي أورده  -2

 خدمة، أما المستعمل فلا یشملھ التعریف، وبالتالي أووھو المقتني فقط لمنتوج  المستھلكین،

رغم تسلیم جمیع القوانین  لا تشملھ قواعد الحمایة الخاصة في قانون حمایة المستھلك،

 المقارنة بدخول المستعمل في مفھوم المستھلك.

فالمستھلك الذي یقتني ھو شخص غالبا من یستعمل المال أو خدمة من قبل الغیر كأفراد اسرة 

ا  اذ ما یؤخذ من ھذ المقتني أو الجماعة التي ینتمي الیھا والذین ھم من الغیر خارج العلاقة العقدیة.

 .)39(كما یرى الدكتور محمد بودالي التعریف أنھ قصر على المقتني فقط دون المستعمل،

 تعریف من ورد ما مناقشة نإف لذلك المفعول، ساري یعد لم الذكر السابق 02-89 القانون ان

 جدوى بدون یكون الغش وقمع الجودة برقابة المتعلق 39-90 رقم التنفیذي المرسوم بموجب للمستھلك

 فیفري 25ـل الموافق 1430 صفر 29 في المؤرخ 03-09 القانون من 94 المادة بموجب الغائھ تم نھأ اذ

 .)40(الغش وقمع المستھلك بحمایة المتعلق 2009

 في للمستھلك اتعریف وردأ الجزائري المشرع نإف ،الغش وقمع كالمستھل حمایة قانون وقبل
 یحدد الذي 2004 جوان 23ـل الموافق 1425 عام ولالأ ىجماد 5 في خالمؤر 02-04 رقم قانون

                                                           
 .28ص ،السابق المرجع نفس ،بودالي محمد _ 39
 .2009 مارس 8 في مؤرخة 15 رقم الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة _ 40
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 رمضان 5 في المؤرخ 06-10 رقم لقانونبا والمتمم المعدل التجاریة الممارسات على المطبقة القواعد
 اھذ مفھوم في یقصد :یلي بما صرحت منھ الثالثة المادة نوذلك أ )41(2010 وتأ 15ـل الموافق 1431

 من یستفید وأ للبیع قدمت سلعا یقتني  معنوي أو طبیعي شخص كل«  المستھلك یأتي: بما القانون
 .» مھني طابع كل من ومجردة عرضت خدمات

 ھو المستھلك نأ اذ .الفرنسي الفقھي التعریف على نوعي تطور ھو الذكر السابق التعریف نإ
 .مھني غیر لھدف خدمة وأ مال یستعمل وأ یتحصل شخص

« La personne qui se procure  ou qui utilise un bien ou un service dans un but non professionnel » 

 وأ طبیعیون أشخاص فھم كمستھلكین، المحمیین الأشخاص نطاق حدد السابق التعریف نإ
 نھائي استعمال وھي الخدمات، وأ السلع اقتناء من الغایة على التركیز وكذلك جھة، من معنویون

 .مھني بغرض ولیس استھلاكي

ھ فوھو العون الاقتصادي ویعرّ  كما ان القانون السابق الذكر أورد مفھوما مخالفا للمستھلك
كانت صفتھ القانونیة یمارس نشاطھ في  أيكل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات بأنھ: " 

 ." جلھاأ من یقصد تحقیق الغایة التي تأسس أوالإطار المھني العادي 

ویفھم من استعمال المصطلح السابق لتفسیر مفھوم المحترف والمصطلح السابق جدید في عالم 
أكثر ارتباطا بالاقتصاد وبقانون الصفقات العمومیة في مفھوم متعامل قانون الأعمال وان كان 

 .ادي منھ بقانون اعمال كقانون خاصعون اقتص أواقتصادي 

 حمایة المستھلك وقمع الغش الفرع الثاني: مفھوم المستھلك في قانون 

وقمع  المستھلكحمایة ب المتعلق 2009فیفري لسنة  25 في المؤرخ 03-09 رقم الجدید القانون إن
 لمادةا منحت حیث تعاریف، بعنوان الثاني الفصل الأول الباب في العامة أحكامھ ضمن أدرجالغش 
 خدمة أو لعةس مجانا أو بمقابل یقتني معنوي أو طبیعي شخص كل »أنھ: للمستھلك تعریفا منھ الثالثة

 حیوان أو آخر شخص حاجة تلبیة أو الشخصیة حاجاتھ تلبیة أجل من النھائي للاستعمال موجھة
دیسمبر  7في  117-92نھ نفس المفھوم الذي استوحاه المشرع التونسي في قانون رقم أ .» بھ متكفل
السابق الذكر  02-04وھو نفس المفھوم الذي ورد في القانون رقم  )42(المتعلق بحمایة المستھلك 1992

 بدون مقابل. أووفقط انھ وسع مجال اكتساب السلع وبمقابل 
                                                           

 .18/08/2010 في مؤرخة 46 عدد الرسمية والجريدة 27/06/2004 في المؤرخة 41 عدد الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة انظر _ 41
 وما يتبعها. 1571ص 1998-12-15ؤرخة في الم 83عدد  الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدةانظر  _ 42
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أكثر ضبطا وصناعة وعلما من التعریف السابق  جاء فقدومن حیث صیاغة النص الجدید 

المشار  02-04السابق الذكر وكذا تعریف قانون رقم  39-90التعریف الوارد في المرسوم التنفیذي 

یبدوا ان المشرع الجزائري اخذ بالمفھوم الضیق للمستھلك الذي اتجھت محكمة النقض والیھ. 

الأخذ بھ. ولكن حسن فعل حینما وسع نطاق الاشخاص المستفیدین من قانون حمایة  لىإالفرنسیة 

المستھلك وقمع الغش اذ ان التعریف السابق الذكر شمل كل من الشخص الطبیعي والشخص 

 أم خاصا.مومي المعنوي. وسواءً أكان ھذا الأخیر ع

 لمذھبل فلسفیة نقلة ھو الجزائري الغش وقمع المستھلك حمایة قانون في الوارد التعریف ان

 .المستھلك قانون في الشخصي

 خلال نم لاسیما القضائي والاجتھاد الحدیث الفقھي الفكر في الشخصي الاتجاه تأثیر ولعل

 لحمایة اونقان ویصیغ الموقف بھذا یتأثر الجزائري المشرع جعلت ،للمستھلك حمائیة اجتماعیة نزعة

 تقنین يف الفرنسي المشرع بھ اخذ ما عكس الأعمال قانون مادة في نوعیة نقلة تلك وتعتبر المستھلك،

 .1993 منذ للاستھلاك

لكن ما یؤخذ على التعریف الوارد في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش أنھ انعكاس لعلاقة 

عقد الاستھلاك بالرغم من أن المشرع لم یشر الیھ إنما یمكن ان یأخذ صور عقود عدیدة، منھا: البیع 

القرض الاستھلاكي، ویفھم ذلك من عبارة النص السابق  أوالعاریة  أواتفاق على وجھ التبرع  أو

 .» خدمة...الخ أومجانا سلعة  أویقتني بمقابل  « بقولھ:

 جانب انھ اورد إلىستعمالھ مصطلح سلعة في تعریفھ السابق ان المشرع الجزائري حین ا

تعریفا للمنتوج فقد جعلنا أمام مصطلحین مختلفین، ذلك ان السلعة ھي المفھوم القانوني المناسب في 

 عبرت عنھ في النص الفرنسي بكلمة 17فالمادة  في مادة قانون الأعمال. أوالتصرف القانوني 

"marchandise "ن الاستھلاك الفرنسي استعمل عبارةولكن في تقنی "un bien "ما یقابلھا في  أي

كما ذكرنا سابقا. ولكن تعریف المنتوج حسب القانون السابق الذكر:  "مال" اللغة العربیة من كلمة

مجانا. ومن ثم فان كلمة المنتوج  أوخدمة یمكن ان تكون موضوع تنازل بالمقابل  أوھي كل سلعة 

في علاقة المستھلك مع غیره اما كلمة سلعة تتوافق قانونا مع  أوھي الاصلح في تعریف المستھلك 

 لأنھا تعبر عن انتقال الشيء المبیع بمقابل. والمشرع اخلط بین المفاھیم. عقد البیع،
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 عقدیة للمستھلك. نعتقد ان استعمال عقد الاستھلاك ھو الاكثر ملائمة في علاقة

إن البحث عن حمایة للمستھلك من خلال تحدید نطاق مفھومھ یعني البحث من جھة في تحدید 

حقوقھ أو محتوى الحمایة الجزائیة لحقوقھ التي تستدعي ضمانات تشریعیة من خلال الإقرار بالحمایة 

 كعنصر ھام موضع حمایة.الجزائیة للعلامة وأن المبحث الموالي سوف نسلط الضوء على ما نرمي إلیھ 

 محل الحمایة الجزائیة لمستھلكالثاني: محتوى حقوق ا المبحث

 كلو العقابیة القواعد تلك ھو القانون دبیاتأ في الجزائیة الحمایة بمفھوم یقصد كان إذا

 بھا قری حقوق من حق على اعتداء وقوع إثر تتدخل ان یتصور التي الموضوعة الجزائیة الضمانات

، فان مناقشة اسس الحمایة الجزائیة للمستھلك من خلال العلامات یطرح تساؤلا حول القانون

 مضمون تلك الحقوق من خلال حمایة جزائیة.

  في تشریع حمایة المستھلك وقمع الغش المستھلك مضمون حمایة حقوقالمطلب الأول: 

اسیة دئیا بالحقوق الأسلقد ظھر الاھتمام بضمانات حقوق المستھلكین منذ أن تم الاعتراف لھم مب

التي یجب أخذھا بعین الاعتبار سواء قبل التعاقد أي بمجرد التفكیر في عرض وتسویق السلع أو 

 .ه أو بعدهءأثنا

البعض انھ  یرىحیث  المستھلك حمایة حقوق مضمون حول والتصورات المفاھیم تعددت

 یرغبون فالمستھلكون .البائع مع المساواة قدم على المشتري لوضع تبذل التي المجھودات :یقصد بھا

 كان إذا وما الاستعمال منتوج صلاحیة مدة ھي وما یأكلونھ، الذي وما یشترونھ الذي ما معرفة في

 ان ىعل فضلا ،ذلك غیر إلى ،بالبیئة ضار وغیر لمستھلكا من قبل استخدامھ في آمنا المنتوج

 .)43(بھم ریغر أو خدعوانی ان یریدون لا المستھلكین

 الفرع الأول: ترسیخ حقوق المستھلك على المستوى الدولي

والملاحظ على المستوى الدولي ما قامت بھ ھیئة الأمم المتحدة من أنشطة تھدف من خلالھا 

تم  09/04/1985إلى إلزام المجتمع الدولي بضرورة توفیر الحمایة اللازمة للمستھلك حیث في 

أن صادقت الجمعیة العامة في منظومة الأمم المتحدة الاعتراف بشكل صریح بحقوق المستھلك بعد 

المتعلق بحمایة المستھلك والذي یتضمن التذكیر بضرورة توفیر قواعد من  248-39على القرار رقم 

                                                           
 .08ص ،1997 ، عمان، الأردن،والتنمية بداعلإل العربي ىالملتق ،المستهلك حماية جمعيات عيسى، يسري _ 43
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الرفع من  -2المحافظة على صحة المستھلكین  -1المبادئ الموجھة لسیاسة حمایة المستھلك وأھمھا: 

توفیر الاعلام المناسب للمستھلكین لیكونوا في  -3مستوى المصالح الاقتصادیة للمستھلكین وحمایتھا 

تمكین المستھلك من الحصول على تعویض  -4وضعیة تسمح لھم بالاختیار دون الخضوع للتأثیر 

دفاع عن الحق في إنشاء وتأسیس جمعیات ومنضمات لل -5حقیقي عن الأضرار التي یتعرض لھا 

 . وأصبح القرار میثاق دولي لتدعیم تشریعات وطنیة.)44(المستھلكین

فإن مفھوم حمایة المستھلك واستنتاجا من قرار الأمم المتحدة السابق الذكر وفي تصورنا 

 یتضمن العددي من المحاور والنقاط الرئیسیة التي نجمل أھمھا فیما یلي:

أو الخدمة تعد بمثابة ركیزة أساسیة لا بد أن للسلعة  الاعتراف بأن ھناك حقوق للمستھلك -

والخدماتیة وكذلك تضمنھا كل التشریعات والمصالح المسؤولة والمؤسسات الإنتاجیة 

المجتمع المدني بحركتھ الجمعویة المھنیة المھتمة بحقوق المستھلك وحمایتھ. وھذه الحقوق 

الحق في الإعلام الذي یفسر في الحق  -2الحق في الاختیار بین السلع والخدمات  -1ھي: 

في المعرفة والحصول على المعلومات والبیانات الصحیحة عن السلعة بكل شفافیة ونزاھة 

وسلامة السلع وتوافر عنصر الأمان وشروط ومواصفات مطابقة للمواصفات العالمیة 

ي الاستماع الحق ف -3 .)45(وخلو السلعة من كل العناصر التي قد تؤثر على صحة المستھلك

 الحق في تعامل عادل. -4إلیھ. 

 الفرع الثاني: مضمون حمایة حقوق المستھلك في تشریع حمایة المستھلك وقمع الغش

ع في التشریأو ضمانات حقوق المستھلك  المستھلكحقوق  حمایة مضمون تحلیل نأ نعتقد

 اصرالعن عن في البحث الانشغال من خلال الحمایة ھذه ملامح على التعرفیتم عن طریق الجزائري 

 في القانون الجزائري سیما قانون حمایة المستھلك ھاومجالات المستھلك بحمایة المقصودما  :التالیة

 وقمع الغش.

 لافي تشریع حمایة المستھلك وقمع الغش  ن البحث عن نظریة الحمایة القانونیة للمستھلكإ

 محتوى ھذه الحمایة. أولا عن طریق تحلیل مضمون إن تقوم أیمكن 

                                                           
 .18، ص14/06/2014، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة وجدة، المغرب، مهدي منير_  44
 .13، ص1983محمد رضا أمين، حماية المستهلك في ظل الشريعة، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية التجارة، _  45
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ى بالأحر أونتكلم عادة عن الحمایة حینما یحصل ھناك اعتداء على قیم یعترف بھا القانون 

فمضمون كلمة الحمایة في معناھا تعبر عن ضمان لحقوق  على حقوق یقر بھا القانون للمستھلك.

حت الثاني منھ ت حسب التشریع المذكور كما جاء في الباب ومجالات حمایة المستھلك یمكن حصرھا

إلزامیة النظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة  -1: النقاط التالیةفي  عنوان حمایة المستھلك

إلزامیة الضمان والخدمة ما  -4إلزامیة مطابقة المنتوجات  -3إلزامیة أمن المنتوجات  -2وسلامتھا 

عنھا بالعناصر الأربعة التالیة حسب  إلزامیة إعلام المستھلك. والنقاط المذكورة یعبر -5بعد البیع 

 .)46(وثقافتھ وفكره رادتھ التعاقدیةإمنھ ومصالحھ الاقتصادیة وأصحتھ والمنظور الفقھي: 

إن المشرّع الجزائري عبرّ عن حمایة مصالح المستھلك كما جاء في الفصل السادس من قانون 

حمایة المستھلك وقمع الغش بمفھوم المصالح المادیة والمعنویة للمستھلكین وحصرھا في مجال الخدمة 

منافسة منھ ویرتبط بھذا النوع من مجالات الحمایة وجود  19المقدمة للمستھلك كما جاء في المادة 

 .)47(نزیھة وفعالة بین المنتجین تؤثر إیجابیا في انتاج السلع وتقدیم الخدمات وبصورة جیدة وبأقل تكلفة

ومما ینال من تحقیق المصالح الاقتصادیة للمستھلكین تعرض السلع والخدمات لأسالیب الغش 

الإغراء  المستھلك بوسائلالمختلفة على نحو یتحقق معھ العبث بأصالتھا أو بعناصرھا وكذلك تأثر 

 .)48(المختلفة التي تتضمنھا وسائل إعلامیة تھيء لھ السلعة بصورة تفوق قیمتھا الحقیقیة

الحمایة التعاقدیة للمستھلك، باعتبارھا مصدرا للتعبیر عن الرغبة في أن من الأھمیة بمكان 

ر ھذه ن تتحرة، فیجب بدایة ألوعي والسلامن یتكامل لھا عناصر قوتھا من الحریة واإذ یجب أالتعاقد 

التعاقد دون رغبة حقیقیة ومثال ھذه الضغوط الإعلانات التجاریة  إلىالارادة من ایة ضغوط تدفعھا 

 بما تحتوي علیھ من وسائل حث على التعاقد في ضوء ما تتضمنھ من مبالغات وأسالیب إغراء مختلفة.

قدر من  اكانت واعیة ومثقفة یتوافر لھوتتحقق ایضا حمایة الإرادة التعاقدیة للمستھلك متى 

المعلومات فیما یتعلق بمجال المعاملة بالمعنى الواسع على نحو یستطیع معھ المستھلك ان یقف على 

 حقیقة مصالحھ.
                                                           

 .43ص ،السابق المرجع نفس ،الباقي عبد محمد عمر _ 46
الحقوق  ةربيعة بوروبة، حماية المستهلك في ظل النظام القانوني للعلامات، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجيستير، فرع القانون الخاص، كلي _ 47

 .8ص، 2008-2007جامعة الجزائر، يوسف بن خدة،
 .5ص، 1997 ابريل 8 ،القاهرة ،العربية الدول جامعة ،العربي العالم في المستهلك حماية مفهوم ،رسلان حمدأ نورأ _ 48
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وتتنوع ھذه المعلومات فمنھا ما یكون بشأن السلعة وعناصرھا، ومنھا ما یكون بشأن ظروف 

 لك.ذ إلىالاجراءات الإداریة ذات العلاقة والقواعد القانونیة الحاكمة وأسالیب الحمایة وما  أوالتعاقد، 

كما أن حمایة فكر المستھلك وثقافتھ تعبر عن إلمام مجموعة من المستھلكین بما یتوافر من 

وظروف السوق بوجھ عام بھدف أن یتكون لدیھم قدر من الثقافة  ع والخدماتلمعلومات حول الس

ستھلاكیة المرتبط بالعلاقات والنظم الاجتماعیة، حیث تلعب المؤسسات دورا ھاما في وضع الا

سیاسات لحمایة المستھلكین عن طریق نشر الوعي بینھم من خلال إمدادھم بكافة المعلومات اللازمة 

ثیلة معن السلع والخدمات وذلك لتمكینھم من الاختیار الواعي بین السلع والخدمات المتشابھة أو ال

 .)49(وكذلك علمة بالتشریعات الحمائیة والجھات المعاونة والأطراف المتدخلة إلى جانبھ

وتبرز أیضا أھمیة نشر مواصفات السلع والمنتوجات والمواد الداخلة في تكوینھا وكذلك 

أنھا تكون على الأقل الحد الأدنى من العلم الواجب الإحاطة بھ عن كل سلعة بغرض إمكانیة الخدمات 

 التمییز بین الجید والرديء.

إن المشرّع عبرّ عن حمایة الإرادة التعاقدیة للمستھلك ولفكره وثقافتھ في المفھوم إلزامیة 

 من القانون السابق الذكر. 17و 11مطابقة المنتوجات وإلزامیة إعلام المستھلك. كما جاء في المادتین 

الحادیة عشرة من القانون المتعلق بحمایة فإلزامیة مطابقة المنتوجات كما عبرت عنھ المادة 

المستھلك وقمع الغش بأنھ یجب أن یلبي كل منتوج معروض للاستھلاك الرغبات المشرعة للمستھلك 

من حیث طبیعتھ وصنفھ ومنشئھ وممیزاتھ الأساسیة وتركیبتھ ونسبة مقوماتھ اللازمة وھویتھ. كما 

تھلك من حیث مصدره والنتائج المرجوة منھ یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمس

 والممیزات التنظیمیة لھ.

من ذات القانون یعنى بھا وجوب إعلام  17أما إلزامیة إعلام المستھلك كما جاء في المادة 

المستھلك من قبل كل متدخل بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یوضع للاستھلاك بواسطة الوسم 

 وسیلة أخرى مناسبة.ووضع العلامات وبأیة 

لا شك أن مجال حمایة المستھلك السابقة الذكر التي ورد ذكرھا في التشریع المتعلق بحمایة 

المستھلك بشكل أصبح تقلیدیا وھو منبثق من مجموع ما تم إقراره من حقوق منذ الستینات من القرن 

                                                           
 .6ص 1996 امع ،للقاهرة العربية النهضة دار ،الاستهلاك عقود في المستهلك لرضا الخاصة الحماية المستهلك حماية ،حسن عبد الباسط جميعي _ 49
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في شكل الرابطة  1983 الماضي بفضل المنظمة الدولیة لاتحاد المستھلكین والتي أصبحت في سنة

وھذه الحقوق تبلورت عن خطاب الرئیس الأمریكي  consumers internationalالدولیة للمستھلكین 

والتي تشكلت في حقین أساسیین وھما  )50(أمام الكونغرس الأمریكي 1962مارس  15جون كندي في 

ذات أحكام موضوعیة وأما  الحق في الخیار والحق في الإعلام الذین أشرنا إلیھما سابقا وھي حقوق

الحقین الآخرین في الاستماع والمعاملة العادلة تشكل ما یسمى بالحق في خصومة عادلة وھذین 

الحقین تحكمھما القواعد الإجرائیة الموضوعیة التي سوف نتطرق إلیھا في الباب الثاني في محور 

 الضوابط الإجرائیة.

ن ترتبط بمفاھیم أو حقوق مبدئیة وھي خیار نتصور أن الحمایة الجزائیة للمستھلك یجب أ

المستھلك بین السلع والخدمات ومسألة إعلامھ لممارسة الخیار السابق الذكر. وقراءتنا لقرار الجمعیة 

المتضمن مبادئ توجیھیة للتشریعات  09/04/1985المؤرخ في  248-39العامة للأمم المتحدة رقم 

منھ أنھ جاء بمضمون متطور لمفھوم الإقرار بحقوق الوطنیة في مجال حمایة المستھلك نتبین 

حقھ  -2حقھ في أن یحاط علما بما یقتنیھ من منتوجات أو ما یقدم إلیھ من خدمات.  -1المستھلك وھي: 

 .)51(في الاختیار بین السلع والخدمات

ر وسائل عبعلامھ إ مسألةخیار المستھلك بین الكثیر من السلع والخدمات المتشابھة مرتبط بو

التمییز بین ھذه السلع والخدمات لدى اشخاص مستھلكین  مسألةوأدوات قد یرسخھا القانون. ذلك أن 

ون على صعید القانوھي مدى توافر ضمانات لھذه الحقوق لاسیما العادیین تطرح اشكالیة أساسیة 

 والدولیة. اعتقادنا في حل ھذه الاشكالیة من جانب التشریعات الوطنیة فيوتكمن الحمایة 

الاشكالیة السابقة الذكر في المطلب الموالي محاولین بعد ذلك الوقوف على  إلىسوف نتطرق 

 حقیقة الآلیات الضامنة لخیار التمییز في المحاور الموالیة.

قبل دراسة حقوق المستھلك المعنیة  الحمایة ھذه نطاق تحدید من بد لا العلامات مادة في ولكن

الحمایة السابقة الذكر تكون ضروریة  عناصر إلى التطرقوبالدراسة في مادة العلامة التجاریة 

 .العلامات بمادة یتعلق نأ یمكن ما تحدید أو التمییز بغرض

                                                           
 . 18محمد رضا أمين، نفس المرجع السابق، ص_ 50
 والجماعية للمستهلك، رسالة لنيل شهادة ماجيستير، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم الإدارية،اء، الحماية الفردية يجال لمعل _51

 .20، ص2002-2001الجزائر، 
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 متشابھةالخدمات السلع والخیار بین في الالمستھلك حق المطلب الثاني: نطاق حمایة 
ن حاجة المستھلك في اكتشاف ما یرضي رغباتھ من السلع والخدمات المقتناة لم تعد كما كانت إ

في الماضي محدودة المجال نظرا لمحدودیة المنتجین والبائعین حیث یكون أمام سلع غیر متشابھة 

 قلكن حدیثا یكون المستھلك امام سو الخدمات. أونظرا للاختصاص الطائفي بنوع من انواع السلع 

یعج بالعدید من السلع والخدمات المشابھة. وھنا یطرح موضوع ارتباط حاجیات ھذا الاخیر 

بمواصفات تلك السلع والخدمات. ان ذلك یطرح اشكالیة البحث عن نطاق حمایتھ من خلال توطید 

 خیار التمییز بین تلك السلع والخدمات المتشابھة.

حق المستھلك في الخیار بین السلع والخدمات إن المشرّع الجزائري لم ینوه صراحة عن قیام 

قانون حمایة المستھلك وقمع من  11من المادة كمبدأ عام إنما یمكن استنباطھ من مفھوم الفقرة الثانیة 

جب استجابة المنتوج للرغبات المشروعة للمستھلك من حیث مصدره والنتائج أوحیث الغش، 

، إضافة أنھ یمكن كذلك أن یستنبط من مضمون الفقرة الأولى المرجوة منھ والممیزات التنظیمیة لھ

یة طالما أن الإضفاء إل مفھوم لحق المستھلك في الاختیار من ذات القانون السابق الذكر 17من المادة 

 بمعلومات تعبر عن ممارسة خیاره.

 وأالخدمة للمواصفات والخصائص التي كانت سببا في التعاقد  أون تستجیب السلعة أیجب 
 اقتناء المنتوج والحصول على الخدمة.

ربما ان الاشكال لا یطرح عادة امام اختلاف السلع والخدمات المعروضة من قبل الكثیر من 
ت ھناك ثمة كان إذاالمحترفین: من المنتجین والبائعین، لكن الاشكال یطرح بقوة على صعید القانون 

لبعضھا دون  كمتماثلة، فكیف یمكن حمایة خیار المستھل أوخدمات متشابھة  أومجموعة من سلع 
 البعض الاخر؟

شكال أبعد من ذلك فقد یرتبط بتحدید مفھوم السلع والخدمات المتشابھة، ومن ثم نعتقد أنھ ان الإ

 من الواجب أن نحاول عرض ھذه الاشكالیة.

 الفرع الاول: تحدید مفھوم السلع والخدمات المتشابھة

وردت في الكثیر من   similaires"الخدمات المتشابھة" أو"السلع المتشابھة" ان ھذه العبارة 

البحوث المتعلقة بحمایة المستھلك حینما تجتھد في تحلیلھا لحق المستھلك في الاعلام عن مواصفات 
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محاولة تعریف العبارة  إلىولكن لم یتم التطرق  .السلع والخدمات والتزام الطرف الاخر المتعاقد بذلك

محتوى مفھوم السلع والخدمات  أوعلى الاقل البحث عن معاییر الوقوف على مضمون  أوالسابقة، 

 المتشابھة وتمییزھا عن غیرھا من السلع الأخرى المختلفة.

بقانون الملكیة  المتعلق )et J.J Burst  Albert Chavanne)52نجد حین بحثنا في مؤلف الاستاذین

، انھما یریان: انھ لأجل معرفة ما یقصد بالمنتوجات والخدمات المتشابھة، یمكن تبني الصناعیة

 منھجین في ھذا الموضوع:

 ھ، سلع وخدمات متشابھة:ئفي ضو الموضوعي والذي تعتبر، المعیار تبني یمكننا -1

"similaires" .المنتوجات والخدمات التي من حیث طبیعتھا واستعمالھا تكون متقاربة جدا 

ویمكن تبني المعیار الشخصي وھو اقتصادي، وھو أكثر مرونة، ذلك انھ یوسع على نحو  -2

من مجال المنتوجات والخدمات المتشابھة، فیمكن اعتبار متشابھة المنتوجات التي یرى 

 الصانع. أوالجمھور بانھا ذات مصدر وحید أي اتیة من نفس المنتج 

تشابھة، المنتوجات بسبب طبیعتھا وتمییزھا تكون م« وحسب قضاء محكمة الاستئناف لباریس:

وھو حال الاحذیة ومنتوجات الجوارب والالبسة.  یمكن ان تطلب من قبل المستھلكین لذات المصدر.

 .)53(» كل ھذه المنتوجات لھا وظیفة مشتركة وھي اكساء الانسان

ولذلك وأمام ظاھرة السلع والخدمات المتشابھة، دأب المشرع المعاصر في مادة حمایة المنتجین والتجار 

 ترسیخ حقوق للتمیز بینھا، كممارسة مشروعة لقواعد المنافسة بل أحد ضمانات المنافسة النزیھة. إلى

عن سلعة رموز بشكل من الأشكال لأجل تعریف سلعة معینة أو تمیزھا  أوان وضع اشارات 

كانت ولاتزال سلوكات معترف علیھا في عالم الصناعة والتجارة. ھذه  اخرى مشابھة لھا،

الممارسات قدیمة بقدم ممارسة التجارة والصناعة. فكان یضع تاجر ماشیة لون صباغة لتمییز 

 بضاعتھ في السوق عن غیرھا.

وما مفھ أون المشرع الجزائري، وغیره من المشرعین الفرنسي والمصري لم یمنح تعریفا إ

للسلع المماثلة. ولا نلمس ذلك في قانون حمایة المستھلك، أو قانون المحدد للقواعد المطبقة على 
                                                           

52 _ Albert Chavanne, Jean jacques Burst‚ Droit de la propriété industrielle‚ 5ème édition‚ Dalloz, Paris‚1998, p580. 
53 _ TGI, Paris,19 janvier 1993,D,1994. 
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 الممارسات التجاریة أو قانون العلامات والفقھ یستعمل عادة مصطلحین مترادفین: السلع والخدمات

 ولم یكن ھناك مفھوما محددا لكلي المصطلحین. .similairesأو المماثلة  identiquesالمطابقة 

 21المؤرخ في  07-79 من قانون الجمارك، الأمر رقم 16ان قراءة الفقرة الاولى من المادة 

 .»مماثلةالبضائع ال«و» البضائع المطابقة« المعدل والمتمم نجد أنھا تحدد تعریفا لعبارتي 1979یولیو 

فالبضائع المطابقة ھي: البضائع المنتجة في نفس البلد والتي تتطابق في كل الجوانب، بما في 

 ذلك الخصائص الطبیعیة والنوعیة والسمعة.

أما البضائع المماثلة ھي: البضائع المنتجة في نفس البلد والتي تكون لھا خصائص ومكونات 

الوظائف والتبادل فیما بینھا تجاریا، حتى وان لم تكن متشابھة مادیة متشابھة تمكنھا من اداء نفس 

 في كل الجوانب.

ة كانت السلع مماثلة، بقولھا: تعد نوعی إذاكما ان الفقرة السابقة الذكر حددت معیارین لمعرفة ما 

علامة تجاریة من بین العوامل التي ینبغي أخذھا بعین  أوالبضائع وسمعتھا ووجود علامة تصنیع 

 كانت البضائع مماثلة. إذاالاعتبار عند تحدید ما 

وجود معیارین مادي وشكلي: فالمعیار المادي یتمثل في نوعیة  إلىان الفقرة السابقة تشیر 

 ع.ھذه السلالبضاعة وسمعتھا الرائجة أما المعیار الشكلي فیتمثل في العلامات الموضوعة على 

نلاحظ ان ھذا الاجتھاد في التمییز بین السلع المماثلة یعتبر خطوه ھامة نحو حمایة المستھلك 

عادة نرى انھ من الضروري السعي في اومع ذلك  لاسیما بالنسبة للبضائع المعدة للاستھلاك المباشر.

ع وضع تعریف للسلالنظر في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش وبالأحرى قانون العلامات في 

 المماثلة؟ أوالخدمات المتشابھة  أوالمماثلة. ولكن ما ھي الادوات المعیاریة للتمییز بین السلع 

 الفرع الثاني: الاشارات التمییزیة كآلیات للاختیار بین السلع والخدمات المتشابھة

را في القانون كما یسمیھا بعض الفقھ ترسمت اخی signes distinctifsان الاشارات التمییزیة 

والاسم التجاري والعنوان التجاري، تسمیة المنشأ  marquesالمعاصر في شكل ما یسمى بالعلامات 

 moyens phonétiques ouخطیة أووالبیانات التجاریة والوسم...الخ. وھي وسائل بصریة حسیة 

visuels  يف یبحث التي المشروعات وكذلك والخدمات المنتوجات التي تسمح للزبون بمعرفة 

 .المتشابھة المؤسسات أو والخدمات المنتوجات بقیة عن تمییزھا
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ان ھذه الاشارات تكون موضوع حمایة عادة في شكل حقوق بواسطة قوانین تنظمھا مبادئ 

العلامة كمفھوم عام، التي  أووأعراف رسمت استعمالھا منذ عقود واھم ھذه الاشارات ھي العلامات 

أن و فئة حقوق الملكیة الفكریة. أومجموعة  إلىیة الصناعیة وتنتمي اضحت فرعا من فروع الملك

أھمیة ھذه الاشارات تتجسد في اھتمام التشریعات المعاصرة بتنظیمھا ضمن مجموعة الملكیة الفكریة 

 والقانونیة. ةالصناعیة بسبب أبعاد وظیفتھا الاقتصادی أو

والقانون المعاصر یقر بحق المنتجین والتجار في العلامات المسجلة والموضوعة على السلع 

والخدمات حمایة لمصالحھم المالیة وحفاظا على قواعد المنافسة النزیھة. اذ ان وضع ھذه الاشارات 

 متشابھة. ةخدمات تنافسی أوھي سلوكات حمایة لسلع 

اقرار القانون المعاصر سواءً على الصعید المحلي لكن السؤال المطروح ما حظ المستھلك من 

 الدولي بتلك الظاھرة المتمثلة في وضع العلامات على السلع والخدمات. أو

نعتقد ان مناقشة حظ المستھلك من خلال ترسیخ الحق في العلامة یرتبط بحقوق اخرى ذات 

ة في الاعلام في شكل آلی وھي حق الاختیار الذي یتأتى عن طریق ممارسة الحق اولویة للمستھلك،

 یقر بھا القانون المعاصر كضمانات لحمایة المستھلك.

من خلال المحور الموالي نحاول ان نعرض نطاق حمایة المستھلك بین الزامیة العلامة والخیار 

 في وضعھا واستعمالھا من قبل المنتجین والباعة وموقف المشرع الجزائري.

 المتشابھة والخدمات السلع بین لمستھلكل ارخی كآلیة العلامة: لثالثا المبحث
لا شك أن خیار المستھلك وبالأحرى حق المستھلك في الاختیار بین السلع والخدمات المتماثلة 

ع الحریة في وض أوالمتشابھة حین ممارسة حریتھ في الاقتناء والكسب تطرح اشكالیة الالزام  أو
 العلامة واستعمالھا وھي لا تزال محل نقاش وتطبیقات متباینة من قبل التشریعات الوطنیة المختلفة
وتأصیل موقف ما، لھ انعكاس على حمایة المستھلك. ومن الضروري أن یكون للمشرع الجزائري 

حاول ھج البحث أن ن. ولكن قبل ذلك نرى من منفي المبحث الموالي تحلیلھ إلىموقفا، سوف نسعى 
ا نعرض مفھوم العلامة كآلیة خیار للمستھلك وتمییزھا عن غیرھا من الادوات الاخرى المسماة أحیا

 .بإشارات التعریف المجاورة لھا
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 الجزائري. التشریع فيالتجاریة لعلامة ا مفھوم :الأول المطلب
 مفھوم العلامة : الاول الفرع
 ھيو غیره عن وتمییزه ومعرفتھ علیھ للدلالة الشيء في أثر كل :بانھا لغة العلامة تعرف

 .)54( وتمییزھا علیھا للدلالة الدول علم ذلك ومثل المعرفة بمعنى العلم من مشتقة

 نع لتمییزه شيء على توضع بصمة أو مادیة اشارة أوسیمة ممیزة  كل بانھا تعرف انھا كما
 .المتكررة الاشیاء بقیة

ویعرفھا الأستاذ  « OXFORD: «sign, indication of a qualityوعرفھا القاموس الانجلیزي 
اشكال توضع على  أورموز  أوكل ما یتخذ من تسمیات  بأنھا «  سمیر جمیل حسین فتلاوي بقولھ:

مییزھا عن خدمتھا لت أوتجھیزھا  أویقوم بإصلاحھا  أویصنعھا المنتج  أوالبضائع التي یبیعھا التاجر 
 .)55(»الخدمات  أوالمصنوعات  أوبقیة المبیعات 

 موجھة خدمة أو منتوج على التاجر أو الصانع یضعھا دلالة أو اشارة بانھا تعرف واصطلاحا
 .والتنافسیة المتشابھة والخدمات السلع عن تمییزھا بغرض

 الدلالات أو الاشارات وھي مادیة عناصر یتضمن انھ الذكر السابق التعریف من ویبدو
 تحتو المتشابھة والخدمات المنتوجات بین التمییز خلال من الحمایة وظیفة یمثل معنوي وعنصر

 .النزیھة المنافسة توافر شرط

 بالملكیة المتعلق 1992 جولیة 01 قانون في L.711-1 رقم المادة في الفرنسي المشرع نص

 میزت ان بالرسم التعبیر طریق عن یمكنھا اشارة ھي والخدمة والتجارة الصنع علامة ان »الفكریة:

 العلامة نوتتكو. معنویین أو طبیعیین اشخاص كانوا سواءا الاشخاص ینتجھا التي الخدمات أو السلع

 :التالیة العناصر من الخصوص وجھ على

الأسماء بكل أنواعھا، وكلمات مفردة، أو مجموعة كلمات، والألقاب، والاسماء الجغرافیة  -أ

 والرموز.والاعداد  والاسماء المستعارة،

 العلامات السمعیة مثل الاصوات، والجمل الموسیقیة. -ب

                                                           
 مدمح للأستاذ التجارية للعلامات القانونية الحماية بعنوان دكتوراه رسالة في اليه مشار ،444ص، القانوني المعجم ،الفاروقي سليمان حارس انظر _ 54

 .12ص ،2004 الحقوق، كلية،القاهرة  جامعة مرسي، الصادق عبد مصطفى
 .252ص ،1988 ،الجزائر ،الجامعية المطبوعات ديوان الجزائرية، القوانين وفق الصناعية الملكية الفتلاوي، الحسين جميل سمير _ 55



 تأسيس ا�حماية ا�جزائية للمس��لك �� مادة العلامة التجار�ة �� القانون ا�جزائري   التمهيدي: الفصل

- 39 - 

 النحت ،الشارات، الاختان، حواشي الاقمشة ،العلامات الشكلیة مثل الرسوم الزخرفیة -ج

وعلى وجھ الخصوص اشكال المنتوجات  العلامات المائیة، الشعارات والاشكال. البارزة،

 .درجاتھا أومجموع الاوان  أواشكال عبواتھا،  أو

 2002 لسنة 82 رقم القانون من 63 المادة في التجاریة العلامة عرف فقد المصري المشرع اما

 أو منتوجا یمیز ما كل ھي التجاریة العلامة «: قولھا في الفكریة الملكیة الحقوق بحمایة والخاص

 ممیزا شكلا المتخذة سماءالأ الخصوص وجھ على وتشمل. اغیرھ عن خدمة أو تكان سلعة

 الاختام الدمغات، المحال، وعنوانین والرموز والرسوم والارقام والحروف والكلمات والامضاءات

 طخلی اي وكذلك مجموعة الالوان التي تتخذ شكلا خاص وممیزا، أو البارزة والنقوش والتصویر

 وأ ،صناعي عمل منتوجات تمییز في اما تستخدم ان رادی أو تستخدم كانت إذا العناصر ھذه من

 على للدلالة واما بضاعة، اي أو ،الارض لمستخرجات أو ،الغابات استغلال أو ،زراعي استغلال

 لىع للدلالة واما ،تحضیرھا طریقة أو ضمانھا أو مرتبتھا أو ونوعھا والبضائع المنتوجات مصدر

 .)56(» بالبصر یدرك ما التجاریة العلامة تكون ان یتعین الاحوال جمیع وفي الخدمات من خدمة تأدیة

 نعنوانی ادراج: منھا كثیرة لمفاھیم ومتضمنا مطولا جاء الذكر السابق التعریف ان یلاحظ

 ماك صوتیة علامة توجد ولكن بالبصر یدرك ما على العلامة قصر انھ كما العلامات ضمن المحال

 عتسم علیھا الید مرور بمجرد التي الاواني ومنھا الموسیقیة أو الصوتیة النغمات في الحال ھو

 .ممیزة علامة على تدل موسیقیة اصوات

 تمییز يف وظیفتھا إلى بالنظر التجاریة العلامة عرف انھ الذكر السابق التعریف من یلاحظ كما

محدد للعلامة التجاریة وغیر واسعا تعریفا اوردت التي )57(تریبس اتفاقیة نھج واعتمد المنتوجات

 .)58(یمكن ان تشكل علامة تجاریة ،التمییز السلع والخدماتحیث اصبحت ایة اشارة لھا القدرة على 
                                                           

 .31ص نفس المرجع السابق، محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، _ 56
 المنظمة احداث عنه ونتج) GATT( والتجارة جمركية تعاريف حول العام الاتفاق إطار في 15/04/1994 في بالمغرب مراكش مدينة في موقعة اتفاقية _ 57

 اصطلاحا ىما يسم أو) ADPIC( بالتجارة المتعلقة الفكرية للملكية القانونية الجوانب حول ملحقات الاتفاقية هذه تضم) OMC( للتجارة العالمية
 ).TRIPS( الانجليزية باللغة

أة ما عن الخدمات التي تنتجها منش أومجموعة اشارات تسمح بتمييز السلع  أواشارة  أيتعتبر " من الاتفاقية المذكورة على ان: 1-15نصت المادة  _ 58
شكال اذلك التي تنتجها المنشآت الاخرى صالحة بأن تكون علامة تجارية وتكون هذه العلامة لا سيما الكلمات التي تشمل الاسماء وحروف وارقام و 

 ".كعلامات تجاريةمزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجيل   أي أوومجموعات ألوان، 
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نھ حضر صراحة تسجیل العلامات غیر المنظورة أومن أوجھ التغییر في القانون الجدید 

ضاف أ، كما )59(و الرائحةأوبالتالي أصبح من غیر الممكن تسجیل العلامات التي تتكون من الصوت 

ما تشملھ العلامة التجاریة وذلك  إلىالمشرع مجموعة من الالوان التي تتخذ شكلا خاصا وممیزا 

 من الاتفاقیة المذكورة. 1-15ما تشملھ المادة  إلى

، الا انھ استھل تعریف العلامة )60(ویقرر نظام العلامات التجاریة السعودي نفس الأحكام تقریبا

صورھا واشكالھا المألوفة وھي تقریبا الاشكال والصور المشار الیھا التجاریة عن طریق تعداد بعض 

 .)61(في المادة السابقة من الاتفاقیة المذكورة باستثناء مجموعة الالوان حیث لم یرد ذكرھا في النص

 بصدد ھيووقد اتبعت معظم القوانین العربیة التي أمكن لنا الاطلاع علیھا نفس المنھج تقریبا 

 بالعلامة قةالمتعل للقوانین منھا الدول من كثیر تكییف على العمل جرى وقد. التجاریة العلامة تعریف

 المفھوم من وسعا بحیث المذكورة، تربس اتفاقیة مع والكویتي الاردني القانون المثال سبیل على

 .الخدمة علامة إلى والصناعة التجاریة العلامة من للعلامة الضیق

بشأن تنسیق  21/12/1988المؤرخ في  89-104من التوجیھ الاوروبي رقم  2كما ان المادة رقم 

أیة اشارة یمكن التعبیر «  التشریعات الوطنیة الخاصة بالعلامة التجاریة عرفت العلامة التجاریة بقولھا:

شكل  أوتصامیم أ و حروف أو أرقام  أواسماء شخصیة  أومن كلمات  صعنھا برسم وتتكون بالأخ

 .)62(»الخدمات أوكل عبواتھا، شریطة ان تكون ھذه العلامات قادرة على تمییز السلع ش أوالسلع، 

حیث تتضمن  1994لسنة  26ففي المملكة المتحدة یطبق حالیا قانون العلامات التجاریة رقم 

الاحكام التي صدرت عن التوجیھ الأوروبي والاحكام ذات الصلة من اتفاقیة تریبس. وقد نصت الفقرة 

ایة اشارة قابلة للتمییز  «من القانون المشار الیھ على ان العلامة التجاریة ھي:  1الاولى من المادة رقم 

وع ما عن المنتجات أو الخدمات الخدمات الخاصة بمشر أوبالرسم، وقادرة على تمییز المنتجات 

                                                           
 .624ص ،7200 السادسة،الطبعة دار النهضة العربية، القاهرة، الملكية الصناعية،  ،سميحة القليوبي _ 59
 .17، ص1993حسام الدين عبد الغني الصغير، ترخيص باستعمال العلامة التجارية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الكتب القومية، القاهرة،  _ 60
ه العلامة التجارية با�ا: (الاسماء 8/03/1423بتاريخ  25-المادة الاولى من نظام العلامات التجارية السعودي الصادر بموجب الامر السامي رقم أعرفت  _ 61

ا تكون أي مجموع منه أواية اشارة اخرى،  أوالامضاءات والكلمات والحروف والارقام والرسوم والرموز والاختام والنقوش البارزة  أوالمتخذ ة شكلا مميزا 
 ).للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أوزراعية...  أوحرفية  أوقابلة للإدراك بالنظر، وصالحة لتمييز منتوجات صناعية أو تجارية 

62 _ David Tathan & William Richards. Guide to E.U Trademark Legislation, sweet & maxwell, London 1998. p 47. 
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الخاصة بالمشروعات الاخرى، والعناصر الاساسیة التي تتكون منھا العلامات التجاریة ھي الكلمات 

 .)64(-)63(»العبوة أوشكل السلعة  أوبما في ذلك اسماء الاشخاص والتصمیمات والحروف والارقام 

 الجزائري التشریع في للعلامة القانوني التعریف: الثاني الفرع
الذي جاء على  )65(الملغى 19/03/1966الصادر في  57-66ان المشرع الجزائري في القانون رقم 

اتفاقیة باریس المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة المؤرخة في  إلىاثر انضمام الجمھوریة الجزائریة 

تعتبر علامات الصنع، التجارة أو الخدمة، « . عرف العلامة في المادة الثانیة منھ بقولھ: 20/03/1883

 المبتكرة والشكل الممیز أوالاختیاریة  أوالاسماء المستعارة والتسمیات الخاصة  أوالاسماء العائلیة 

شكلھا الظاھر والبطاقات والاغشیة والرموز والبصمات والطوابع والاختام وطوابع الرسوم  أوللمنتجات 

النقوش الناتئة  أوترتیبات الالوان والرسوم والصور  أوكیبات الممیزة والاشرطة والحواشي وتر

 وأوالحروف والارقام والشعارات وبصفة عامة جمیع السمات المادیة التي تصلح لتمییز المنتجات 

 .»تم ایداعھ على ھذا النحو  إذاالخدمات لكل مؤسسة كما یمكن للشعار ان یكون علامة  أوالاشیاء 

جمیل حسین الفتلاوي جنبھ الصواب حینما اعتقد ان المشرع الجزائري  یلاحظ ان الاستاذ سمیر

لم یمنح تعریفا لعلامات المصنع والعلامات التجاریة في نصھ السابق الذكر ونعتقد انھ اخلط بین 

 .)66(اشكال العلامات وتعریفھا لأنھ أورد ھذا التعریف تحت عنوان أشكال العلامات

ان المشرع الجزائري استعار تعریفھ السابق الذكر من القانون الفرنسي القدیم الذي كان مطبقا 

 .)67(وشأنھ في ذلك شأن الدول المغاربیة 1857في الجزائر اثناء الاستعمار لسنة 

 تعریف العلامات فان المشرع الجزائري إلىوإذا كانت اتفاقیة باریس السابقة الذكر لم تسعى 

نطاقھا من حیث عنونة القانون بقانون علامات الصنع والعلامات  أوا مجال تطبیقھا استعار منھ

 التجاریة ولكنھ أدرج في تعریفھ عبارة الخدمة.

                                                           
63 _ Kitchin & Mellor. The trademarks under Act 1994. Sweet & maxwell. London,1995, p26. 

 ان النص الانجليزي للمادة المشار اليها على النحو التالي: _ 64
« A Trade mark May consist of Any sign capable of being represented graphically, particularly words including 
personal names, designs letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are 
capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those undertakings »  

 الرسمية الجريدة ،27/02/1966 في مؤرخ 48-66 رقم الامر بموجب الصناعية الملكية بحماية المتعلقة باريس اتفاقية إلى الجزائرية الجمهورية انضمت _ 65
 .25/02/1966 في المؤرخ 16 العدد

 .267-252صص  السابق، المرجع نفس الفتلاوي، سينالح جميل سمير _ 66
67 _ Ali Haroun, la protection de la marque Maghreb, thèse, Paris, 1975, pp16-19. 
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لإدراج علامة الخدمة ضمن عنوان ھو اغفالھ ما یعاب في التشریع السابق الذكر في اعتقادنا 

موضوع القانون السابق الذكر وكان ھناك خلط بین علامة الخدمة والعلامة التجاریة تدقیقا فیمكن  أو

ان تكون العلامة التجاریة لسلعة وتختلف عن علامة الخدمة تحدیدا من حیث طبیعة موضوعھا 

من  ویتصور ان اغفال احتواء الامر السابق الذكر على علامة الخدمة انھ خارجة عن مجال الحمایة

ذات الامر السابق الذكر، نعتقد ان الامر السابق الذكر جاء في فترة تسارعت فیھا وتیرة التشریع 

لتدارك الفراغ الذي تركھ القانون الفرنسي وانعكاساتھ على دولة فتیة مستقلة حدیثا وكذلك اعمالا 

دور غایة ص إلىل المتعلق بمد تطبیق سریان القانون الفرنسي بعد الاستقلا 157-62بأحكام الامر 

 التشریعات الوطنیة.

 06-03غایة صدور الامر  إلىسنة  37السابق الذكر تم اعمالھ لفترة  57-66یلاحظ ان الأمر 

 عرفھاالذي  بالعلامات المتعلق 2003 سنة یولیو 19ـل الموافق 1424 الاول جمادى 19 في المؤرخ

 كل: العلامات«  بما یأتي: الامر ھذا مفھومفي  یقصد: بقولھا امنھ الثانیة الفقرة الثانیة المادة في

 والأرقام والأحرف الأشخاص أسماء فیھا بما الكلمات لاسیما ،الخطي للتمثیل القابلة الرموز

 تيال ،مركبة أو بمفردھا والالوان ،توضیبھا أو للسلعة الممیزة الاشكال أو الصور أو والرسومات

 .» غیره وخدمات سلع عن معنوي أو طبیعي شخص خدمات أو سلع لتمییز كلھا تستعمل

ا" صیاغة النص باستعمال كلمة "لا سیم إلىان التعریف السابق جاء على سبیل المثال تأسیسا 

وحسنا فعل المشرع لأن مفھوم العلامة یتمیز بالمرونة كسلوك من سلوكیات قانون الاعمال. حیث 

العلامة ثلاثیة الابعاد التي ظھرت في السنوات الاخیرة  أوأصبحنا الیوم نتكلم عن العلامة المجسمة 

بعد سعي الشركات الكبرى في تصمیم المنتج لا سیما في سوق السیارات والھواتف المحمولة والانتھاء 

بلعب الاطفال، فصناعة سیارة في شكل انسیابي وبألوان جذابة سوف ینجذب الیھ العدد الھائل من 

ر یعترض على ھذا النوع من العلامات بسب تداخلھا مع فروع الملكیة المستھلكین. وان كان الكثی

الاخرى وتحدیدا الرسوم والنماذج الصناعیة والذي اثار اشكالیات كثیرة كما ھو الحال في القضاء 

حین  مسألة، وسوف نعالج ھذه ال)68(البریطاني الذي یرفض تسجیل العلامات التجاریة ثلاثیة الابعاد

 القانوني للعلامات من خلال المقارنة بینھا وحقوق الملكیة الصناعیة الاخرى.دراستنا للنظام 

                                                           
68 _ Robeet Burrel, Hum BeVERLY, Smith Allison, Coleman, « Three-Dimensional TradeMarks. should The Directive be 

Reshaped? « IN Perspectives on Intellectuel property, Sweet & Maxwell, london-2000, p140. 
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فتعریف  .ولكن یمكن ان یؤخذ على التعریف السابق الذكر انھ اخلط بین تعریف العلامة واشكالھا
تمكن من تمییز المنتوجات أو الخدمات بینما الكلمات بما فیھا اسماء  العلامة ھي كل شارة ظاھرة

 وغیرھا والحروف والارقام... والأنغام والجمل الموسیقیة... كلھا تشكل اشكال ھذه العلامات.الاشخاص 

یلاحظ ان الاختلاف التشریعي في تعریف العلامة نتیجة حتمیة لاختلاف الفقھ حول وضع 
 أولكافة الاشارات  استیعابھاتعریف موحد للعلامة من جھة واختلاف المجالات وتطورھا ومدى 
 الدلالات التمییزیة بین مختلف السلع والخدمات المتشابھة والمتنافسة.

لا نرید ان نعرض مجمل اختلافات الفقھ حول تعریفات العلامة وحتى ما ورد في مختلف 
 .النصوص الدولیة حولھا، ذلك اننا نرى بانھا مفھوم مرن یترك للاجتھاد القضائي استئناسا بالفقھ

اخر، ولكن ما یھمنا في بحثنا ھو كیف  إلىلسلع والخدمات تتطور من یوم فأشكال واسالیب معرفة ا
 إلىلخدمات ا أویمكن ان تكون العلامة قیمة قانونیة تعمل على حمایة المستھلك المتلقي الاخیر للسلع 

ف نعالجھا في سو مسألةالجانب وظیفتھا التقلیدیة المتعلقة بحمایة حقوق المحترفین المنافسین وھذه 
 اور الموالیة.المح

 العلامة كأداة تمییز واشارات التعریف الأخرى :الثالث الفرع
 وضع امكانیة على نص قد الجزائري المشرع فان للمستھلك الاعلام واجب تطویر لأجل

 .)69(نوعیتھا على تدل الخدمات أو السلع بعض على (signes distinctifs) تمییزیة اشارات

 صولللح محاولتھم في المنتجین یحث الذي الشيء المنتوجات، تقیم الممیزة الاشارات ھذه ان
 والخدمات المنتوجات تقییم بعنوان باب الفرنسي الاستھلاك تقنین في ورد وقد .علیھا

valorisation des produit et des services بأنھا تتمیز التي العلامات عن تختلف الاشارات ھذه 
  البعض بعضھا عن والخدمات المنتوجات تمییز إلى تھدف التي الخطي للتمثیل اشارات

اداة تمییز للسلع والخدمات المتشابھة عن بعضھا البعض فھي مرتبطة بشخصیة  العلامات ان
الاخرى كالوسم وتسمیة المنشأ وبینات المصدر  التعریف إشارات أما ،التاجر أوصاحبھا المنتج 

الجودة وكما ھو وارد في القانون الجزائري  علامات أووعلامات الجماعیة والعلامات المطابقة 
تعتبر اشارات التعریف بالسلع والخدمات لكن الاشكال قد تختلط ھذه المفاھیم مع مفھوم العلامة 

 بسبب احكام تشریعیة ودلالات ھذه الاشارات.
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سوف نجري مقارنة بین العلامة واشارات التعریف المذكورة محاولین استنباط علاقتھا 

 نطاق استعمال العلامة في مجال اعلام المستھلكین.بالعلامة و

وردت احكام تسمیة المنشأ  والاسم التجاري: المصدر وبینات المنشأ تسمیات: الاول البند

المتعلق  1976یولیو سنة  16ـل الموافق 1396رجب عام  15المؤرخ في  65-76بموجب الامر 

  بقولھا: »appellation d’origine«المنشأ بتسمیات المنشأ وقد عرفت المادة الاولى منھ تسمیة 

مكان مسمى ومن  أوناحیة  أوجزء منطقة  أومنطقة  أوالاسم الجغرافیا لبلد  » تعنى تسمیة المنشأ«

ئة اساسا لبی أوممیزاتھ منسوبة حصرا  أومنتجا ناشئا فیھ، وتكون جودة ھذه المنج  شأنھ ان یمیز

 .»جغرافیة تشتمل على العوامل الطبیعیة والبشریة 

یلاحظ ان تسمیة المنشأ مجال تطبیقھا محدد بحیث تسري على المنتوج وھي اشارة تعریفیة 

 متماثلة. أولجمیع السلع سواء كانت مختلفة 

المؤرخ  482-66فالمشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي، كما جاء في القانون رقم 

المتعلق بتسمیات المنشأ، قصد بھذا التعریف تطبیق  6/05/1919المعدل لقانون  1966یولیو  6في 

تسمیات المنشأ، حیث بین العلاقة اللصیقة الموجودة بین المنتوجات والارض. وتظھر ھذه العلاقة 

ر ھذا ویشیبصورة جلیة من فحوى النص القانوني. والاسم الجغرافي دلالة على بعض المنتوجات 

ان جودة بعض المنتوجات مرتبطة بالمكان الجغرافي الذي یسمح  إلىالنص بأتم الدقة والوضوح 

بإنتاجھا نظرا لمناخھ ونوعیة ترابھ والمنطق یقضي في ھذا الصدد ما ھي أھمیة ھذه العوامل بالنسبة 

 للمنتج والمستھلك من جھة اخرى.

نتوجات ذات الشھرة العالمیة مثل المشروبات وأھمیة تسمیات المنشأ تبدو في كثیر من الم

الروحیة المسماة بشمبانیا وبوردو بالنسبة لمدنیة بوردو فالعبرة بصفات الانتاج زراعي، صناعي 

 تقلیدي ولیس بتسمیة المنشأ في حد ذاتھا والتي ھي ضامنة لھ.

 یة.أو دولفتسمیات المنشأ تعتبر وسیلة دعایة لأنھا تسمح بمنح المنتوجات شھرة وطنیة 

السابق الذكر یفرض ان تتضمن المنتوجات المخصصة  57-66لقد كان المشرع في الامر 

 .)70(بیان المصدر أوعلامة تثبت التسمیة الاصلیة  للتصدیر زیادة على علامات الصنع،
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اما بالنسبة لقانون العلامات الجدید المشار الیھ فانھ استثنى الزامیة وضع العلامة على السلع 

 تحمل تسمیة المنشأ. التي

وتفسیر ذلك حسب ما تراه الاستاذ فرحة زراوي صالح بقولھا: "أما فیما یخص الأحكام 

تراب عرضھا للبیع عبر ال أوالراھنة، فھي تقضي بأن واجب وضع علامة على السلع التي یتم بیعھا 

ي تحمل كانت السلع الت، إذا . فبمعنى المخالفةتحملھا تسمیة منشأ إلىالوطني، لا یطبق على السلع 

زة فتصبح السلعة ممی تسمیة المنشأ المخصصة للتصدیر، فانھ یجب في ھذه الحالة وضع علامة.

 .)71(برمزین ھما العلامة والتسمیة"

باستقراء فحوى المادة الثالثة السابقة الذكر فان المشرع حدد النطاق الاقلیمي لإلزامیة علامة 

ض سلعة عر أوتقدیم  أوالخدمة كما جاء في الفقرة الاولى من المادة السابقة بالنسبة لبیع  أوالسلعة 

 .خدمة عبر التراب الوطني أو

غیر ان الفقرة الثالثة استثنت من اجباریة وضع العلامة على السلع التي تحمل تسمیة المنشأ. 

الثالثة من قانون العلامات، ذلك ان ولا نؤید ما ذھبت الیھ الاستاذة المذكورة في تفسیرھا المادة 

الأصل ھو الزامیة الاقلیمیة الوطنیة للعلامة، والاستثناء ھو حریة الاخذ بھا في حالة المنتوجات 

الحاملة لتسمیة المنشأ أما المنتوجات المعدة للتصدیر لا ینطبق علیھا الزامیة وضع العلامة وسوآءا 

 حملت تسمیة المنشأ ام لا.

تلعبھ تسمیة المنشأ في تمییز البضائع وتشخیصھا یكاد یسبب خلطا في ذھن  ان الدور الذي

المستھلك العادي إذا لم تكن في حوزتھ المعلومات الكافیة لتمییز تسمیات المنشأ عن البیانات المشابھة 

 لھا كالعلامة والاسم التجاري وخاصة بیان المصدر.

ة سم التجاري. ونشیر أن التعریفات السابقوتتمیز تسمیات المنشأ عن بیانات المصدر وعن الا

ان  لىإكانت تختلط في البدء مع العلامة التجاریة، الشيء الذي عرفھ القانون الفرنسي في بدایتھ 

 الذي نص على نظام مستقل لحمایة تسمیات المنشأ. 6/05/1919صدر القانون المؤرخ في 
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ن المصدر الاصلي للدلالة على تسمیة ویلاحظ ان جانبا من الفقھ الجزائري استعمل عبارة بیا

علامة والاسم التجاري وال المنشأ معتقدا انھا فرع من البینات التجاریة وھي خلیط من البیان التجاري

 . كذلك یخلط البعض بین تسمیات المنشأ والبیان التجاري.)72(التجاریة

 اتفاقیة لبفض المنشأ وتسمیة المصدر بیان بین التفرقة بضرورة اعترف الدولي المجتمع ان

 ؤرخةالم الصناعیة بالملكیة المتعلقة باریس اتحاد اتفاقیة أما .1958 أكتوبر 31 في المؤرخة لشبونة

 المصدر وبیان المنشأ تسمیة الثانیة الفقرة الأولى مادتھا في تتضمن كانت 20/03/1883 في

 .مترادفین كمصطلحین

ع على الصان أوالتي یضعھا التاجر  تالإیضاحاومما لا ریب فیھ، یقصد بالبیانات التجاریة 

 وزنھا.... أوصفاتھا  أوصنعھا  أوطریقة تركیبھا  أومنتوجاتھا من اجل بیان عددھا 

 ونلاحظ ان البیانات التجاریة یمكن ان تكون من مشتملات وسم البضاعة.

والبیانات التجاریة لا تتمتع بحمایة قانونیة كما ھو الشأن بالنسبة لحقوق الملكیة الصناعیة. 

 مكونات أووالاختلاف واضح بین العلامة والبینات التجاریة، حیث ھذه الاخیرة تتعلق بجوھر 

 الخدمة، بینما العلامة كرمز للتمییز بین المنتوجات المتشابھة. أوالبضاعة 

ارة بیان المصدر الاصلي غیر مناسبة. ولكن العبارة السابقة الذكر استعملت في لذا نرى ان عب

 عدد من البلدان كفرنسا واسبانیا وایطالیا...

ونعتقد ان عبارة بیان المصدر كافیة، ویقصد بھا تحدید مصدر المنتوجات اي المكان التي تأتي 

نتاج، لذا یمكن ان یدل بیان المصدر الا أومنھ المنتوجات والذي لیس بصفة اجباریة مكان الصنع 

المستھلكین. بینما یختلف الامر فیما یخص  أوعلى ناحیة غیر معروفة من قبل مجموعة من التجار 

لصفاتھا  الدولیة نظرا أوبتسمیات المنشأ بكونھا تمنح لمنتوجات معینة معروفة في الاسواق الوطنیة 

تمییز ھذه المنتوجات عن غیرھا إذا كانت من  إلى الخاصة وممیزاتھا الجوھریة وترمي ھذه التسمیة

ین المنتوج ب نفس النوع، ومن ثم یتبین ان تسمیات المنشأ تفترض بصقة الزامیة وجود رابطة مادیة

ومكان صناعتھ. وھذه العلاقة المادیة غیر موجودة في بینات المصدر التي تدل في اغلب الاحیان 
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لھ منتوج البسة صنعت في تركیا، في الصین... وھي إذا تدل على بلد الانتاج ومثا أوعلى بلد المنشأ 

مكان التصدیر. وبیان المصدر لا یفترض وجود النوعیة بینما تسمیة المنشأ تثبت  أوبلد المصدر 

المصدر الجغرافي للمنتوجات وتضمن نوعیتھا من جھة اخرى كما وضحنا. ویخضع الحصول على 

 ع واحترام المعاییر المحددة قانونا.اجراءات الایدا إلىتسمیة المنشأ 

الذي یعدل ویتمم القانون  1998اوت  22المؤرخ في  10-98قانون الجمارك رقم  إلىوبالرجوع 

نجد ان المصطلحین: تسمیة المنشأ وبیان المصدر  )73(1979یولیو  21المؤرخ في  07-79رقم 

بفقرتھا الاولى من القانون السابق الذكر على  14مختلفان من الناحیة الجمركیة حیث تنص المادة 

 أوجنیت  أوارضھ ھذه البضاعة  ھو البلد الذي استخرجت من باطن بلد منشأ بضاعة ما، «ان:

البلد الذي ترسل  «المعدلة من نفس القانون: 15المادة بینما یعتبر بلد المصدر حسب  »صنعت فیھ...

 .»الاقلیم الجمركي  إلىمنھ البضاعة بصفة مباشرة 

لكننا نلاحظ كما أسلفنا ان ھناك الخلط الكثیر بین تسمیة المنشأ والعلامة التجاریة ومثالھ علامة 

الملغى ثم اعید تجدیدھا في ظل احكام  57-66عصیر "نقاوس"، تم ایداعھا في ظل احكام الأمر 

القانون الجدید للعلامات وتم قبولھا من قبل المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة كعلامة 

الخلط بین كلمة  مسألة. ولكن نعتقد ان المعھد المذكور لم یراع 21/11/2011مشھورة في تاریخ 

توج یة نقاوس بولایة باتنة، ھذا المكان یتمیز بمننقاوس التي ھي تدل على مكان جغرافي متمثل في بلد

 بمدینة نقاوس. فالكلمة السابقة ةالمشمش المادة الاولیة لصناعة العصیر من قبل الشركة المتواجد

المشار الیھ اعلاه فلا  65-76تعریف تسمیة المنشـأ طبقا للأمر  إلىتتعلق بتسمیة المنشأ بالرجوع 

 .)74(یر من استعمالھ بحكم أنھا علامة مشھورة للشركة المذكورةیمكن قبولھ كعلامة وحرمان الغ

قد یختلط الاسم التجاري بالعلامة التجاریة. فالاسم التجاري یعد عنصر من عناصر المحل 

التجاري یستخدمھ التاجر لتمییز محلھ التجاري عن غیره من المحلات التجاریة، اذ یسمح استعمالھ 

انھ علامة تعمل على جذب المستھلكین.  على اساسھ اعتبره البعضباجتذاب الزبائن، الامر الذي 

والجدیر بالذكر ان الاسم التجاري یوضع عادة على واجھة المحل وعلى رأس الفواتیر والرسائل 
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قب الل أووالاعلانات ونشرات الدعایة وغیرھا من الاوراق التجاریة. ویمكن استعمال الاسم العائلي 

داة ا اسم مستعار. غیر ان العلامة تختلف عن الاسم التجاري اذ انھا ركاسم تجاري كما یمكن اختیا

تمییز للمنتوجات حتى وان كانت عنصر من عناصر المحل التجاري، ویمكن ان یكون للاسم 

 التجاري وظیفة مزدوجة في ذھن المستھلك اذ یمثل اسم تجاري وعلامة في نفس الوقت، خصوصا

كانت العلامة تتمثل في اللقب العائلي للمنتج. فمثلا ورود لقب حمود بوعلام على مشروبات  إذا

 .غازیة وعصیر تعد من جھة اسم تجاري وفي نفس الوقت علامة تجاریة

 تبرتع المنافسة مجال في المتشابھة والخدمات للسلع ممیزة كسیمة العلامة ان الواضح فمن

 .الخدمات أو وجاتالمنت ھذه تشخیص اداة كذلك

اسما مستعارا لا علاقة لھا  أواسما عائلیا  أوطریفة  أوفیجوز ان تكون العلامة تسمیة خیالیة 

مع مكان انتاج السلع. لكنھ لا یجوز استعمال الاسماء الجغرافیة إذا كان استعمالھا یضلل الجمھور 

ا الرموز التي تشكل بیانا قد یحدث لبس عن مصدر المنتوجات، فالمشرع استثنى حصریا أو جزئیا

خدمات معینة. فاذا صنعت المنتوجات في الجزائر فیجب ان لا توضع  أومع المصدر الجغرافي لسلع 

علیھا علامة تدل على منطقة جغرافیة اجنبیة، خاصة إذا استعملت العلامة للدلالة على منتوجات 

 جزائریة تشبھ منتوجات اجنبیة.

ات المنشأ والعلامة یكمن في ان تسمیة المنشأ مرتبطة بالمنتوج من حیث ان الفرق بین تسمی

 الدلالة على مكان مصدره بینما العلامة اشارة تمییز منفصلة عن المنتوجات والخدمات المتشابھة

دم خدمات مق أولان ھذه الاخیرة قابلة للتغیر في تكوینھا. كما ان العلامة فردیة یستقل بھا كل منتج 

میات المنشأ كمكان جغرافي یمكن ان یتقاسمھ كثیر من المنتجین ومقدمي الخدمات. ویختلف بینما تس

 نظامھا القانوني عن نظام العلامات.

الملغى  57-66أورد المشرع الجزائري في الأمر  البند الثاني: العلامات والعلامة الجماعیة:

ثاني العلامات الجماعیة حیث نص في السابق الذكر المتعلق بعلامات الصنع والتجارة في الباب الو

المادة الثامنة منھ على انھ: یجوز لكل ھیئة أو جماعة مكونة وفقا للقانون تربط ببن اعضائھا، بصفة 

متبادلة مصالح اعمال مشتركة ان تحمي اشارة محددة كعلامة جماعیة لكي یسمح بأعضائھا ان یحصلوا 

ستعمالھا في خدمتھم  في دائرة التداول الاقتصادي على حق وضع ھذه العلامة على منتوجاتھم أو ا
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.غیران القانون الجدید المتعلق بالعلامات فقد أورد في المادة الثانیة الفقرة الثانیة منھا تعریفا للعلامة 

كل علامة تستعمل لإثبات المصدر والمكونات والانتاج أو كل میزة مشتركة لسلع  «الجماعیة وھي:

 .»تحت رقابة مالكیھا  تأو خدمات مؤسسات مختلفة، عندما تستعمل ھذه المؤسسات العلاما

ان ورود مفھوم العلامة الجماعیة یعني أن العلامات الاخرى: علامة السلعة وعلامة الخدمة 

فردیة أي انھا تنتسب إلى شخص معین الذي یستغلھا لصناعتھ أو تجارتھ أو خدماتھ. ویمكن ان 

یكون ھذا الشخص طبیعي أو معنوي، شركة مدنیة أو تجاریة بینما تختلف العلامة الجماعیة 

میھا البعض بالعلامة التعاونیة اذ ان ھذه الاخیرة تعتبر اداة تعریف بھویة المؤسسة والتي یس

التابعة لھا وھي امتلاك لشخص اعتباري وھدف ھذه العلامة یمكن ان یتصور نحو اتجاھین كما 

المتعلق بالملكیة الفكریة انھ میز بین  10/01/1978من القانون  L715ورد في القانون الفرنسي 

 جماعیتین: علامتین

للتقنین  L715-01فحسب المادة   distinctivesالأولى تتعلق بالعلامات الجماعیة التمییزیة -1

السابق الذكر ھذه العلامات مستغلة من قبل كل شخص یخضع لتنظیم استعمال مؤسس من 

قبل مصلحة التسجیل، وھذه العلامات تلعب دور العادي للعلامات الفردیة وموجھة نحو 

تمییز منتوجات وخدمات مؤسسة عن تلك التابعة لمؤسسات أخرى ویمكن ان تكون محل 

 .)75( روط العادیة للعلامات الفردیةدعایة وإشھار حر في الش

فھي تطبق  «:الذكروحسب الفقرة الثالثة من النص السابق  :العلامات الجماعیة للتصدیق -2

ھا صفاتھا وخصائص مكوناتھا،ولاسیما، طبیعتھا  ،على المنتوجات والخدمات التي تبین

 .»الواردة حسب تنظیمھا

 06-03لكن بالمقابل، فحین قراءتنا للفقرة الثانیة من المادة الثانیة من قانون العلامات الجزائري رقم 

السابق الذكر فالمشرع كان صریحا بالنسبة لتحدید أھداف وضع العلامة الجماعیة، بأنھا تستعمل لإثبات 

خدمات مؤسسات مختلفة، ومن  أوخاصیة مشتركة لسلع  أوكل میزة  أوذات المصدر والمكونات والانتاج 

 ثم فھي تقابل النوع الثاني من العلامات الجماعیة الواردة في القانون الفرنسي السابق الذكر.

                                                           
75 _ Albert Chavanne et J.J Burst, op.cit, pp794-795. 
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وحسب الاستاذ علي ھارون فان تطبیقات العلامات الجماعیة مرتبطة بمشكل بیانات المصدر 

ماعیة لھا في العلامات الج وان بعض الباحثین یرون ان مشكلة بینات المصدر تعرف حلا اكثر نجاعة

، فمثلا علامة ماء كولونیا تستعمل كعطر في الحلاقة، فھو یحمل اسم )76(منھ عن تسمیات المنشأ

المنشأ ولكن لا یمكن ان تكون لھ وظیفة ضمان المصدر اتجاه جمھور المستھلكین، لكن العلامة 

ومن ثم تصبح أداة ضمان  ،احتوت على اشارة مكان الصنع إذاالجماعیة تكفي في بیان المصدر 

والعلامة الجماعیة لا تضمن النوعیة فھي تغطي منتوجات عدد من المنتجین وھذه  للمصدر.

المنتوجات قد لا تكون متجانسة من حیث النوعیة ومن ثم فالبعض یرى انھ من الخطورة بمكان 

مایة لحي المكتب الدولي الاكتفاء بالعلامة الجماعیة دون العلامات الاخرى الفردیة وذلك كان ھو رأ

 الذي یرى انھ من الضروري وضع العلامتین. )77(الملكیة الصناعیة

ومن التحلیل السابق نرى بان العلامة العادیة المشار الیھا في الفقرة الأولى من المادة الثانیة تعتبر 

 یة.الجماعاصالتھا أكثر من أداة العلامات  أوأداة تمییز واعلان لجمھور المستھلكین عن نوعیة السلعة 

 رقم قانون في الجزائري المشرع وردأ :الجزائري التشریع في والوسم العلامة: الثالث البند

 منھ 21 المادة في ،المستھلك لحمایة العامة بالقواعد المتعلقالملغى  7/02/1989 في المؤرخ 89-02

 الوسمفي  ،ةالثالث المادة من والثالثة الثانیة الفقرتین في المذكورة العناصر تبرز ان یجب «:انھ على

 سلطةال من بقرار الفوري الحجز طائلة تحت وصنفھ طبیعتھ حسب الخدمة أو المنتوج یحملھ الذي

  ».المختصة الاداریة

 في تتوفر ان یجب «:نصت المذكورة 21 المادة صلب في آنفا الیھا المشار الثالثة المادة ان

 التي ظیمیةوالتن القانونیة والمواصفات المعتمدة المقاییس للاستھلاك تعرض التي الخدمة أو المنتوج

 تھلاكللاس المشروعة للرغبات الخدمة أو المنتوج یستجیب ان الحالات جمیع في ویجب وتمیزه تھمھ

 لھ زمةاللا وماتالمق ونسبة وتركیبھ الأساسیة وممیزاتھ ومنشئھ وصنفھ بطبیعتھ یتعلق فیما لاسیما

 .».وكمیتھ وھویتھ

                                                           
76 _ Ali Haroun, op.cit, p135. 
77 _ Ali Haroun, op.cit, p136. 
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 لمحترفا على ویقع المستھلك،و المحترف بین العلاقاتفي  یسري النص ھذا ان ومن البدیھي،

 وعةالمشر للرغبات تستجیب بحیث السوق في یعرضھا التي الخدمة أو المنتوج عناصر ابراز

 .للتعاقد لھ دافعا وتكون للمستھلك

 المادة من الثالثة الفقرة في ترسخ قد التشریعیة النصوص في الوارد للإعلام العام المبدأ وھذا

 عن بھا استعیض ،حدیثة تسویقیة كوسیلة المنتوجات، بوسم یسمى ما شكل في المذكورة الثالثة

 .والخدمات المنتوجات لمختلف الطلق الھواء في العرض أسلوب

 للرغبات الخدمة أو المنتوج یستجیب ان ینبغي كما « :نصت المذكورة الثالثة الفقرة ان

 یذكر وان فھ،تغلی مقاییس وفق المنتوج یقدم وان منھ المرجوة النتائج یخص فیما للمستھلك المشروعة

 تخاذھاا الواجب والاحتیاطات استعمالھ وكیفیة لاستھلاكھ الاقصى والتاریخ صنعھ وتاریخ مصدره

  ».ذلك اجل من

 المتعلقوالملغى  30/01/1990 في المؤرخ 39-90 رقم التنفیذي المرسوم حسب الوسم ویعرف

 العلامات جمیع «:نھأب تحدیدا السادسة الفقرة وفي منھ الثانیة المادة في الغش وقمع الجودة برقابة

 توجد التيو ما بمنتوج تتعلق التي الرموز أو والشواھد والصور التجارة أو المصنع وعنوانین والبیانات

 . »ھماب یرتبط أو خدمة أو ما منتوجا یرافق طوق أو خاتم أو وسمة أو كتابة أو وثیقة أو تغلیف اي في

 عضب بشأن المستھلك اعلام لأغراض الوسم الذكر السابق القانون على بناء المشرع وفرض

 السلع ووسم )78(الغذائیة غیر المنزلیة المنتوجات وسم: الجزائري القانون في وأھمھا المنتوجات،

 .)79(الغذائیة

 من 29و 21 المادة حسب وذلك القانوني غیر الوسم أو الوسم عدم عن جزاء المشرع ورتب

 ةالمصادر ،المؤسسة غلق، الذكر السابق القانون بموجب الواردة والعقوبات الملغى 02-89 القانون

 المادة حسب للحریة والسالبة المالیة العقوبات وكذلك وغیرھا والمستندات الرخص وسحب الاتلاف

 .القانون ذات من 28

                                                           
 1990، 50ج.ر عدد  .المتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضهاالملغى  10/11/1990المؤرخ في  366-90المرسوم التنفيذي رقم  _ 78
م . المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقوعرضها الغذائية السلع بوسم المتعلقالملغى  10/12/1990 في المؤرخ 367-90 رقم التنفيذي المرسوم _ 79

 .2005، 82، ج ر عدد 22/12/2005 المؤرخ في 05-484
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 رسخ فقد الغش وقمع المستھلك بحمایة المتعلق آنفا المذكور 03-09 الجدید القانون في أما

 المعلومات بكل متدخل كل قبل من المستھلك علامإ الزامیة الفقرة الأولى منھ 17بموجب المادة 

 رىخأ وسیلة باي أو العلامات ووضع الوسم بواسطة لاستھلاكل یضعھ الذي بالمنتوج المتعلقة

 .مناسبة

 أو البیانات كل «:نھأبفي المادة الثالثة، الفقرة الرابعة منھ  الوسم فعرّ  الجدید القانون نإ

 عةبسل المرتبطة الرموز أو التماثیل أو الصور أو الممیزات أو العلامات أو الاشارات أو الكتابات

أو معلقة أو دالة على  ختم أو بطاقة أو ملصقة أو سمة أو لافتة أو وثیقة أو غلاف كل على تظھر

 .»طبیعة منتوج مھما كان شكلھا أو سندھا، بغض النظر عن طریقة وضعھا

 مفھوم نض ادمج بحیث والعلامات الوسم تعریف بین اخلط الذكر السابق التعریف ان یلاحظ ما

 الوسم عن تختلف اعلام كوسیلة العلامات ان رغم ،marques العلامات مفھوم étiquetage الوسم

 الصادر العلامات لقانون طبقا بالتعریف اشارة أو رمز ھي العلامة ان اذ. الوسم من أوسع ونطاقھا

 الناحیة من ةالمتشابھ والخدمات السلع بین للتفریق تستعمل. الغش وقمع المستھلك حمایة قانون قبل

 كذلكو المحترف المنتج أو الخدمة أو المنتوج ھویة عن دلالات تتضمن الموضوع حیث ومن الشكلیة

 أو المنتوجات جمیع على توضع ان یمكن العلامة ان كما المستھلك، یقصدھا معینة جودة أو النوعیة

 غیر ةالمنزلی والمنتوجات الغذائیة السلع في محدد نطاقھ الوسم بینما طبیعتھا كانت مھما الخدمات

 خصائص عن اعلامھ وكذلك ،وسلامتھ الصحي ن المستھلكأم ضمان ھو الوسم من والھدف. الغذائیة

 .المغلفة غیر الطازجة والفواكھ والخضر مسبقا الموضبة الشرب لمیاه الحال ھو كما المنتوج

 04-04نظمت مادة التقییس القانون رقم : الجزائریة للمواصفات المطابقة علامة: الرابع البند

المؤرخ في  23-89.الذي ألغى قانون رقم )80(2004یونیو  27المتعلق بالتقییس الصادر في 

 المتعلق بالتقییس. 19/12/1989

یة المنظمة العالم إلىلقد جاء ھذا القانون في ظروف متمیزة منھا ان الجزائر تستعد للانضمام 

لھذا و للتجارة وتطبیق اتفاقیة العوائق التقنیة للتجارة وكذا اتفاقیة اجراءات الصحة والصحة النباتیة.

                                                           
 .2004يونيو  28خ يالصادرة بتار  41انظر الجريدة الرسمية رقم  _ 80
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ة جانب ان تحقق الانظمة التقنی إلىیتوقع ان تكون نصوص التقییس قائمة على مواصفات دولیة 

الھدف الشرعي الذي یشمل حمایة المستھلك وصحة وامن الاشخاص وحیاة وصحة الحیوانات 

 والحفاظ على البیئة والنباتات.

وقد عرف القانون السابق الذكر التقییس: (النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال 

محتملة، یكون الغرض منھا تحقیق الدرجة المثلى من  أوموحد ومتكرر في مواجھة مشاكل حقیقیة 

التنظیم في إطار معین. ویقدم وثائق مرجعیة تحتوي على حلول لمشاكل تقنیة وتجاریة تخص 

ات والسلع والخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بین الشركاء الاقتصادیین المنتوج

 والتقنیین الاجتماعیین.)

كما ان القانون السابقة الذكر في مادتھ الثانیة الفقرة الثالثة عرف كلمة المواصفة بانھا وثیقة 

عد دام العام المتكرر، القواغیر الزامیة توافق علیھا ھیئة تقییس معترف بھا، تقدم من اجل الاستخ

 عملیة أو لمنتوج الممیزة والسمات التغلیف الخصائص المتضمنة للشروط في مجال أو والاشارات،

 .)معینة انتاج طریقة أو

كما ان اعداد المواصفات الجزائریة ونشرھا وتوزیعھا واعتماد علامات المطابقة ومنح 

المعھد الجزائري للتقییس المنشأ بموجب  تراخیص استعمال ھذه العلامات یكون من اختصاص

المؤرخ  04-04وتطبیقا لأحكام القانون  .1998المؤرخ في اول مارس  69-98المرسوم التنفیذي رقم 

 المتعلق بالتقییس. 2004یولیو  23في 

 روطللش وفقا الجزائریة للمواصفات المنتوجات مطابقة على تشھد علامة ھي وعلامة المطابقة

 .)81("ج.ت" بالحرفین لھا یرمزالسابق الذكر و بالتقییس المكلف الجھاز یحددھا التي

 عوض استعمال رخصة بموجب الجزائریة للمواصفات المطابقة علامة على المصادقة وتتم

 .الطرفین بین عقد بإبرام ینتھي الشأن ھذا في لطلبھ الصانع تقیم بعد المطابقة شھادة ومنح العلامة

 لمستھلكا فیھ یقع الذي للخلط منعا الصنع علامة عن المطابقة علامة بفصل المحترف ویلتزم

 .الغلط إلى فیقوده

                                                           
 .جزائري تقييس بها يقصد ج،.ت _ 81
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: اصخ بشكل المطابقة علامة بمنح بالتقییس المكلف الجھاز یضعھا التي الشروط وتتعلق
 في بھا لصانعا المحترف التزام وبمدى الانتاج نظام في المستعملة والبشریة التقنیة الوسائل بمستوى

 .ذلك على رقابتھ مع وعرضھا منتوجاتھ صنع

 المحدد 1996 یولیو 23 في المؤرخ قرار بحس تنصرف ج.ت المطابقة علامة ان ویلاحظ
 اصةوخ فقط المنتوجات على تنصرف انھا الجزائریة، للمواصفات المطابقة علامات منح لشروط

 انواع جمیع على تطبق NF الفرنسیة للمواصفات للمطابقة الوطنیة العلامة بینما منھا، الصناعیة
 .المحترفین أو المستھلكین إلى الموجھة والخدمات المنتوجات

 وضروریة ومنظمة معنیة أعمال وكمجموع للجودة ضمان منھا یراد المطابقة علامة كانت وإذا
 ما سبح بالجودة المتعلقة المطلوبة المتطلبات خدمة أو منتج كل یلبي لكي المناسبة الثقة لإعطاء

 ماناض لیست ولكن للمستھلك اعلاما كانت المذكورة العلامات فان الذكر، السابق القرار في جاء
 نموذجا منیتض تصریح مجرد تعد انما المطابقة لشھادة تخضع لا فھي الحالات جمیع في للجودة اكیدا

 .الصناعیة للملكیة الجزائري الوطني المعھد لدى مودع

وة وھو نتیجة تأصیل حق المستھلك في الاعلام عن ان التساؤل الذي یتردد دائما وبالق
أمام مبدئي حریة على منتوجات وخدمات المنتوجات والخدمات، یتعلق بمدى الزامیة وضع العلامة 

 التجارة والصناعة وحریة المستھلك في الاختیار.

 المتشابھة العلامة كآلیة خیار المستھلك بین السلع والخدمات :الثاني المطلب
الحمایة القانونیة للمستھلك تشكلت في جملة من الحقوق یعترف بھا القانون. ولعل  ان آلیات

خیار المستھلك بین السلع أو الخدمات المتشابھة من بین الحقوق المعترف بھا في التشریعات 
بھ كحق فھو في حد ذاتھ یعد ضمانا، لھذا الاختیار ویترجم ممارسة حریة  رالمعاصرة. والإقرا

 ن ھذا الضمان لا یكفي إذا لم تكفلھ آلیات تطبیقیة محمیة في ذاتھا.التصرف. ولك

ان القانون كفل لھذا الحق بعض الأدوات التقلیدیة في مادة التعاقد ولكن مع تطور العقد التقلیدي 
 آلیات جدیدة. فھل یمكن ان تكون العلامة تلك الآلیة المطلوبة؟ إلىعقد الاستھلاك نحتاج بالضرورة  إلى

قبل تحلیلنا لوظیفة العلامة كألیة حمایة، نعتقد انھ یتعین عرض مبدأ ترسیخ حق المستھلك اننا 
 في الاختیار بین السلع والخدمات، ثم عرض مفھوم العلامة في التشریعین الجزائري والمقارن

 كمظھر من مظاھر الاشارات التمییزیة لمختلف السلع والخدمات المتشابھة.
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 في القانون الجزائري والخدمات السلع بین ختیارلاا فيحق المستھلك  نطاق: ولالأ الفرع

 قدیةع علاقة إقامة حریة بھ ویقصد ،العقد انعقاد فترة یحكم الذي التعاقد حریة الحق ھذا أساس

 .التعاقد وشروط العقد مضمون تحدید وحریة العلاقة ھذه في الآخر الطرف اختیار حیث من

 على درةالق عن فضلا ومتاحة كثیرة بدائل بین للاختیار كاملة حریة وجود المبدأ ھذا في ویفترض

 .والمساومة المفاوضة

 لكن .امةالع العقود أحكام المتضمن العام التقلیدي التشریع یضمنھا قد الاختیار ھذا طبیعة ان

 التجاریةو المدنیة المعاملات في یدرج ان یمكن قانوني كنظام الاستھلاك عقد على نتكلم ان یمكن ألا

 .للمستھلك قانونیة حمایة بسط من یتصور لما

 ضمانا ھاوبدائل السلع بین الاختیار في للحق كأساس التعاقد حریة أمبد تكریس ان یعني وھل

 المستھلك؟ حمایة لأجل

 الخبرة نعدامبا عادة یفسر وذلك التعاقد حریة رغم العقد في الضعیف الطرف المستھلك یعتبر

 من لعدیدا توافروامام العادي.  المتعاقد بمعیار نأخذ حینماو .بالمنتوج معرفتھ لغیاب الاختیار في

 أو لسلعةا ھذه بین الاختیار في حقھ یمارس ان للمستھلك یمكن كیفف ،المتشابھة والخدمات السلع

 جودة أو نوعیة تتضمن انھا یرى أو حاجتھ تلبي قد انھا یرى التي وغیرھا الخدمة ھذه أو .تلك

 كسبھا؟ إلى یسعى

 وذلك كمبدأ عام في القانون المدني، الخیار في المتعاقد رسخ حریة الجزائري المشرع ان

اقتران الرضى كقبول مع  إلىبوجوب اعلامھ بمواصفات محل العقد النافیة للجھالة والتي تؤدي 

من القانون المدني المتعلق بأحكام البیع بما یلي:  352ایجاب الطرف الاخر، حیث نصت المادة 

 المبیع بیان لىع العقد اشتمل إذا كافیا لعلما ویعتبر كافیا علما بالمبیع عالما المشتري یكون ان یجب«

 .)82(» علیھ التعرف یمكن بحیث الأساسیة وأوصافھ

 المدني في مادة الالتزاماتان مبدأ الخیار الممكن استنتاجھ من فحوى القواعد العامة من القانون 

 العقدیة أساسھ خیار الرؤیة في الشریعة الاسلامیة.

                                                           
 .القانون المدنيالمعدل والمتمم المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الامر رقم  _ 82
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یقصد بخیار الرؤیة في الشریعة البند الاول: مبدأ خیار الرؤیة في الشریعة الإسلامیة: 

. وفي )83(امضاءه ان رآه أوالاسلامیة ان یكون للطرف الذي عقد على شيء لم یره حق فسخ الاتفاق 

 الإمضاء عند رؤیة محل العقد. أویثبت بھ للمتملك الفسخ  قول آخر ھو حق

لمعین ان یمضیھ عند رؤیة محلھ ا أووفي قول ثالث ھو حق یثبت بمقتضاه للعاقد ان یفسخ العقد 
ویعرفھ بعض الفقھ القانوني بأنھ حق  )84(قبلھ بوقت لا یتغیر فیھ أولم یكن رآه حین التعاقد  إذا

ویعرفھ بعض الفقھ القانوني بانھ حق  )85(فسخھ أوالمشتري الذي لم یر محل العقد في توقیع العقد 
 فسخھ. أوالمشتري الذي لم یر محل العقد  في امضاء العقد 

ؤیتھ ر وتعتمد فكرة خیار الرؤیة على تعریف المبیع بأوصافھ وان كان نافیا للجھالة، الا ان
تفید علما أدق مما یفیده وصفھ، لذلك فان الھدف من اعمال ھذا الخیار ھو انتفاء الجھالة الفاحشة 

 بالمعقود علیھ والمفضیة للنزاع.

ھو الاستیثاق من تمام الرضا والتأكد من وجوده، شأن أھداف الحق في  ھوالدافع لشرعیت
العاقد بما یعود علیھ من نفع وما یبذلھ في تعریف  إلىالرجوع في التعاقد بصفة عامة، بما یؤدي 

 .)86(یقدم علیھ أوسبیل ذلك، ثم الموازنة بینھما على نحو یجعلھ على بینة من حقیقة ما یقوم بھ 

ودلیل مشروعیة خیار الرؤیة على نحو متفق علیھ فقد استدل الأحناف على صحة ھذا الخیار 
 .)87(»رآه إذامن اشترى شیئا لم یره فلھ الخیار  « بما روى عن النبي صلى الله علیھ وسلم انھ قال:

 رضي الله عبد بن لطلحة بالبصرة لھ ارضا باع عفان، بن عثمان ان ملیكة، ابي ابن روى وقد
 لطلحة قیلو أر، لم ما بعت لأني لخیار،ي ال :فقال غبنت، لعثمان، فقیل رأیاھا، قد یكونا ولم عنھما الله

 ى.أر لم ما اشتریت لأني الخیار، لي: فقال غبنت، قد إنك

 ضير الصحابة بمحظر من ذلك وكان لطلحة، بالخیار فقضى مطعم، بن جبیر ذلك في افحكم
موضوع  ان كما ،)88(الخیار ھذا بمشروعیة تقریرا ذلك فكان منھم، ذلك احد علیھ ینكر ولم عنھم، الله

                                                           
 .69صم،  1989 -ه  1409دار المعرفة، بيروت،  ،13زء ج (شمس الدين)، للسرخسي المبسوط _ 83
دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة  خيار الرؤية، عبد المجيد محمود مطلوب، _ 84

 .514-483ص ،1976ول يناير عدد الأعين شمس، ال
 .215ص ،123 بند ،1980 الاسكندرية القضاة، �دي مطبوعات ،البيع عقد الاول، المجلد المسماة، العقود المدني، القانون شرح ،سمرق سليمان _ 85
 .841ص ،السابق المرجع نفس الباقي، عبد محمد عمر _ 86
، دار 4جزء  ،يبن يوسف الزيعلي الحنف الله عبد محمد ابو الدين لجمال الهداية لأحاديث الراية نصب راجع سننه، في قطني الدار الحديث هذا خرجأ _ 87

 .7، ص15/10/2008المملكة السعودية،  القبلة للثقافة الاسلامية، مؤسسة الر�ن المكية،
 .9ص ،السابق المرجع ،الهداية لاحاديث الراية نصب _ 88
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 یلحقھ ولا فقة،بالص رضاؤه ولیكتمل بھ العاقدالطرف  علم تفید التي بالرؤیة الا معرفتھ تتم لا العقد
 .یره لم شيء على العقد من ضرر

 عضھمب یرى حیث، العقد في اشرط بمقتضى الا ،المالكیة عند لا یثبت الخیار ھذانلاحظ ان و

 .عرفھا قد رؤیة على أوتوصف  صفة على ماإ مرینالأ ىحدا على الا بیع ینعقد لا انھ

 غیر على ائبةغ ،بعینھا بسلعة ینعقد بیع فكل رأى. إذا بالخیار البیع انھویكون لھ شرط في عقد 

 .)89( منتقص فھو ،بھ وصفت ما

 وأفالمالكیة یعتبرونھ خیارا إرادیا، ویجد ھذا الاتجاه سبب فیما ذھب الیھ من عدم جواز البیع 

ولم  لمشقة رؤیتھ، أولبعده  عدم صحتھ في حالة إذا لم یتمكن المشتري فیھ من رؤیة المعقود علیھ،

 اشترط المشتري لنفسھ خیار الرؤیة. إذایوصف لھ الوصف اللازم الا 

خیار الرؤیة قولان جاءا في مذھبیھ القدیم والجدید، فلقد اثبت في أولھما  مسألةوللشافعي في 

ا، بینما ھحق الخیار للمشتري عند رؤیة المعقود علیھ استنادا لروایة ابن ابي ملكیة السابق الاشارة الی

لم یثبت للمشتري ھذا الحق في ثانیھما استنادا بعدم صحة البیع الا في ما یتم بالرؤیة وقت العقد 

ذا وفي ھ لحدیث ابي ھریرة رضي الله عنھ ان الرسول صلى الله علیھ وسلم نھى عن بیع الغرر،

 .)90(البیع الكثیر منھ

 )91(روایتین أشھرھما ثبوت الحق فیھوقد اختلف فقھاء الحنابلة في ثبوت خیار الرؤیة على 

 إلىخلاف ذلك أحد فقھاء كبار الحنابلة وھو منصور بن ادریس البھوتي حین عمد  إلىوقد ذھب 

 .)92(عدة اقسام، ولم یجعل من بینھا قسما لخیار الرؤیة إلىتقسیم الخیارات 

 اتفاق مدى مظاھر دراسة ھو الإسلامیة الشریعة في الرؤیة خیار فقھ عرض من الھدف نإ

 .المستھلك حمایة ومقومات الرؤیة خیار أحكام
                                                           

، تحقيق محمد باجي بن محمد 4، جزء 2طبعة  بالحطاب، المعروف الرحمن، عبد بن محمد بن محمد الله عبد لابي المختصر لشرحل الجليل مواهب نظرأ _ 89
 .296ص ،م 2010 – ه 1431الأمين، دار الرضوان، القاهرة، 

ه  1414، تحقيق محمد زكر� عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، 1جزء  ،(أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف) للشيرازيفي فقه الشافعي  المهذب _ 90
 .263صم،  1994

عالم الكتب،  دار، تحقيق إبراهيم أحمد عبد الحميد، 3جزء  ،الحنبلي البهوتي ادريس بن يونس بن منصور للشيخ الاقناع، متن على القناع كشاف _ 91
 .304-198ص ،2003 ،بيروت

 .919ص السابق، المرجعنفس  _ 92
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 اتفاق إلى رالنظ دون الشرع حكم في بھ القائلین عند یثبت الحق ھذا فان الخیار ثبوت حیث فمن

 رضالف ھذا ازاء المستھلك أو للمشتري الحمایة كفل قد الشرع ان ذلك في الحمایة ووجھ ،الطرفین

 ینال قد دح إلى البائع یمثلھ الذي الجانب برجاحة تنتھي ما غالبا انھا الذ .التفاوض مجالات عن بعیدا

 المبیع یرى لم لو وحتى-المشتري منح البائع رفض من الأمر یخلو لا حیث وعدالتھ العقد توازن من

 المنھى ةالتعسفی الشروط امثلة من مثالا یعد ما وھو هآر إذا التعاقد في الرجوع في الحق لھ العقد قبل

 خیار عن النزول یجوز لا نھإف ،الخیار في الحق عن التنازل أو النزول جواز حیث من ما. أعنھا

 .علیھ دالمعقو رؤیة قبل یثبت لا نھأ على فضلا ،الشرع بحكم ثابتا بكونھ خاصة بصفة الرؤیة

 يالمشتر ان فلو ،محلھ رؤیة قبل صراحة بالعقد الرضا نعلاإ صحة عدم ذلك على ویترتب

 برةع لا فانھ ،رآه إذا العقد فسخ في حقھ عن متنازل انھ أو بھ راض نھأ أعلن ،المبیع یرى نأ قبل

 .بعد یثبت لم لكونھ جائز غیر وجوده قبل الخیار حق عن التنازل نلأ ،التنازل بھذا أو الرضا بھذا

 منتج وأ بائع رحمة تحت تضعھ ان تأبى التي المستھلك حمایة مقومات مع الاتجاه ھذا ویتفق

 مایةالح محل حیث ومن. المستھلك بمصالح عابئ غیر الربح تحقیق إلى سوى یسعى لا ،محترف

 عینالم الشيء نأ ذلك .للعقد الضمنیة الارادة احترام إلى یھدف الأمر حقیقة في الرؤیة خیار فان

 الرضا یكونف الملموسة. بالرؤیة معرفتھ مبلغ بھ السامع معرفة تبلغ لا وصفھ في الانسان بلغ مھما

 یةلمشروع الفعلي السبب ھو ،ھذا أن ولعل .ولزومھا العقود صحة أساس التام والرضا ،تام غیر بھ

 رادتھإ رفصنت نماإ معین شيء شراءب یھم عندما ،البیع عقد في ،المستھلك فالمشتري. الرؤیة خیار

 وجدھا ثم رؤیتھا سابق دون اشترھا نإف ،ذھنھ في محددة مواصفات ذات عین على الحصول إلى

 نأ قھالف بعض ویرى بل .إرادتھ بمحض العقد نقض حقھ من كان ،نفسھ في رغبة تشبع لا بحالة

 .لھ وصفت كما ،یرھا لم التي العین توجد متى للعاقد ھذا الحق في الرجوع أو العدول عن الاتفاق،

 مامھإل عدم واقع مع تتناسب للمستھلك موضوعیة حمایة تحقیق أھمیة مع الاتجاه ھذا ویتفق

 تأتي ما غالبا حیث مصالحھ، حقیقة على یقف ان معھ یستطیع لا قد الذي الحد إلى التعاقد بظروف

 .التعاقد من اشباعھا یأمل التي رغباتھ مقومات عن الیقین وجھ على معبرة غیر تصرفاتھ

 أحد فھبوص الغلط، فكرة في یكمن الرؤیة خیار أساس أن من الفقھ بعض هآر ما بذلك ویرتبط

 راءش على یقدم الذي المتعاقد ان ذلك منھ، الاستیثاق مجردل الا الخیار ھذا شرع وما الرضا عیوب
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 دبع رآھا حین وجدھا فاذا .محددة وصفات خصائص ذات انھا اعتقاد نفسھ في یقوم ،یرھا لم عین

 .ما غلط في وقع قد یكون نھأ فلابد ذلك خلاف على العقد

 بھ جاء عما تمییزا الاسلامي، الفقھ بھ جاء للمستھلك الحمایة أوجھ من آخر وجھ یبرز وھنا

 الفقھ في لطالغ اما العقد، ابطال لطلب القضاء إلى باللجوء الغلط المتعاقد یلزم الذي الوضعي القانون

 إلى وءاللج إلى حاجة دون المنفردة بإرادتھ العقد فسخ في مطلقا حقا الغلط العاقد فیمنح الاسلامي

 .الیھ الإشارة السابق وسلم علیھ الله صلى الرسول بحدیث عملا ،القضاء

 قبل نم الغلط اثبات بوجوب القول إلى الاسلامي الفقھ في اذن حاجة لا انھ ذلك على ویترتب

 فردي لطغ نھأ على تأسیسا الغلط نفس في واقعا الآخر المتعاقد یكون ان یشترط لا كما المشتري،

 .الاثبات واجب غیر

 ان لھ یسبق لم المشتري نأب علمھ مع شيء بیع على یقدم مادعن البائع فان ،ذلك عن وفضلا

 لبینةا یقیم نأب مطالب غیر الاخیر ھذا یجعل الذي الأمر ،المشتري ذمة إلى احتكم قد یكون فانھ ه،آر

 .الغلط ھذا في وقوعھ على

 قد دالتعاق قبل ما الرضا عیب حصول ان الاستھلاك عقد في أو البیع عقد في نھأ نرىونحن 

 .الرؤیة وبخیار بالمبیع بالعلم وثیقا اتصالا یتصل

 :في الحالات التالیة الرؤیة خیار ویسقط

 زاءاج جمیع رؤیة تلزم ولا .دلالة أو صراحة بھا ورضاءه المبیعة للعین المشتري برؤیة -1

 رؤیة تنص فاذا المباعة. العین من بالمقصود العلم على یدل ما برؤیة یكتفي بل ،المبیع

 .فسخھ ھل جاز كما بھ رضاهحصول ب البیع مضاءإ للمشتري جاز ،المتقدم الوجھ على المبیع

 خیار نلأ ورثتھ إلى الخیار ینتقل ولا بموتھ البیع فیلزم یختار ان قبل المشتري بموت -2

 .یورث لا شخصي الرؤیة

 .المشتري یختار ان قبل تغییره أو بھیتعی أو المبیع بعض بھلاك -3

 .المبیع في المشتري بتصرف -4
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 كل ةالاسلامی الشریعة لزمتأ الإسلامیة: الشریعة في المتعاقد بإعلام الالتزام: الثاني البند

 برامھا المراد العقد حول اللازمة والمعلومات بالبیانات خرالآ الطرف إلى يیفض نأ التعاقد في راغب

 حكیم نفع الیھا، یسعى التي غایتھ لتحقیق العقد ھذا ملائمة مدى على الوقوف من معھا یتمكن بصورة

 لھما كبور وبینا صدقا فان یتفرقا، مالم بالخیار البیعان« :قال أنھ وسلم علیھ الله صلى النبي عن حزام بن

 .)93(» بیعھما بركة محقت وكتما كذبا وان بیعھما، في

 الاعلام الطرفوجوب ب نادت التي الحدیثة والقضائیة الفقھیة الاتجاھات اتفاق إثر وعلى

 جدیر فان ذلك الشریف، الحدیث ھذا بھ جاء ما مع المتعاقد المشتري حول المعقود علیھ قبل التعاقد،

 یمافالحدیثة  الاتجاھات وھذه الاسلامیة الشریعة أحكام تطابق لأوجھ بدایة تعرضن ان بالدراسة

 .علیھ بالمعقود یتعلق

 بالإدلاء قدالع طرفي من كل یلتزم التي للمعلومات نطاقا الذكر السابق الشریف الحدیث یحدد لم

بل جاء على سبیل الاطلاق وتلك من خصائص الشریعة الاسلامیة الصالحة لكل  خر،الآ للطرف بھا

 زمان ومكان طالما ان المعلومات قد تختلف وتتغیر في الزمان والمكان.

 الالتزام ھذا اقنط لیتسع تحدید، اي من خالیا جاء ناالتبی بواجب وسلم علیھ الله صلى النبي مرأف

 ھوو منھ، المراد الھدف بھ یتحقق الذي بالقدر وملابسات، ظروف من بالعقد یتعلق ما كل لیشمل

 لھا طلةالمب العیوب من خالیة حرة ارادة وجود ظل في تعاقده یأتي حتى بالعقد الدائن رضا تبصیر

 .الالتزام ھذا تقریر من الغایة من اجمالا یتطابق ما وھو

 لاھمیةا من لھ الاقتران وھذا بالصدق، ناالتبی واجب اقتران أیضا الشریف الحدیث من یستدل

 يف ثرأ تذا تكون لا الالتزام ھذا محل المعلومات فان المعاملات، استقرار على العمل في البالغة

 .صادقا الاعلام ھذا كان إذا الا التعاقد على بالإقبال المستھلك قرارتكوین 

 عقدال في الاخر الطرف طریق عن تكون الشریف الحدیث في وارد ھو كما التبین وسیلة ان

 في الوارد التبیان لفظ من أیضا یستدلو الالتزام ھذا محل للمعلومات حائزا بوصفھ ابرامھ، المراد

 الذي مرالأ وھو الاخر، الطرف كان یجھلھا بیانھا الواجب المعلومات ھذه ان الشریف، الحدیث

 .بالإعلام التعاقد قبل الالتزام قیام شروط أحد یمثل سنراه
                                                           

 .437ص ،1532 رقم، م 1996ه  1416، بيت الأفكار الدولية، أسيوط، 5(يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكر�)، جزء  صحيح مسلم بشرح النووي _ 93



 تأسيس ا�حماية ا�جزائية للمس��لك �� مادة العلامة التجار�ة �� القانون ا�جزائري   التمهيدي: الفصل

- 61 - 

 متنوعة المعلومات وھذه. العقد محل حول بمعلومات المستھلك بإفادة الاخر المتعاقد یلتزم

 تشمل ماب خاصة المعلومات، ھذه تنوع إلى تشیر التي الشریفة الأحادیث من بعدد نستدل ان ویمكن

 د.العق محل للشيء المادیة الاوصاف من علیھ

 وسلم ھعلی الله صلى الله رسول علینا خرج: قال انھ عنھ، الله رضي مالك بن انس عن روي فقد

: صاحبھال فقال السماء، اصابتھ قد رطبا طعاما فاخرج فیھ یده فأدخل مصبرا، طعاما فرأى السوق إلى

 حدتھ على الرطب عزلت افلا: قال ،واحد طعام انھ بالحق بعثك والذي :قال ھذا؟ على حملك ما«

 .)94(»منا فلیس غشنا من تعرفون، ما فتتبایعون حدتھ على والیابس

 سفرة على مر وسلم علیھ الله صلى الله رسول ان عنھ الله رضي ھریرة ابي عن روى كما

 :قال الله، رسول یا السماء اصابتھ :قال ؟الطعام صاحب یا ھذا ما«: فقال بللا اصابعھ فنالت طعام،

 .)95( »منا فلیس غشنا من .الطعام فوق جعلتھ افلا

 بأي ائعالب قیام عن نھى وسلم علیھ الله صلى الله رسول ان: الحدیثین نبھذی الاستدلال ووجھ

 نحو لىع وتصنیفھ عرضھ یجب بل للبیع، المعروض للشيء المادیة الاوصاف اخفاء شانھ من عمل

 .التعاقد على بالھاق لمدى بالنسبة موقفھ لتحدید تمھیدا الذاتیة خصائصھ على بالوقوف للمستھلك یسمح

 خدمة یطرح اشكالیة عملیة بالنسبة أوكان سلعة  إذاان تبیان الشيء المعقود علیھ محل المبیع 

لخدمات ا أوحینما یكون امام العدید من السلع  لممارسة المستھلك حقھ في الخیار ومن ثم ابرام العقد،

المتماثلة من مصادر مختلفة فما ھي الاشارة التمییزیة الممكن اعمالھا لتحقیق خیار  أوالمتشابھة 

 الرؤیة السابق الذكر من بین الاشارة التمییزیة الكثیرة التي رسمھا القانون المعاصر؟

 : نطاق الالتزام بإعلام المتعاقد في القانون المدني الجزائريالفرع الثاني

 دمةالخ أو المنتوج حول الصحیحة والمعلومات البیانات على لوالحصو المعرفة في الحق نإ

ھو ما یعبر عنھ بمفھوم حق المستھلك في الإعلام. والمشرع الجزائري لم یشر إلى الحق المذكور 

فالمشرّع رسخ ضمان  1996كما أن ھذا الحق لم یرد مبدئیا في دستور  في تشریع حمایة المستھلك

                                                           
 .631صه، 1424مكتبة المعارف، القاهرة،  ،2ج ،الترغيب والترهيبأنظر محمد �صر الدين الألباني،  رواه الطبراني في الاوسط بإسناد جيد، _ 94
 .731ص أنظر محمد �صر الدين الألباني، نفس المرجع السابق، والترمذي، ماجة وابن مسلم رواه _ 95
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منھ في  32ولكن یمكن استقراء ذلك من سیاق المادة منھ  37حریة التجارة والصناعة بموجب المادة 

مادة ضمان الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن إذا اعتبرنا أن الحق في الإعلام من الحقوق 

خاصة  لك بصفةكما نشیر أن القانون العضوي للإعلام لم یشر إلى إعلام المستھ الأساسیة للمواطن.

 .)96(كما جاء في المادة الثانیة منھ بل اكتفى بالتنویھ عن حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي

 اصفاتالمو عن المستھلك بإعلام التاجر أو المنتج التزام: ذلك في قابلھإن الحق السابق الذكر ی

 لمواصفاتل مطابقا المبیع الشيء بتسلیم التزاما یشكل وجھ من والذي التعاقد، محل البضاعة وبیانات

 .التعاقد قبل الواردة

 أو لمشتريا یحدد ان على یتفقا ان "المتعاقدین شریعة العقد" لقاعدة إعمالا المتعاقدان یستطیع

 لن تعاقدال على أقبل أجلھا من التي حاجاتھ اشباع ان یرى التي للسلع المواصفات بعض المستھلك

 ھذه بتحقق لاا صحیح وجھ على بالتسلیم بالتزامھ موفیا البائع یعتبر لا بحیث بتوافرھا، الا یتم

 .مطابق وجھ على المواصفات

 خلال من للمطابقة الواسع المفھوم تبنى قد المشرع ان )97(الفرنسي الفقھ من بعض رأى وقد

 في الأول طرحھا منذ المنتجات تستجیب ان ینبغي«  :نص حیث الاستھلاك تقنین من 01-212 المادة

 بحمایةو التجاریة العملیة وبنزاھة وسلامتھم الأشخاص بصحة المتعلقة الساریة للتعلیمات الأسواق

 . » المستھلكین

 ملزم البائع ان: منھ 1602 المادة في أكد 1804 في الصادر القدیم الفرنسي المدني القانون ان

الأستاذ  یرى كما الفرنسي المدني القانون في الاساسیة القاعدة وھي. » بھ یلتزم فیما بالتوضیح
)98(Nicolas Dorandeu. 

 یكون ان یجب" :بقولھا 01-352 المادة الجزائري المدني القانون في یقابلھا القاعدة تلك ان

 الأساسیة أوصافھو المبیع بیان على العقد شمل إذا كافیا العلم ویعتبر كافیا علما بالمبیع عالما المشتري

 ".علیھ التعرف یمكن بحیث

                                                           
 .15/01/2012، 02يتعلق بالإعلام، ج.ر رقم  2012يناير،  12مؤرخ في  05-12القانون العضوي رقم  _ 96

97 _ J. Calais–Auloy, F. Steinmetz. op.cit, p251. 
98 _ Nicolas Dorandeu, droit de la consommation, Economica, Paris 2005, p02. 
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 بوصفھ ةالخدم أو السلعة مقدم أو البائع قبل من بالإعلام الالتزام تقریر رسخ ذلك، مقتضى ومن

 كبیر درق توافر إلى یؤدي مما والمعرفة العلم سبل من العدید لھ یتحقق حیث بھما، وخبیرا لھا حائزا

 .إبرامھ المراد بالعقد المتعلقة والبیانات المعلومات من للمشتري

 لتحدید صحیح كمعیار التعاقد محل الشيء حیازة أھمیة مسألة الفرنسي القضاء في أثیرت وقد

 .بالإعلام التعاقد قبل الالتزام في المدین الشخص

 شھورم فنان عمل من فنیة لوحة بشراء الوطني المتحف قیام في القضیة ھذه وقائع وتتلخص

 نھاا الحقیقة خلاف على معتقدة المدارس عند علني مزاد في للبیع بعرضھا مدرسة قامت قد كانت

 اللوحة نھابا الاكتشاف ولدى بعد فیما المدرسة أقامت وقد الفنان، لھذا الأصلیة اللوحة من مقلدة نسخة

 التقنین من 1110 المادة نص على تأسیسا بالبطلان قضي حیث للغلط العقد ابطال دعوى الأصلیة

 .بالغلط الخاص الفرنسي المدني

 العلم في المساواة عدم مبدأ تحقق الدعوى ھذه خلال انھ إلى الحكم ھذا حیثیات أشارت وقد

 ودرایة خبرةب بالمقارنة المدرسة وھي للبائع الفني المستوى انخفاض نتیجة المتعاقدین بین والمعرفة

 ذاھ في خبرتھ ضوء وفي الحالة ھذه مثل في علیھ واجبا كان الذي )الوطني المتحف( المشتري

 لھا ونیك والتي المباعة باللوحة المتعلقة الجوھریة لمعلومات إلى المدرسة انتباه یلفت ان المجال

 .)99(العقد على بالغ تأثیر

 دلتحدی الصحیح المعیار ھو لیس التعاقد، محل الشيء حیازة نأ السابق القضاء من یبدو

 امةع لمعلومات الطرفین أحد حیازة في وانما بالإعلام التعاقد قبل الالتزام في المدین الشخص

 في جانب أحد الطرفین توافرت العلم ھذا تحقق متى حیث. الاخر الطرف على التأثیر ذات وجوھریة

 الحالات نم العدید في تتحقق ان یمكن الیھا المشار القضیة ووقائعلھ صفة المدین في ھذا الالتزام. 

 أشخاص بین المعاملات وسرعة حریة ظل في وذلك أنواعھا بمختلف العقود جمیع وفي المتماثلة

 .التعاقد في مراكزھم تتبادل قد محترفین وغیر محترفین

                                                           
99 _ TGI, Paris, 13 déc 1972, D.S.1976, p3. 
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 المبیع اتوبیان بالمواصفات المشتري بإعلام البائع التزام ترسیخ في العام المبدأ جانب إلىو

 لكالمستھ بإمداد المحترف على خاصة بصفة فرض الفرنسي الاستھلاك قانون نإف الأساسیة،

تزام وأن الال .العقدوأن یقُدِم على توقیع  وعیھ بكامل یقرر نأ من تمكنھ نأ طبیعتھا من بمعلومات

 بالإعلام في عقد الاستھلاك یمكن أن یشتمل على أربعة عناصر وھي:

 .والخدمات المتوجات وخصائص عناصرب المستھلك علامإ -1

 .البیع وشروط بالسعر المستھلك علامإ -2

 .العقد بمضمون المستھلك علامإ -3

 أو المعترف بھا قانونا. المتداولة لغةال استعمال طریق عن المستھلك علامإ -4

یبدو أن مسألة مطابقة المبیع للمواصفات التي یرغب فیھا المستھلك قد تجد لھا تطبیقا في 

من خلال تطبیق إلزامیة الإعلام ولكن إشكالیة إدراك تشریع حمایة المستھلك وقمع الغش الجزائري 

 محتوى الالتزام بإعلام المستھلك في التشریع السابق الذكر تكون محل دراستنا في الفرع الموالي.

 وقمع الغش الجزائري المستھلكمن خلال العلامة في قانون حمایة  المستھلك علامالفرع الثالث: محتوى إ

 يف ورد ما بموجب المشتري المتعاقد اعلام بمبدأضمنیا  قرأ قد الجزائري المشرع ان كلا ش

 ولكنھ رسخ ذلك صراحة في قانون .المدني القانون من 352و 02-86 تین:الماد، بنص العامة القواعد

الذكر وأن الفقرة الثانیة منھا عن شروط  الآنفة 17 بموجب المادة الذكرالسابق حمایة المستھلك وقمع الغش 

 أحكامھا عن طریق التنظیم. وكیفیة تطبیق

یحدد الشروط والكیفیات  )100(9/11/2013المؤرخ في  378-13 التنفیذي رقم المرسوموبالفعل جاء 

الذي و المتعلقة بإعلام المستھلك والذي دخل حیزّ التنفیذ بعد سنة من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

السابقي الذكر والمتعلقین  10/11/1990المؤرخین في  367-90و 366-90ألغى المرسومین التنفیذیین رقم 

بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة وعرضھا وبوسم المنتوجات الغذائیة وعرضھا وذلك إعمالا 

بینّ محتوى إعلام  متعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش. ھذا المرسوممن القانون ال 94لأحكام المادة 

 والذي تحدد مجال تطبیقھ على كل السلع والخدمات الموجھة للاستھلاك ة العلامةآلیالمستھلك عن طریق 

  الأحكام التي تضمن حق المستھلكین في الإعلام.مھما كان منشؤھا أو مصدرھا وحدد 

                                                           
 .18/11/2013، الصادرة في 58المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر، عدد  9/11/2013مؤرخ في  378-13مرسوم تنفيذي رقم _  100
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 لقانوناالجدید وتطبیقاتھ جاءت لتدارك الفراغ التشریعي الذي شھده لسنوات  لقانونونشیر أن ا

 بالقواعد المتعلق 1989 فیفري 7ـل الموافق 1409 عام رجب أول في المؤرخ 02-89 رقم الملغى القدیم

 أو منتج قبل من المستھلك بإعلام التزام يأ إلى صراحة یشر لموالذي  )101(المستھلك لحمایة العامة

 صن انھ رغم، للاستھلاك العرض عملیة في المتدخلین كل قبل من عامة بصفة أو ،موزع أو وسیط

 وصنفھ عتھبطبی یتعلق فیما للاستھلاك المشروعة الرغبات إلى الخدمة أو المنتوج استجابة الزامیة على

 العناصر تبرز نأ«  :یجب أنھ المذكور القانون من 21 المادة ذھبت حیث ،ساسیةالأ وممیزاتھ ومنشأه

 وصنفھ عةطبی حسب الخدمة أو المنتوج یحملھ الذي الوسم في والثالثة الثانیة الفقرتین في المذكورة

 لمشارامن المادة  الثالثة الفقرة ماأ .» المختصة الاداریة السلطة من بقرار. الفوري الحجز طائلة تحت

 عیض ان العقد ابرام قبل علیھ یجب الخدمات مقدم أو للأموال بائع محترف كل نأ« :نصت فقد الیھا

 .» الخدمة أو للمال الأساسیة الخصائص بمعرفة لھ یسمح وضع في المستھلك

 من وسیلة أھم كان الذي الوسم الزامیة طریق وعن ضمنیة بطریقة المبدأ ھذا إلى الاشارة نإ

 الغذائیة السلع وسم :الجزائري القانون في وأھمھا المنتوجات خصائص حول الاعلام وسائل

 .)102(الغذائیة غیر المنزلیة والمنتوجات

ولكن قبل تفعیل قانون حمایة المستھلك وقمع الغش من حیث نطاق الزامیة اعلام المستھلك 

السابق الذكر الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  02-04وآلیاتھ، نجد ان القانون رقم 

 شار صراحة في المادة الاولى منھ بقولھ: "یھدف ھذا القانون إلى تحدید قواعد ومبادئأالتجاریة 

شفافیة ونزاھة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الاعوان الاقتصادین وبین ھؤلاء والمستھلكین 

وكذا حمایة المستھلك واعلامھ". كما انھ جاء في الفصل الاول منھ تحت عنوان: الاعلام بالأسعار 

الزبائن  لامیتولى البائع وجوبا اع"والتعریفات وشروط البیع، وتحدیدا المادة الرابعة منھ نصت:

یجب ان ". كما ان المادة الخامسة صرحت: "بأسعار وتعریفات السلع والخدمات، وشروط البیع

یكون اعلام المستھلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم... وبأیة 

                                                           
 .157 إلى 154ص ،15ج ر رقم _ 101
 30-92المتعلق بوسم السلعة الغذائية وعرضها والمرسوم التنفيذي رقم والسابق الذكر  الملغى 10/11/1990المؤرخ في  367-90المرسوم التنفيذي رقم  _ 102

المتعلق الملغى والسابق الذكر  10/11/1990المؤرخ في  366-90رضها والمرسوم التنفيذي رقم عالمتعلق بخصائص انواع البن و  1992جانفي  20المؤرخ في 
 .بوسم المنتوجات غير الغذائية وعرضها
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یلزم البائع قبل اختتام " منھ من نفس القانون بقولھا: 8كما اضافت المادة  ."وسیلة اخرى مناسبة

عملیة البیع بأخبار المستھلك بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج، بالمعلومات النزیھة والصادقة 

 ."الخدمة أووالمتعلقة بممیزات ھذا المنتوج 

 لینللمتدخ الحدیثة الالتزامات مع المستھلك حمایة قانون الجزائري عالمشرّ  فكیّ  مرة لأولف

أو ضمان حق  المستھلكین إعلام المجسدة في للاستھلاك والخدمات المنتوجات عرض عملیة في

 المستھلك في الإعلام عن طریق العلامة التجاریة.

 كل": انھ رأینا كما المتدخل فترّ قانون حمایة المستھلك ع من الثالثة المادة كانت إذاولكن 

 علامالا الزامیة نأ فھل ،"للاستھلاك المنتوجات عرض عملیة في یتدخل معنوي أو طبیعي شخص

ل أن ما . وھالمنتوج أووالسلعة  الخدمة یقتني المستھلك اناذ  الخدماتدون  السلع إلى فقط تنصرف

جاء بھ المرسوم التنفیذي من تحدید مجال انطباقھ استدرك ما تم اغفالھ من قبل التشریع والحال أن 

بالاقتصاد والتجارة لیست من اختصاص التشریع فلا إعطاء مفاھیم في قانون الأعمال ذات الصلة 

 بد أن یرجع ذلك إلى التنظیم، الشيء الذي فعلھ المرسوم التنفیذي.

ذ ا صیاغتھا في وغامضة ركیكة جاءتالسابقة الذكر  الثالثة المادة ویلاحظ من جھة أخرى ان

 وضعت قد كانت وان جودتھا درجة عن مسبق اعلام ضمان یصعب مادي غیر اداء الخدمة ان

 یمكن لا المستھلك ورغبات للحاجات مطابقة خدمة ضمان ان غیر الخدمات لبعض وجداول فھارس

 سمو بین سوى قد الجزائري فالمشرع .نفسھ الخدمة مقدم وجدیة اختصاص اساس على الا یقوم ان

 .الغش وقمع المستھلك بحمایة المتعلق القانون من 03 المادة من واضح ھو كما والخدمة المنتوج

 ،الوسم مضمون من وقمع الغش المستھلك حمایة قانون في ورد ما حسب العلامات تعتبر

 العلامة الخدمة أو المنتوج یحمل ان علیھ المتعارف ومن المستھلك اعلام مستلزمات من وأنھا

 واستجابة المستھلك ثقةحصول  إلى یؤدي ما وھذا تجاریة، علامة أو الصنع علامة كانت سواء

 .النوعیة في رغبتھ إلى

إن المشرّع حدد محتوى إعلام المستھلك حول المنتوجات بقولھ في المادة الثالثة من ذات 

المرسوم التنفیذي وفي فقرتھ الخامسة عشرة: "كل معلومة متعلقة بالمنتوج موجھة للمستھلك على 

بطاقة أو أي وثیقة أخرى مرفقة بھ أو بواسطة أیة وسیلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجیة 
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كما أن المادة الرابعة منھ حددت آلیات إعلام المستھلك عن  حدیثة أو من خلال الاتصال الشفھي"ال

 طریق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلام أو بأي وسیلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستھلاك

 .وألزمت بتقدیم الخصائص الأساسیة للمنتوج طبقا لأحكام ھذا المرسوم

مة كما جاء في تعریفات المرسوم تحت عنوان المبادئ العامة أنھ: "وضع ویقصد بوضع العلا

على التغلیف أو على المنتوج كل علامة أو إشارة أو رمز أو سمة أو شعار أو صورة أو بیان یحدد 

میزة خاصة لمنتوج أو یمیزه عن غیره". ونلاحظ أن التعریف بوضع العلامة لم یرد في قانون 

على تعریف بعض المفاھیم بموجب المادة الثانیة منھ. فھو یعد تدارك للمشرع  العلامات رغم احتوائھ

ون في كثیر من مواد قان للفراغات التشریعیة عن طریق التنظیم أو بالأحرى العودة إلى التنظیم

 الأعمال لأنھ من اختصاصاتھ الأصیلة.

خدمة محل إعلام سعى إلى تحدید مفھوم خصائص المنتوج أو الالمرسوم السابق الذكر إن 

الخصائص الأساسیة كمعلومات ضروریة لإرضاء المستھلك بصفة واضحة  في صورةالمستھلك 

والمتدخل المعني بعرض المنتوج للاستھلاك للمرة الأولى  التي تحمل على الأقل تعریف المنتوج

 .دماتوطبیعة المنتوج والمكونات والمعلومات المتعلقة بأمن المنتوج والسعر ومدة عقود الخ

ونلاحظ أن المفھوم السابق تجاوز فیھ المشرّع الجزائري قانون الاستھلاك الفرنسي الذي حدد 

قبل بیع الأموال  منھ مجال إعلام المستھلك بعناصر وخصائص المنتوجات 01-111بموجب المادة 

 فالنص، أو تقدیم الخدمات كونھ یرمي إلى عقود الاستھلاك المبرمة بین البائع ومقدمّ الخدمات

التنظیمي الجزائري جاء مطلقا من حیث مجالھ فیسري مفھوم الالتزام بإعلام المستھلك بالخصائص 

 .الأساسیة سواء قبل أو أثناء إبرام العقد

ق بین البیانات الإلزامیة كمعلومات حول المنتوجات بین المواد إن المشرّع الجزائري فرّ 

ة المواد الغذائیة تتضمن المعلومات البیانات الإلزامیة الغذائیة والمنتوجات غیر الغذائیة. ففي ماد

من ذات المرسوم بخصوص  12للوسم ویكون من محتواھا العلامة المسجلة كما جاء في المادة 

. أم في مادة المنتوجات غیر الغذائیة سواء كانت أداة أو وسیلة أو جھاز أو آلة أو المنتوجات المحلیة

لھ الخاص أو المنزلي، فبالإضافة إلى البیانات الاجباریة المنصوص مادة موجھة للمستھلك لاستعما

علیھا في التشریع والتنظیم المعمول بھما، یجب أن یشمل الإعلام المتعلق بالمنتوجات غیر الغذائیة 

 ة.للمنتوجات المحلی حسب طبیعتھا وطریقة عرضھا من بین البیانات الإجباریة العلامة المسجلة
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تملات البیانات الإجباریة تسمیة البیع للمنتوج فإن ذلك كثیرا ما یختلط مع وإذا كان من المش

من ذات المرسوم لتنص على وجوب اختلاف تسمیة  40العلامة التجاریة ومن ثمة فقد جاءت المادة 

البیع للمنتوج عن العلامة التجاریة أو التسمیة الخیالیة ویجب أن تسمح للمستھلك بمعرفة طبیعة 

من المرسوم السابق الذكر نصّت على وجوب تجمیع البیانات المتعلقة  40قة، كما أن المادة المنتوج بد

بالعلامة في نفس المجال البصري الرئیسي للوسم. والذي یقصد بھ المجال البصري للتغلیف الأكثر 

 رؤیة من أول وھلة من طرف المستھلك عند الشراء والذي یسمح لھ بالتعرف المباشر على المنتوج

 وعند الاقتضاء علامتھ التجاریة كما جاء ذلك في المادة الثالثة منھ. بالنسبة لخصائصھ وطبیعتھ

منھ على مقدم الخدمة  52ونلاحظ أن التنظیم السابق الذكر في مادة الخدمات أوجب في المادة 

ات بإعلام المستھلك عن طریق الاشھار أو الإعلان أو بواسطة أیة طریقة أخرى مناسبة بالخدم

منھ أوجبت كذلك على  53المقدمة والتعریفات والحدود المحتملة بالمسؤولیة التعاقدیة وأن المادة 

مقدم الخدمة قبل إبرام العقد إعلام المستھلك بالخصائص الأساسیة للخدمة المقدمة، والتنظیم السابق 

ظیم وأحال ذلك إلى تنالذكر لم یحدد مفھوما للخصائص الأساسیة للخدمة المقدمة على خلاف المنتوج 

 .قطاعي وزاري أو وزاري مشترك

عى وسحمایة المستھلك قد كرّس مبدأ إعلام المستھلك عن طریق آلیة العلامة  وإذا كان تشریع

 فما ھو تأسیس ذلك سیما في قانون العلامات؟إلى تبیان محتواه 

زین لتشریعي مبرسوف نحاول في مبحثنا الموالي تحلیل ھذا التساؤل من المنظور الفقھي وا

لصناعة والتجارة والمنافسة تأصیل موقف المشرع الجزائري من ذلك سیما أمام قیام مبدأي حریة ا

 لبسط حمایة فعالة لحقوق المستھلك. كأرضیةالحرة وذلك 

 ائريالجز التشریع في العلامةوضع  الزامیة ضوء في المستھلك حمایة تأسیس المبحث الرابع:

 قاشن محل تزال ولا كانتمن قبل المنتجین والبائعین  العلامة وضع الزامیة أو حریة اشكالیة نإ

وتشریعات مختلفة بین موقفي ترسیخ مبدأ اجباریة وضع العلامة على المنتوجات والخدمات . قانوني

طبیقات حكام. وان كانت تلك التأوحتى استعمالھا وكل تطبیق تترتب عنھ ل مبدأ حریة وضعھا تفعی أو

وطیدة بحمایة حقوق المنتجین والتجار فان الاشكال لا زال محل البحث حول انعكاس ذلك  لھا علاقة

 على حمایة حقوق المستھلك.
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 عیكون وض ثم ومن والصناعة، التجارة حریة مبدأ تغلیب اما: حدین بین سوف نجد انفسنا
والھدف من ذلك كما یرى الدكتور  التاجر أو للمنتج اختیار سلوك على المنتوجات والخدمات العلامة

علي ھارون الحفاظ على النوعیة قبل الدفاع عن المستھلك وتغلیب مبدأ المنافسة ومع النمو الصناعي 
 واستعمالھا علامة إیداع إلى اللجوء من مصالحھ حمایة ذلك في یراعي ،)103(تكون العلامة اختیاریة

 مایةوح المستھلكین جمھور لجذب كإعلان ذلك كل المماثلة والخدمات المنتوجات باقي عن لتمییزھا
 على ووضعھا بالعلامة الأخذ مسألة ان واما .قانونیة قیمة للعلامة ان مادام الخلط من منتوجاتھ

 لىإمنھا: حمایة المستھلك  المشرع الیھا یرمي سیاسیة دواعي بسب اجباریة والخدمات المنتوجات
 جانب حمایة مصدر السلع والخدمات.

 المشرع موقف ذلك في مستقرئین للإشكالیة، الفقھي الموقف عرض نحاول سوف اننا
 لسابقتینا الفرضتین خلال من للمستھلك المكفولة الحمایة لنطاق ومحللین الاشكالیة من الجزائري

 ات.العلام مادة في

 واللیبرالي الاستھلاكي المقتربین بین العلامة وظیفة: الأول المطلب
 يلقانونا صعیدال على متمیزین مقتربین ھناك التاریخي، المنظور من تطبیقات إلى بالرجوع

 .العلامات لقانون

  consumériste ou coopérativeالتعاوني أوالفرع الأول: المقترب الاستھلاكي 
قبل كل شيء اداة للضبط  ةفالعلام العلامة یبدوا فرع من قانون الاستھلاك. ان قانون

الخدمات فھي بطاقة تعریف  أواذ ان دورھا الاساسي ھو التعریف بمصدر المنتوجات  .الاقتصادي
لأمن ا أولھا. وھنا تظھر مصلحة المستھلك من خلال حمایتھ تحت ما یسمى بالنظام العام الاقتصادي 
 الاقتصادي. فالأولى ھو حمایة المستھلك قبل حمایة المتعامل الاقتصادي صاحب العلامة.

الغش في مادة الاستھلاك اجراء تكمیلي للأحكام الواردة في  أومة بسبب الخداع فبطلان العلا
حول الاشھار الكاذب  27/12/1973من القانون  44الفرنسي حول الغش أو المادة  1905اوت  1قانون 

 في مادة العلامات. وان كان القانون الأخیر انبثق من فكرة حمایة المستھلكین والضبط الاقتصادي.

حیث الاقتصاد الموجھ والدولة  ھذا الاتجاه تطبیقا لھ في الانظمة الاشتراكیة السابقة،عرف 
 راعیة للطبقة العاملة المستھلكة.

                                                           
103 _ Ali Haroun, op.cit, pp 26-27. 
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ان تعریف المنتوجات یجري لأھداف لا تكون حتما ذاتھا، ولكن تعمل حسب مصالح سیاسیة 

وكما قال  من الصرامة، وھذا ما كان مبرمجا في الانظمة الاشتراكیة مع نوع واقتصادیة للدولة.

تعمل على تحسین سیر عملیة الانتاج لتحفیز فرق العمال  «ان العلامة:  Skeplen Crybowskiالاستاذ

فالعلامة بصفة عامة اجباریة وھذا ما استقر »  لضمان تحقیق المخطط وتوجیھ حكیم للمستھلكین

 .)104(علیھ قانون الصین الشعبیة

ترسیم الزامیة وضع العلامة على المنتوجات والخدمات ان مصلحة المستھلكین كانت وراء 

 .)105(ویفسر قانون العلامة بمثابة تكملة للتشریع المتعلق بمكافحة الغش

وكثیرا ما عرف المقترب تطبیقات في تشریعات دول اخرى مثل انجلترا اذ ان علامات الخداع 

 لفة النظام العام متقاربین.فطبیعة الخداع للعلامة ومخا .31/7/53تم تجریمھا طبقا للقانون 

  Facultativeالإختیاري اللیبرالي المقترب: الثاني الفرع

 garantie de laالخدمة أو المنتوج لمصدرأما بالنسبة للمقترب اللبیرالي، تعد العلامة ضمانا 

provenance du produit ou du service . 

فھي من عناصر المعنویة للمحل التجاري فالعلامة تعد عنصر ثروة في الذمة المالیة للتاجر، 

فصاحب العلامة حر في وضع العلامة  وھي تسمح لھ بالحفاظ على العملاء ووضعھا یكون اختیاریا.

 .الا ما نص علیھ المشرع كاستثناء في بعض المنتوجات

وتفسیر ذلك أنھ لا یمكن ارغام المحترفین بوضع العلامات، فذلك قد یحبط عزائمھم في خلق 

 یرات والتداول بشأنھا.الخ

استعمالھا تكون ترسیخا لمبدأ حریة التجارة والصناعة  أوھذه الاختیاریة في وضع العلامة 

والمنافسة النزیھة ھي الضامن لھذه الحریة ما لم تقع تحت طائلة تشریعات الغش. ومن ھذا المنظور 

یسمى بالعلامات الجماعیة فھي الا في حالة ما  ونیا لجودة المنتوج،نفان العلامة لیست ضمانا قا

 والمنتوجات المتشابھة. مجرد اداة للتمیز بین الخدمات

                                                           
104 _ Albert Chavanne et J.J Burst, op cit, p488,N°880. 
105 _ Albert Chavanne et J.J Burst, op.cit, p489,N°881. 
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فلا شيء یمنع التاجر من تسویق منتوجاتھ لنوعیات مختلفة تحمل نفس علامة دون قیام 

مسؤولیتھ وذلك في حالة العلامة الموسعة وھي التي یمكن ان توضع على عدة انواع من المنتوجات 

س التجاري مثل العطور والملاب أونفس المجال الصناعي  إلىالمشتقة وغیر المشتقة ولكنھا تنتمي 

 في مادة جودةالمشروبات والعصیر وحلویات العجائن من نفس المواد الخام فحمایة المستھلك  أو

 تضمنھا تشریعات قمع الغش.المنتوجات 

في إشھار محتفظ بھ لمنتوجات تم  » « article de marque ففي القانون الألماني، ترد عبارة

 ین بسبب نوعیتھا الجیدة وعكس ذلكعرضھا مسبقا وقد اكتسبت نوعا من الاشھاریة لدى المستعمل

 یعد من قبیل الاشھار الخادع.

أما في فرنسا فالمبدأ ھو حریة الاختیار وانھ فقط الزم وضع العلامة في مادة العلامات الجماعیة 

 .10/01/1978للتصدیق وكذلك بالنسبة للبینات الفلاحیة بموجب القانون الصادر في 

لواقع ان الحرفي لھ مصلحة في وضع العلامة على منتوجاتھ فالعلامة لا تضمن الجودة، ولكن ا

 ذات نوعیة للاحتفاظ بجمھور زبائنھ الأوفیاء لھ.

ح وامكانیة من ومھما یكن فان قواعد التنازل الحر عن العلامة بدون المحل التجاري التابعة لھ،

نوعیة ن قانوني لرخص استغلال العلامات تدل في القانون الفرنسي بدون شك قائم على غیاب ضما

 produits marqués  المنتوجات المعلمنة

عبر عن ، )106(في مؤلفھ بعنوان اقلیمیة قانون العلامات والمبادلات الدولیة Beierان الاستاذ 

الضمان) لیس الا اشتقاق من وظیفة  أوومع ذلك، وظیفة العلامة ( «تلك الوضعیة بكل شدة بقولھ:

للمستھلكین: ان نفس المصدر یعني غالبا نوعیة  ةانھ بالنسب ومغزاھا الوحید ھو ضمان المصدر.

 القارة لمنتوج العلامة، ولكن ھذا غیر محمي من قبل قانون العلامات.

نون موضوع قا أوفالحمایة ضد الغش في مادة النوعیة ھي قضیة قانون المنافسة غیر النزیھة 

 .»العقوبات 

                                                           
106 _ Beier, la territorialité du droit des marques et les changes internationaux, Clunet, 1971, p.5 et notamment p22. 
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 الاستھلاكي والمفھوم اللیبرالي للعلامة. مالمفھویجب الاحتراس كثیرا من ظاھر التناقض بین 

ففي حالة نجد ان القانون المنظم مرجعھ حمایة مصالح الدولة والمستھلكین، وفي حالة اخرى یصاغ 

التشریع حمایة لمصالح التاجر صاحب العلامة. ولكن المصالح المذكورة لیست حتما متناقضة 

یكون و عدة ومختلفة في البلدان الخاضعة لھذا المفھوم.تكن مب وأخیرا فان قواعد سیر العلامات لم

من المؤكد ان العلامات لیس لھا اھداف الا الضبط الاقتصادي القانوني وذلك في مجال المؤسسات 

 التي تتوافر على حد أدنى من المنافسة.

واقتصادیا فان العلامة تمثل رمز الاقتصاد المعاصر. ففي وقت این یكون للإشھار دور في 

 الاقتصاد یتصاعد دور العلامة.

ستوى عدم م إلىحد التأثیر على الزبائن بحیث نصل  إلىوالعلامة تمثل عامل ترقیة المبیعات 

 الارتباط بنوعیة البضاعة. ویكون الارتباط بظاھر العلامة.

فالعلامة تخلق ظاھرة نفسیة بواسطتھا یكون المستھلك مقید بنوع من الانعكاس الشرطي اتجاه 

 توج والعلامة التي تعرفھ بحیث تصبح العلامة جزءا من بیئتنا ومن اللاشعور فینا.المن

اقتصادیة في تنظیم الاسواق ودوائر التوزیع. فھي سلاح اختیار  ةفالعلامة اداة لكل استراتیجی

التجارة الصغیرة، سواءً  أوفي الصراع الذي ینم عن مواجھة بین المساحات الكبرى وتجارة الجودة 

الدولي وعن طریق اعمال التراخیص، یمكن للعلامة ان تعمل على احداث  أوالمستوى الوطني على 

 جماعات وتحقق اتفاقات.

 العلاماتالفرع الثالث: الاعتراض على وضع 

فقد كان  نشأت ھناك حركة ضاغطة ذات عناصر سیاسیة وتجاریة تنادي بإلغاء العلامات،

رة في طریق النمو، حیث رسمت مساوئ استعمال العلامة اتجاه المذكور من مطالب البلدان السائ

معارضة حتى وجودھا. حیث تم تصویر العلامة  إلىاي ما تخفیھ من سلبیات الشيء الذي ادى 

 .ككالفطائر المسمومة لمجتمع الاستھلا

ومن جملة ما تتھم بھ، انھا تخلق حاجیات مزورة وتقود المشتري لاقتناء خیرات غیر ضروریة 

 ملائمة لحاجاتھ الحقیقیة.غیر  أو
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ان العلامة تفسد المنافسة من حیث توفیرھا لامتیاز غیر مبرر للمنتوجات علامة مقارنة مع 

منتوجات دون علامة. وكذلك اتجاه منتوجات لعلامة كبرى مقارنة مع منتوجات لعلامات عادیة جدا 

 انھا لا تكاد تكون معروفة. كما ان العلامات یمكن ان تكون حاملة لخطر تعسفي ولوضعیة الھیمنة. أو

 .الخدمات المقدمة أوفالعلامة لا تعلم المستھلكین على وجھ كاف حول نوعیة ومصدر المنتوج 

 وتكون العلامة حسب البلدان المصنعة آلیة الاستعباد الاقتصادي للبلدان السائرة في طریق

نشرت ضد العلامات كراسة  )La Cnussed )107النمو. فمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمیة

حد ما اعتبر في المركز الثانوي وظائف العلامة  إلىتتضمن أوھام البلدان السائرة في طریق النمو 

 تحت تراخیص اجباریة. أولمنتوجات تلزم صانعیھا بوضعھا 

لحقیقة وضع العلامات ناتجة كانعكاس لممارسات تعسفیة في  لكن الاتھامات السابقة الذكر

استعمال العلامات فالعیب لا یكمن في العلامة ذاتھا انما في طریقة الدعایة والاشھار اتجاه 

 المجتمعات الاستھلاكیة.

نرى من جھتنا ان العلامة یجب ان تكون ملزمة فھي بقدر ما ھي ضمان للمنافسة النزیھة بین 

ھي ضامنة لاختیار المستھلكین ونرى انھ حتى بالنسبة للأنظمة القانونیة التي لا تأخذ المؤسسات ف

عیة معینة ذات نو أوحینما یعتقد انھا تتمتع بالجودة  ابإجباریة العلامة فان المحترف یضعھا تلقائی

 عومع ذلك توجد تشریعات لحمایة المستھلكین من مخاطر تشابھ السلع والاشتباه في مصدرھا بوض

وجات البلد المنشأ فذلك حمایة للمنتوج الوطني ضد المنت أوالمصدر  أوتشریعات تتعلق ببیانات المنشأ 

الآتیة من الخارج وذات مصادر مجھولة وباستقراء وظائف العلامة یمكن وضع قناعة أكیدة لإلزامیة 

 .وضعھا من قبل المحترفین في مادة السلع والخدمات المماثلة

بفضل العلامة یمكن للمؤسسة المالكة لھا ان توقع منتوجھا وترقیھ، الشيء الذي یسمح  -1

نتوجاتھ تحسین م إلىللمستھلك ان یجد ما یبحث عنھ وبالموازاة فان الاحترافي یسعى دائما 

 وترقیة مبیعاتھ لاسیما إذا كانت المنافسة النزیھة مضمونة.

سوف یطرح تساؤلا حول امكانیة الاعتقاد بوجود ان استعمال العلامة، ان لم تكن الزامیة،  -2

ك ضمان للمنافسة بین المؤسسات أو منشآت لفالعلامة تعد كذ .حصریة لمنتوجات معینة

                                                           
107 _ Albert Chavanne et J.J Burst, op cit, P498. 
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الاستغلال والیة حمایة لخیار المستھلكین أمام العدید من المنتوجات والخدمات المتشابھة. 

ح توافر رو أون مصالحھم، انتقاد من المؤكد یعود لھؤلاء ولتنظیماتھم الجمعویة المدافعة ع

 النقد الكافي لدیھم لإدراك التمییز بین العلامات الجیدة عن تلك التي لا تعد الا أروقة اشھاریة.

 بالمستھلكین ة: العلامة آلیة لتحدید مصدر المسؤولیة عن الأضرار اللاحقالرابعالفرع 

كثیر من الباحثین في مادة العلامات ألحوا على وظائف العلامة من حیث انھا أداة لتشخیص 

 لىإالمنتوجات والخدمات المتشابھة، وكذلك بیان مصدر ھذه السلع والمنتوجات والى حد ما الاشارة 

یث ح نوعیتھا حسب علاقة المستھلكین بھا. ولكنھم حسب اعتقادنا لم یبرزوا وظیفتھا من أوجودتھا 

بالمستھلك في حالة إذا لحق  ةالجھة المسؤولة اتجاه الاضرار اللاحق أوتحدید مصدر المسؤولیة 

ن تحدید ھویة الجھة المسؤولة ع إلىالخدمة غش في شكل تقلیدھا. فكیف یتم الوصول  أوبالبضاعة 

 ذلك؟ وما ھي الوسیلة القانونیة الممكن اعتمادھا في تحدید ھویة المسؤول عن ذلك؟

عیین الخدمة، انھا اداة لت أوعتقد ان العلامة لھا وظیفة جوھریة اخرى تتعلق كبیان لمصدر المنتوج ن

تقدیم الخدمة وتسویقھما في حالة ان الحقت اضرار بالمستھلك، مع  أوالجھة المسؤولة عن انتاج السلعة 

نشأ تسمیة الم أوافتراض ان ھذه المنتوجات لا تحمل بیانات اخرى كالاسم التجاري والعنوان التجاري 

 انھ من المنتوجات الغذائیة وغیر الغذائیة التي اشترط المشرع في تسویقھا وضع الوسم. أو

مغشوشة لا تحمل علامة، لاسیما في نظام القانون لا یلزم المحترف یمكن تصور تداول سلع 

 الخدمات. فھذه الوضعیة القانونیة یمكن ان تستغل في توزیع سلع أوعلى وضع العلامات على السلع 

وضع اشارات تمییزیة لھا عن باقي السلع الشبیھة بھا  أومقلدة دون بیان مصدرھا  أومغشوشة 

 والصالحة للاستعمال.

 مسجلة ومستعملة في فترة قانونیة أوسؤولیة المحترف یمكن ان تتحدد بموجب علامة مودعة فم

محددة. فالنظام القانوني الذي یلزم بوضع العلامة لا یراد بھا فقط التمییز بین السلع والخدمات 

 ھذه مصدر ثم ومن العلامة، ھذهالمتشابھة بل حمایة للمستھلك من حیث التعریف بصاحب 

 ضبط ثمة ومن للخدمة، المقدمة أو المنتجة الجھة حیث من المشروعات أو الخدمات أو المنتوجات

 .المستھلكین بحق اللاحقة الاعتداءات كل عن المسؤول ھویة
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 : نطاق موقف المشرع الجزائري من وضع العلامة في قانون العلاماتالمطلب الثاني

ت عقبول تدخل للمشرع الجزائري في مجال العلامات كان في السنوات التي أن لقد رأینا أ

 السابق الذكر وكلا 06-03مر رقم السابق الذكر ثم تلاه الأ 57-66مر رقم الاستقلال وھذا بناء على الأ

ولكن الاختلاف كان في مجال تطبیق  العلامات على انھما ادوات تمییز الزامیة، إلىالامرین نظرا 

 لزامیة.ھذه الا

ان المحاور الموالیة سوف تكون مادة عرض وتحلیل لموقف المشرع الجزائري وفلسفتھ من 

 .وراء ذلك وكذلك نطاق تطبیق ذلك الموقف في مجال عالم السلع والخدمات

 خیار وضع العلامة أومن الزامیة  الفرع الاول: موقف المشرع الجزائري

المشرع الجزائري اخذ بمبدأ الزامیة العلامة وذلك الملغى نجد ان  57-66الامر  إلىبالرجوع 

ما نصت علیھ المادة الاولى من الامر المذكور حیث صرحت: (ان علامة الصنع اجباریة حتى في 

 .حالة ان المنتج لا یسوق شخصیا منتوجاتھ)

مكن یاختیاریة ولكن استثناءً  مسألةبینما نفس المادة جعلت من العلامة التجاریة وعلامة الخدمة 

 للتنظیم (القرارات) ان تجعل العلامة لازمة لبعض المنتوجات التي تحددھا.

نعتقد ان تبني المشرع الموقف الاستھلاكي المتضمن اجباریة وضع العلامة كان لھ تبریرات 

لا سیما وان البلد مستقل حدیثا وفي طریق النمو وقد اعتمد سیاسیة اقتصادیة تمثلت في الصناعات 

تبار ان اجباریة وضع العلامة تشكل من جھة حمایة للصناعة الوطنیة من اشكال التقلید المصنعة باع

 وحمایة للنوعیة التي یطلبھا المستھلك من جھة اخرى.

فتبریرات الموقف الاستھلاكي یكون ما اخذ بھ المشرع الجزائري كمبدأ عام غیر أن تركھ 

قطاع الخدمات یفسر على اساس ان ھذین لحریة اختیار وضع العلامة في المنتوجات التجاریة و

القطاعین في الجوانب الكبرى منھ لاسیما التجارة الخارجیة وتجارة المواد الاستھلاكیة ذات 

الاستعمال القاعدي العریض وقطاع الخدمات الكبرى، فھي تبقى من احتكار القطاع العمومي، ومن 

 ثم فلا تأثیر على حقوق المستھلك من ھذه النواحي.
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السابق الذكر الذي جاء بعد ترسیخ اقتصاد  06-03القانون الجدید الامر  إلىبالرجوع  لكن

السوق بالاتجاه نحو خوصصة القطاع الاقتصادي، فان المادة الثالثة نصت انھ تعتبر علامة السلعة 

 .عرضت للبیع عبر انحاء التراب الوطني أوخدمة مقدمة، بویعت  أوالخدمة الزامیة لكل سلعة  أو

یتبین من نص المادة السابقة الذكر في الفقرة الاولى منھا ان المشرع الجزائري عمل على و

 الملغى 57-66اعادة ادراج نفس الموقف المتعلق بإلزامیھ العلامة، الذي كان قد أخذ بھ في الأمر 

والنص السابق الذكر لم یستثني اي نوع من العلامات بل اخذ بالعلامة على الاطلاق، صناعیة 

خدماتیة ففي عالم أصبح یعج بانتھاكات حقوق المستھلكین، من الخداع والغش في عرض  أوتجاریة، 

 مقلد، كان من أومنتوجات متشابھة بحیث أصبح من الصعوبة بمكان التمییز بین ما ھو أصلي 

الضروري الحرص على الزامیة العلامة. ولعل وظائف العلامة قد أدركھا المشرع من تحدید مصدر 

. فالعلامة تشكل مصدر شخصي من المنتوجات والخدمات وحتى ماتمنتوجات والبضائع والخدال

المصدر الاقلیمي لھا فھي تجسد السمعة التجاریة للصانع والتاجر المقدم للخدمة، فالعلامة تعطي 

للمنتوجات والخدمات ذاتیتھا وبالتالي یمكن التعرف على مثیلتھا بیسر وسھولة. كما ادرك المشرع 

الجزائري من خلال موقفھ ذلك ان قانون المنافسة لا یكفي وحده لضمان المنافسة النزیھة ومن ثم 

فوضع العلامة تعد وسیلة من وسائل ضمان المنافسة الشریفة وإلزامیتھا لا تقف دون مبدأ حریة 

ي ف التجارة والصناعة وبالعكس فان تكریس مبدأ الزامیة العلامة ھي ضمانة للمنافسة المشروعة

نجاح المشروعات الاقتصادیة والھدف من وراء ذلك ھو حمایة جمھور المستھلكین في نھایة المطاف 

من ضروب الغش والاحتیال حول مواصفات سلع وخدمات متشابھة، كما ان العلامة ھي رمز الثقة 

 هفي صفات المنتوجات والخدمات وفي نفس الوقت اداة حمایة لھذه الثقة ومن ثم یتوقع صرف ھذ

 المنتوجات والخدمات حین وجود تلك الضمانات.

 تشریع العلامات الجزائرينطاق تطبیق الزامیة وضع العلامة في  الفرع الثاني:

إذا كان المشرع قد تبنى مبدأ الزامیة وضع العلامة من قبل المنتجین والباعة فان التساؤل یثار 

 الموقف. أوحول مجال تطبیق ھذا المبدأ 

مركز العلامات من بین  إلىلمجال یمكن تفسیره على نحو نظرة المشرع یلاحظ ان ھذا ا

الحقوق الفكریة وعلى الخصوص حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة ھذا من جھة ثم على مستوى 

 المواد محل الزامیة وضع العلامة من جانب آخر.
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المشرع  ، یبدو ان مفھومفبالنسبة للقانون الجدید وعلى خلاف الامر القدیم الملغى السابق الذكر

 جانب الحقوق الاخرى إلىلحقوق الملكیة الفكریة تطورت لتشمل الحقوق الصناعیة والتجاریة 

 التقلیدیة المسماة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

 براءة الاختراع والرسوم والنماذج إلىان حقوق الملكیة الفكریة توسعت حدیثا لتشمل اضافة 

كیة طائفة حقوق المل إلىوعلامات الصنع، علامتي التجارة والخدمة. والعلامات الثلاثة تنتمي حالیا 

 لىإالصناعیة والتجاریة. فكان ان عمل المشرع في توسیع الزامیة وضع العلامة من علامة الصنع 

 .علامتي التجارة والخدمة

 الاقلیمي والنوعي في مجال السلع والخدمات فان الاحكام مختلفة في ذلك.أما بالنسبة للتطبیق 

 عرضت للبیع أوالخدمة یبعت  أوفقد عمل المشرع على ترسیخ مبدأ الزامیة علامة السلعة 

عبر انحاء التراب الوطني، ومن ثم فان الزامیة اعمال العلامة ذات تطبیق اقلیمي وطني. والمشرع 

للتصدیر نحو الخارج ولكن في تفسیر الفقرة الاولى من المادة الثالثة السابقة  سكت عن السلع الموجھة

 الجزائر محل المعاملات إلىإلزام السلع المستوردة  إلىالذكر یبدوا ان نیة المشرع تنصرف حتى 

 الداخلیة الوطنیة ان تتقید بوضع العلامات وذلك حمایة للجمھور المستھلكین من الغش والتدلیس.

بدوا في تطبیق ذلك قیام اشكالیة ان التشریعات الوطنیة مختلفة من حیث موقفھا اتجاه ولكن ی

 .الزامیة العلامة

صھا خصائ أوان المشرع استثنى من الزامیة العلامة السلع والخدمات التي لا تسمح طبیعتھا 

 من وضع العلامة علیھا وكذلك السلع التي تحمل تسمیة المنشأ.

 أولا یطبق ھذا الالزام على السلع  «المادة الثالثة السابقة الذكر نصت: ان الفقرة الرابعة من

الخدمات التي لا تسمح طبیعتھا وخصائصھا من وضع العلامة علیھا وكذلك السلع التي تحمل تسمیة 

 .» المنشأ

 لبلد أوا أویبدوا ان اشكالیة السلع المستوردة لا تجد لھا حلا في الزامیة حملھا لتسمیة المنشأ 

المتعلق بتسمیة المنشأ السابق الذكر لم یجبر  65-76الأمر رقم  إلىمكان صناعتھا. بالرجوع 

لى القانون المتعلق بالوسم فإنھ نص ع إلىالمؤسسات على حمل تسمیة المنشأ لسلعھا ولكن بالرجوع 
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لك قانون وكذضرورة احتواء الوسم على بلد المنشأ كما نجد ان القانون المتعلق بالممارسات التجاریة 

حمایة المستھلك وقمع الغش نص على ألیة اعلام المستھلك من خلال الزامیة وضع الوسم كبیان من 

العلامات وبلد المنشأ وغیرھا. فھذه الآلیة  إلىالبیانات التجاریة والذي یمكن ان یتضمن الاشارة 

 یمكن ان تجیب عن اشكالیة السلع المستوردة.

د الذي سوف نتطرق الیھ فیما بع نون العلامات في جانبھ العقابي،ولكن القراءة المتمحصة لقا

 وأتعاقب بعقوبة سالبة للحریة وبغرامة مالیة  الفقرة الاولى منھا، 33في الباب الثاني، نجد ان المادة 

بإحداھما الذین خالفوا احكام المادة الثالثة من الامر المتعلق بالعلامات في الزامیتھا، بعدم وضع 

 قدموا خدمات لا أواكثر  أوعرض للبیع سلعة  أوالذین تعمدوا بیع  أوعلى السلع والخدمات علامة 

ھذا الموقف التشریعي العقابي یفسر بكل وضوح ان السلعة المستوردة یجب ان تحمل  تحمل علامة،

وجدت لھا  مسألةعرض للبیع على مستوى الاقلیم الوطني. إذا فال أوعلامة، طالما انھا محل بیع 

 حلا، حسب اعتقادنا في النص العقابي السابق الذكر.

، في بحثنا في موضوع تأصیل حمایة الفصل التمھیديیمكننا ان نستخلص مما عرضناه في 

ان المشرع المذكور  .الزامیتھا وموقف المشرع الجزائري أوالمستھلك بین حریة وضع العلامة 

أولویات حریة الصناعة والتجارة وانعكاساتھا على الاخذ  حد ما حقیقة جدلیة النزاع بین إلىأدرك 

بإلزامیة وضع العلامة من عدمھا وتحدیات حمایة المستھلك كواجب من خلال تبني الموقف المناشد 

 وضع العلامات، كآلیة للتعریف بالمنتوجات والخدمات المماثلة والتمییز بینھا. ةللإلزامی

المتعلق بعلامات الصنع  57-66في نص الامر  ھذا الحضور في الموقف عرفھ التشریع

والتجارة الملغى ثم ارتقى في تشریعات جدیدة، منذ الانفتاح الاقتصادي وانحصار القطاع الاقتصادي 

العمومي، لیترك مصیر تدخل القطاع الخاص، في شكل ترسانة من القوانین، وتحدیدا قانون 

واخیرا وقانون حمایة المستھلك وقمع الغش  الممارسات التجاریة، وقانون العلامات التجاریة

 وتعدیلات لأحكام قانون الجمارك.

الفصل والواضح أن المشرع أجاب عن تساؤلنا المصاغ في صورة اشكالیة المعنون بھا 

والموقف یفسر من باب التحدیات التشریعیة ذات البعد الاجتماعي والانساني. وتأصیل مبدأ  التمھیدي

اساسھ بذلك حق المستھلك في الاعلام في  أولال الزامیة العلامات، مرجعھ حمایة المستھلك من خ
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مضمونھ الحدیث، ومصدره في القانون المدني التقلیدي في عقد البیع ویغدیھ في ذلك مبدأ خیار 

الرؤیة المتأصل في الفقھ الاسلامي للمعاملات، لیرتقي أن یصبح إلزاما في قوانین الضبط الاقتصادي 

الة في ح جانب البحث عن تحدید المسؤولیات المدنیة والجزائیة إلىایة المستھلك. في جانب حم

، من خلال تحدید مصدر السلع والخدمات المخالفة لقواعد الممارسات التجاریة الاضرار بالمستھلك

 .النزیھة ولقواعد حمایة المستھلك

ان المشرع حسن فعل حینما احاط بالإخذ بالمفھوم الضیق للمستھلك، تمییزا لھ عن غیره، بما 

 الإطارالمتدخل ذلك ان الاخذ بالمفھوم السابق الذكر حدد  أواصطلح علیھ بالعون الاقتصادي 

 المعرفي لنطاق الحمایة المنشودة.

 وأختیاره الواعي والمدرك لسلعة ان العلامة، كما توصلنا، أداة ترقیة ثقافة المستھلك نحو ا

واعتقادا ان علامة معینة  ،اشباع الحاجیاتخدمة عن غیرھا من السلع والخدمات المماثلة، بحثا عن 

تترجم خبایا ما یقتنیھ نظرا لمواصفات معینة ولكن العلامة لا تكون وحدھا، بل ھناك اشارات تعریف 

م التجاري والوسم...الشيء الذي تختلط معھ اخرى معروفة كتسمیة المنشأ، بیان المصدر، الاس

حینما ادرج حق المستھلك في الاعلام عن طریق العلامة في كثیر  المفاھیم لكن المشرع حسن فعل،

من التشریعات اعتقادا انھا فریدة  في التعریف بالمنتوجات والخدمات كما انھا مستقلة عنھا خلافا 

 ن الاشارات المجاورة.للإشارات الأخرى ووظائفھا اكثر اتساعا م

 ما یلي: استنتاجاتلكن ما یمكن تلخیصھ من مآ خذ على التشریع الجزائري ك

عدم الانسجام بین النصوص التشریعیة المتوالیة وذلك كان ولا یزال دیدن المشرع  -1

الجزائري، الذي یعرف من حین لآخر حراكا تشریعیا متسارعا، تملیھ بعض الظروف 

صیاغة. حیث یلاحظ ان ھناك تكرار لنفس الاحكام بین التشریعات ولكن یجب التروي في ال

السابقة الذكر من حیث ورود نفس موضوع اعلام المستھلك وحمایتھ في قانوني 

الممارسات التجاریة وحمایة المستھلك وقمع الغش، رغم انھا قوانین الضبط الاقتصادي 

ین القانونین من حیث الاھداف قوانین اعمال متعددة المجالات، حیث یصعب التمییز ب أو

 وكذلك طبیعة ونطاق العلاقة بینھما.
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ورود تعریفات لمفاھیم: المستھلك، المنتوج، السلعة، الخدمة، الحرفي، المتدخل، العون  -2

الاقتصادي، غیر منسجمة ومتضاربة احیانا، فمھوم المستھلك في قانون الممارسات التجاریة 

یختلف عن مفھوم المستھلك في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، كما ان ھناك تعریف 

ن السابق الذكر یختلف عنھ في مفھوم السلعة في ذات القانون كما ان مفھوم للمنتوج في القانو

انات جانب البی إلىالوسم أدرجھ تشریع حمایة المستھلك وقمع الغش وتضمن فیھ العلامات 

 لىإوالاشارات الاخرى. لكن في القانون المتعلق المطبقة على الممارسات التجاریة اشار 

ریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم. إجباریة اعلام المستھلك بتع

فالمشرع وضع نفسھ محل نقد، اذ لیس من مھامھ وضع تعریفات لمفاھیم تتمیز بالمرونة في 

تأویلات متضاربة ولا تعكس روح  إلىعالم قانون الاعمال، والتي لم تكن منسجمة وتؤدي 

 م الفقھ والقضاء.كان ینبغي تركھا لمھا مسألةوحدة تطبیق القانون، فال

الإحاطة بالمفھوم الجزائي للمستھلك. فالمفھوم الجزائي للمستھلك  إلىان المشرع لم یسع  -3

ان المشرع  في كنھ احكام القانون الخاص كقانون الاعمال. أوالمدني  مالمفھو عنمستقل 

ستعمال تبرعا حین ا أواورد تعریفا للمستھلك كطرف في العلاقة العقدیة سواءً اكانت بیعا 

مجانا"، لكن قانون العقوبات یمتد مفھومھ الخاص والمستقل بھ لیشمل  أوعبارتي "بمقابل 

الاحاطة  إلىالمستھلكین خارج العلاقة العقدیة. ومن ثم كان على المشرع ان یسعى 

ك ھبالمفھوم السابق الذكر احتراما لمبدأ شرعیة التجریم والعقاب وفادیا لكل تأویل قد ینت

 حقوق وحریات الافراد.

ان اغفال المشرع في تحدیده لمجال الزامیة وضع العلامة في مادة السلع والخدمات، في  -4

السلع والخدمات المماثلة في تشریع العلامات وھو الاولى في  إلىصورة وجوب الاشارة 

ة یمتحدید ذلك. كما ان ورود مفاھیم البضائع المماثلة في قانون الجمارك تحت احكام ق

تقاربة مع على الاقل م أوالبضائع، لتطبیق التعریفة الجمركیة قد لا تتضمن دلالات كافیة 

كما ان ورود المادة الثالثة  المتشابھة. أوالمفھوم الفقھي والقضائي للعلامات المتماثلة 

 المتعلقة بمجال تطبیق الزامیة العلامة من الناحیة الاقلیمیة تحدیدا السلع المستوردة تثیر

لا یعتد  بلد المصدر أوغموضا في تفسیر المادة السابقة وحتى ان الاكتفاء بتسمیة المنشأ 
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ان الاستنتاجات السابقة كأوجھ لنقد  بھ طالما ان اشارة التعریف السابق غیر الزامیة.

التشریع السابق الذكر ینبغي تداركھا من قبل المشرع في وضع إطار للحمایة یراعي فیھ 

 كوضبطھا مع ما یتلاءم من تحدیات متطلبات الحمایة الواجبة للمستھل انسجام النصوص

 من خلال مادة العلامات.

والتي  ،1985اغفال تطبیق لائحة الامم المتحدة لحمایة المستھلكین الصادرة في سنة  -5

جانب الحقوق التقلیدیة وھي الحق  إلىالحقوق الجدیدة للمستھلكین  إلىتضمنت الاشارة 

في اختیار السلع والخدمات المكمل للحق في الاعلام وھذه الحقوق جدیرة بان تشكل اطر 

الزامیة  ىلع أكدفكریة لصیاغة احكام تشریعیة لحمایة المستھلكین، فقانون حمایة المستھلك 

ات ین السلع والخدماعلام المستھلك ولكن كان یجب ان یؤكد حق المستھلك في الاختیار ب

 المستھلك في ممارسة حقوقھ. إلىمن خلال الیة العلامات التجاریة وھي الوسیلة الاقرب 

ب حسعلامات عن طریق الإغفال الإشارة إلى تحدید اللغة المستعملة في وسیلة الإعلام  -6

كما ھو الحال بالنسبة للوسم طالما أن ضمان حق المستھلك في طبیعة الإشارة الموضوعة 

 لإعلام یستوجب استعمال اللغة الوطنیة ویمكن استعمال لغة أخرى أجنبیة كلغة ثانیة.ا

إذا كان تأصیل حمایة المستھلك في صورة حقھ في الإعلام كما رأینا، قد تأكد في شكل الزامیة 

العلامة كآلیة لترجمة المطلب، فان البحث عن نظامھا القانوني كأداة حمایة ذي أھمیة أساسیة وذلك 

حلقة ربط بینھا وبین انشغال بمدى توافر ھذه الحمایة من منظور قانون العقوبات، لذلك فإننا سوف ك

 تسلیط الضوء على النظام القانوني للعلامة. إلىنتطرق في الباب الموالي 
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 : النظام الوط�ي للعلامات وأثره �� حماية المس��لكالفصل الأول 

 النظام الدو�� للعلامات وحماية المس��لك. الفصل الثا�ي:
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تعد دراسة نظام العلامات ذات أھمیة أساسیة في بحثنا عن الإطار المعرفي في مادة القانون 

اھي فم طالما أن العلامات أداة تعریف وإعلام في مجال توزیع السلع والخدمات.ولحمایة المستھلك. 

تتوافر حمایة وطنیة ودولیة لھا وما ھي انعكاسات ابعاد قیام نظام قانوني للعلامات التجاریة. وھل 

 ذلك على المستھلك؟

نناقش الاشكالات السابقة، اعتمادا على مصادر نرى انھا تكون الإطار المرجعي أن یمكننا 

 :محاولین توظیفھا لعرض اشكالیتنا وھي لدراستنا،

القانون التجاري  : القانون المدني الجزائري،وھي :الوطنیة المصادر التشریعیة. ولاأ

المؤرخ في  18-03المصادق علیھ بالقانون رقم  المتعلق بالعلامات 06-03 الامر الجزائري،

، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون الرسوم والنماذج، وقانون حمایة 04/11/2003

 التجاریة.المستھلك وقمع الغش، قانون العقوبات، وقانون القواعد المطبقة على الممارسات 

ة الأساسیة الاتفاقیسیما منھا لابالعلامات، تفاقیات الدولیة المتعلقة لاا :الدولیة ثانیا. المصادر

 اتفاقیة اتحاد باریس المعدلة والمتممة. :التاریخیة

 وذلك على الشكل الاتي: الفصلین الموالین علىسوف نوزع الباب الاول لذلك 

 النظام الوطني للعلامات وأثره في حمایة المستھلك. الفصل الأول:

 النظام الدولي للعلامات وحمایة المستھلك. الفصل الثاني:
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 في حمایة المستھلك وأثره اتالفصل الأول: النظام الوطني للعلام

ن إف النظام القانوني ھو تحدید طبیعة موضوع ما والأحكام المنظمة لھالمقصود بمفھوم إذا كان 

والاحكام المنظمة لھا وأثر ذلك على بخصوص تحدید طبیعتھا القانونیة  تشكالاإالعلامة تطرح 

 التالیین:. ویمكن معالجة ھذین العنصرین في المبحثین حمایة المستھلك

 یة للعلامةالطبیعة القانونول: المبحث الأ

 العلامةالحق في  لفكرةالتاریخي  التطورالمطلب الأول: 

لفكرة العلامة وتأصیلھا في الأنظمة القانونیة  التاریخي التطورموضوع من حیث ن معالجة الإ

إشارات حیث اكتشفت أثارھا ك ،العصور القدیمة إلى متدتبل ، الحدیثة تفید أنھا لم تكن ولیدة الساعة

 كما ثبت في الأواني الفخاریة لأثینا وفي تمییزیة للمنتجات والخدمات في الرسومات والمنحوتات،

 .وكما ذكر في المؤلفات القدیمة روما ومصر القدیمة،

 اعتراف بعضكوفي العصور الوسطى  وظھر كذالك في الشرق الأقصى والصین والیابان،

بالحق على الإشارات التي یعتمدھا الحرفیون في الصناعة التقلیدیة  .)Barde)1و Bartoleالكتاب منھم 

 الیدویة كما ھو الحال في الصناعة التقلیدیة. المنتوجاتالتي یضعونھا على 

 سواء د،التقلی لاجل تمییز بین المنتوجات والمنع من الكثیر واستعملھا العلامات وقد تطورت

 ھذا في غشال على تعاقب ملكیة نشرات وجدت ففي فرنسا. المستھلك أو المنتج مصلحة في ذلك أكان

 عام في ملكي أمر ظھور حین إلى conterfaçon التقلید مصطلح إستعمال بدایة ھناك وكان الجانب،

 العلامات. عن الدفاع حول. 1564 عام ملكیة ونشریھ 1541

 على تدل كانت أنھا إلآ الوسطى القرون إلى العلامات قبل ذالك یعود القول إن نشأة ویمكن

 ذهھ في علیھا التعدي وأن. الحدیث بالمفھوم تجاریة علامات منھا أكثر والسلع المنتجات ملكیة

 غیرالنزیھة. المنافسة لأحكام وفقا المدنیة التعویضات سوى یرتب یكن لم المرحلة

كما أن العلامة شھدت تطورا في بلدان المشرق والمغرب العربي، حیث تجسد ذلك بوضع 

 إشارات توسم بھا الماشیة وكذلك الصناعات التقلیدیة.

                                                           
1 _ Voir sur l’historique Paul Roubier, le droit de la propriété industrielle, T1. Librairie du Recueil, Paris, 1952, p98 ets. 
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ناعیة والص التجاریة الحریة بمبدأ جاءت التي الحدیـث العصر في الصناعیة الثورة قیام ومع

 التجاریةو الصناعیة الصناعیة، نشات المشاریع الحیاة على ھیمنت التي للآلة المذھـل التطور بسبب

 لكینللمستھ المنتجات إیصال قصد التوزیع وأسالیب طرق تطویر إلى الحاجة معھا وأدت الكبرى،

 والأعداد كالأحرف، عدة: صورا تأخذ أصبحت التي التجاریة العلامة استعمال إلى الحاجة فظھرت

 التجاریة العلامات من الآلاف ظھور النتیجة وكانت ذلك...الخ، من خلیط أو والكلمات، والرسوم

 .)2(الأسواق تملأ التي

 كوكاكولا ھذه، كعلامة أیامنا في المشھورة العلامات من العدید المرحلة ھذه في وظھرت

 ظھرت والتي للمشروبات الجزائریة بوعلام حمود وعلامة ،1886 عام ظھرت التي للمشروبات

 التجاریة للعلامة وأصبح ،1899 عام ظھرت التي للسیارات الألمانیة مرسیدس وعلامة ،1889 عام

 .الأشیاء ملكیة على دلالة منھا أكثر الخدمة ومقدم والتاجر الصانع على دلالة المرحلة ھـذه في

 لكن النصوص المتعلقة بالعلامات إن الثورة الفرنسیة أعلنت حریة التجارة والصناعة،

 ستشاریةلابعض القرارات اذلك العھد  إلىكانت ھناك وفقط  متعثرة، انذاك لا تزال 
 « arretes consulaires du 23 Nivose An IX, et du 7 germinal An X, puis du 22 germinal An XI.» 

غایة  إلىحكام السابقة تضمن الأ 142وفي مادتھ رقم  1810إن قانون العقوبات الفرنسي لعام 

 1875بدایة المرحلة اللیبرالیة ظھرت النصوص الأوروبیة الشھیرة والمتعلقة بالعلامات: (قانون 

 .)3(بألمانیا) 1874بالولایات المتحدة الأمریكیة وقانون  1870وقانون  بإنجلترا 1862بفرنسا، قانون 

عقاب جزائي بل كان محصورا  محللم یكن  19نھایة القرن  إلىعلى العلامة  الاعتداءویبدو أن 

في التعویض المدني، الا أن خروج بعض أصحاب الصناعات والحرف وبعض التجار عن تقالید 

وسائل غیر مشروعة في سبیل المنافسة باستعمال وتقلید  إلىالتعامل التجاري الشریف واللجوء 

المطالبة بإصدار تشریعات جنائیة تحمي علاماتھم من  إلىعلامات غیرھم، دفع بأصحاب الشأن 

حتى تطورت لتصنف  )4( إدخال العلامة التجاریة تحت مظلة الحمایة القانونیة إلىالتقلید. مما أدى 

 ضمن حقوق الملكیة الصناعیة.

                                                           
 .26ص ،نفس المرجع السابق ،صلاح زين الدين _ 2

3 _ Albert Chavanne, Jean jacques Burst‚ Droit de la propriété industrielle‚ 5ème édition‚ Dalloz, Paris‚1998, P565. 
4 _ Stephen. P.Ladas.Patents. Trademarkes and Related Rights.National and international Protection.VOL.II.1975.p1001. 
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الخدمات المماثلة وھذا بغرض اجتذاب وكسب  أوفالعلامة وجدت طالما ان ھناك تعدد للسلع 

الزبائن بغرض ترویجھا. الا ان تطور فكرة العلامات كاشارات تمییزیة طرحت اشكالیة قانونیة 

 .حول تحدید طبیعتھا القانونیة التي تحدد معالم حمایتھا، اننا سوف نعالج ذالك في المطلب الموالي

 المطلب الثاني: مركز العلامة بین حقوق الملكیة الفكریة

نیفھا بین تص اشكالیة فقھیة حول تحدید الطبیعة القانونیة للعلامة وذلك من خلال محاولة أثیرت

. فما مركزھا بین الحقوق المعنویةفئات الحقوق التقلیدیة والمسماة الحقوق العینیة والحقوق 

 ؟المذكورة

ترتب عنھ ظھور عدة نظریات تحاول كل منھا إقتراح التفسیر الملائم إن الخلاف الفقھي 

 للطبیعة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة وبالتالي تصنیف العلامة بین ھذه الحقوق.

نظریة ونادى بھذه ال يھناك من النظریات التقلیدیة التي إعتبرت الحق الفكري حق ملكیة عین

كحق  یة.ثلاثة أنواع، عینیة، شخصیة، ملكیة فكر إلىلذي قسم الحقوق ا بیكارالفكریة الفقیھ البلجیكي 

لف. وتتسم ھذه الحقوق الأخیرة بنظام خاص وتشترك مع باقي ؤالمخترع والعلامة والرسم وحق الم

أنواع الحقوق في كونھا جزء من الذمة المالیة للشخص. والفقھ الفرنسي تأثر بھذه النظریة حیث 

وي. حق الملكیة. وتقع ھذه السلطة على شيء معنلا معنویا یتمتع بسلطة مماثلة الحق الفكري حق اعتبر

 ویتكون ھذا الحق من عنصرین: .فالعلامة حق معنوي تخول لصاحبھا إمتیازات مادیة ومعنویة

صاحبھ أو مبتكره وعنصر مالي أو مادي  إلىمعنوي یقتضي أن ینسب الشيء  أوعنصر شخصي 

یقتضي أن یستأثر المبدع أو المبتكر للشيء بالمنافع المادیة لھ عند استغلالھ وھو بذلك یقترب إن لم 

 حق عینیا أصلیا. باعتبارهنقل یشترك مع حق الملكیة 

صائص خالحقوق الفكریة من بین الحقوق الملكیة فھي تتمیز بنفس  وباعتباروعلى ھذا الأساس 

ویكون مقصورا علیھ وینفرد بمزایاه. وحق  صاحبھ حق الملكیة من حیث: أنھ حق مانع یستأثر بھ

دائم لا یقبل التأقیت یدوم بدوام الشيء الفكري وأنھ قابل للحجز علیھ والتصرف فیھ بإعتباره عنصر 

 من عناصر الذمة المالیة.

 فرنسي بإعتبار أن الفكرة التي قامت علیھاھذه النظریة نقدا شدیدا من غالبیة الفقھ ال نتقدتاُ 

مستوحاة من القانون الروماني الذي یخلط بین الحق ومحلھ وترتب عن ذلك أن أصبح الشيء أیا كان 
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نوعھ ذي طبیعة مادیة. وظھر نتیجة لذلك تیار أخر اعتبر الحق الفكري حق ملكیة معنویة. فالشيء 

ي فكر مجرد. وحتى الحقوق العینیة فھي حقوق معنویة المادي ھو محل الحق. أما الحق فھو معنوي أ

مادیة وغیر مادیة لا یرد على الحقوق لأنھا كلھا غیر  إلىتأتي على شيء مادي. فتقسیم الأشیاء 

 مادیة ومن ثمة یتمتع الحق الفكري بحق ملكیة وھي في الأساس حق معنوي.

مدني الجزائري بخصوص تنظیم والملاحظ أن النظریة السابقة كان لھا وجود في القانون ال

قوانین خاصة بموجب نص المادة  إلىتنظیم ھذا النوع من الملكیة  مسألةالملكیة الصناعیة وأحال 

 من ذات القانون بقولھا: تنظم قوانین خاصة الحقوق التي ترد على أشیاء غیر مادیة. 687

صاحب الحق الفكري لملكیة الشيء محل الحق. یرى  اكتسابولكن التساؤل ما ھو مصدر 

فریق أن تسجیل الشيء محل الحق ھو مناط الملكیة بحیث یكون صاحب التسجیل الأول ھو المالك 

في التشریعات التي تأخذ بمبدأ أسبقیة التسجیل. وھكذا یصبح طلب التسجیل لیس كاشفا للحق بل 

لكیة لا یكتسب بمجرد التسجیل ذلك أن الحق الفكري منشأ للملكیة أما فریق ثاني یرى بأن حق الم

ھل ؤینشأ بالإبداع ویمتلكھ صاحبھ من یوم نشأتھ ولیس من یوم تسجیلھ لدى السلطة العمومیة الم

 استعمالھبوالموقفین السابقین شكلا نقاشا حادا حول میلاد الحق الفكري المقترن بتسجیلھ أم  لذلك

 وأن التسجیل حق كاشف.

یعتقدان أن العنصر الأھم في الحق   kohlerوالفقیھ كوھلر Roubier Paul روبییھالفقیھ ن إ

ول على كسبھم قصد الحص إلىالفكري یتمثل في عنصر العملاء والذین یسعى صاحب الحق الفكري 

 صاديالاقتإن العمل " :وھذه المنفعة ھي غایة كل حق فكري حیث یرى بول روبییھ اقتصادیةمنفعة 

ویضیف روبییھ أن ھذا العمل ھو مصدر الحق الفكري  )5("جمھور المستھلكین والعملاء إلىیتوجھ 

والذي یتوقف على حق المبتكر في إنتاج الأفكار وتصنیعھا على أنھ یجب التفرقة بین أمرین: أمر 

أول قبل الحصول على شھادة التسجیل یكون صاحب الحق الفكري مجرد مالك عادي. وأمر ثاني 

لحق الفكري أیضا مالكا للحق لكن ھذه الملكیة بعد الحصول على شھادة التسجیل یكون صاحب ا

بالعملاء والذي یشكل حسب روبییھ عنصرا من عناصر الذمة المالیة  الاتصالتقوم على أساس حق 

یرى كوھلر أن حق الملكیة الفكریة یرد على أموال غیر عادیة ینبغي أن  الاتجاهللشخص وفي نفس 
                                                           

 .207، ص2009، بارتي للنشر، الجزائر، 2عجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، جزء_  5
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 اتصالھوللشيء الفكري  الاقتصادي الاستغلالیة أن نتصور موضوعھا فكریا ولیس مادیا، وفي النھا

 .لعنصر العملاء ھو العامل المھیمن على الحق الفكري بل ھو طبیعتھ في الأساس

 المبتكر كتاجر یسعى للربح لا غیر ولكن باعتبارھاولكن النظریة السابقة لم تخل من النقد 

الخلط بین الحق  إلىعامة إضافة صاحب الحق یتمیز بموھبة جدیرة بالحمایة لأجل المصلحة ال

والعناصر المعنوي للمحل التجاري وحتى إن كان ھذا الحق یشكل عنصرا من بین عناصر المحل 

من القانون التجاري الجزائري إلا أنھ لھ طبیعة قانونیة خاصة تمیزه  78التجاري كما نصت المادة 

 .)6( عن باقي العناصر المعنویة للمحل التجاري

السابقة ولدت نظریة الطبیعة المزدوجة للحق الفكري، حیث ذھب  الانتقاداتوعلى إثر 

القول بأن الحق الفكري ذو طبیعة مزدوجة فھو من جھة حق معنوي ومن جھة أخرى  إلىأنصارھا 

التي یمنحھا القانون لصاحب  الامتیازاتحق معنوي یتمثل في مجموعة  اعتبارهفمن جھة  حق مالي.

الحق الفكري على إنتاجھ والتي لا تقوم بالمال لأنھا ترتبط بشخصیتھ وحریة تفكیره وترتیبا عن ذلك 

یتمیز ھذا الحق بالدیمومة ویسري في مواجھة الكافة ویرتبط دائما بشيء مادي فمن الصعب تصور 

في القیمة الذاتیة في الإنتاج الذھني حق مالي یتمثل  اعتبارهومن جھة  مخترع دون شيء مخترع.

زائري والمشرع الج .الأرباح التجاریة التي یجنیھا صاحب الحق للشخص والتي تتحدد بالمنافع أو

حد كبیر لتحدید طبیعة الحق الفكري وذلك في القوانین المنظمة للملكیة  إلىأخذ بھذه النظریة الأخیرة 

 .الفكریة

وھي صنف من الحقوق الملكیة الصناعیة والمشرع وضع  فالعلامة حق من الحقوق الفكریة

الحقوق الملكیة الصناعیة. وطبیعة الحق في العلامة تثیر مسألتین الأولى تتعلق بالحق بطبیعة الحق 

 .)7(في حد ذاتھ والثانیة تتناول تمییز الحق في العلامة عن غیرھا من الحقوق المعنویة

كما نصت على ذلك  "المالك لھا" :العلامة بأنھووصف المشرع الجزائري صاحب الحق في 

إن الحق في العلامة ملك للشخص الأول " :المتعلق بالعلامات بقولھا 06-03المادة السادسة من الأمر 

 الشروط المحددة لصحة الإیداع". وفىاستالذي 

                                                           
 .410-409صنفس المرجع السابق، عجة الجيلالي،  _ 6

7 _ Omar Zahi, l’évolution du droit de propriété intellectuelle, Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et 
politiques n°4, 1997, p47. 
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ھا على ملكیت ویضیف في نص المادة التاسعة منھ على أنھ (یخول تسجیل العلامة لصاحبھا حق

السلع والخدمات التي یعینھا لھا والحق في ملكیة العلامة یخول صاحبھ حق التنازل عنھا ومنح 

ومنع الغیر من استعمال علامتھ تجاریا دون ترخیص مسبق منھ على سلع أو خدمات  استغلالرخص 

یل بموجب تسج مماثلة أو مشابھة لتلك التي سجلت العلامة من أجلھا ویمكن التمسك بالحق المخول

 اللبس بین سلع إلىالعلامة في مواجھة الغیر الذي یستعمل تجاریا علامة أو رمزا أو إسما مشابھا 

 وخدمات مطابقة أو مشابھة دون ترخیص المالك).

ھكذا وتأسیسا على ھاتھ النصوص كیف المشرع الجزائري الحق في العلامة على أنھ حق 
وھي نتیجة مبالغ فیھا مادام أن محل الملكیة یرد  )8( ا حقا عینیاملكیة ومثل ھذا التكییف قد یجعل منھ

حصرا على شيء مادي في حین أن الحق في العلامة حق فكري یرد على شيء غیر مادي أي 
ع مالأساس یصبح مصطلح الملكیة غیر ملائم معنوي وھذا الشيء من إنتاج ذھن الإنسان وعلى ھذا 

 .الحق في العلامة

 فھو حق احتكار لمالكھا یمیزیتمتع حق العلامة بجمیع خصائص حق الملكیة. بید أنھ مع ذلك 
حق مانع یستأثر بھ صاحب المنتوجات والسلع والخدمات دون غیرھا ومقتضى ذلك فھو حق مانع 

تجاه كافة الناس إذ یمنعھم من استیراد أو استخدام أو بیع أو توزیع المنتوجات أو تقدیم العلامة 
ل لا یزوإذا ما قام بتجدید تسجیل العلامات ومن جھة فھو حق دائم الخدمات محل تمییز ھذه العلامة. 

العلامة  الغیر ومن جھة ثالثة فھو حق جامع لأنھ یخول لصاحب إلى انتقالھاإلا بزوال العلامة أو 
 .)9(أو منح الغیر الترخیص في استعمالھا والاستغلالوالتمتع والرھن علیھا سلطة التصرف والتنازل 

فت اتفاقیة باریس العلامة انھا من الحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة. والجدیر بالذكیر ان كیّ 

المادة الاولى، الفقرة الثانیة منھا، صرحت: تشمل الملكیة الصناعیة براءات الاختراع ونماذج المنفعة 

لاسم التجاري التجاریة وعلامات الخدمة وا أووالرسوم والنماذج الصناعیة والعلامات الصناعیة 

تفاقیة الاتسمیات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غیر المشروعة. غیر اننا نلاحظ ان  أووبینات المصدر 

حمایة  م ماذا؟ فالاتفاقیة اكدت علىایداعھا فھل ھي ملكیة أ أولعلامة ثار تسجیل االسابقة منحت تكییفا لآ

                                                           
ء بين شخصين، الدائم ضامحدد بالذات اما الحقوق الشخصية عرفت با�ا رابطة اقت ءشيتعرف الحقوق العينية با�ا سلطة مباشرة لشخص معين على  _ 8

 .يمتنع عن اداء عمل أووالمدين يحق للدائم ان يلزم الغمدين بان يؤدي عملا 
 .526ص ،7200 السادسة،الطبعة دار النهضة العربية، القاهرة، الملكية الصناعية،  القليوبي، سميحة _ 9
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الاخرى، وفي المادة السادسة (سابعا)  العلامات المسجلة في احدى دول الاتحاد وفي دول الاتحاد

 مالك الحق في العلامة. أوعبارة مالك العلامة ویفسر ذلك على ان العلامة ملكیة  إلىاشارت المادة 

نف ثان الذھنیة كص أوالمفھوم التقلیدي لحقوق الملكیة الفكریة  إلىاما اتفاقیة تریبس رجعت 

للحقوق المقابل للحقوق المالیة: المفھومان الوریثان لفكرتي الحقوق العینیة والحقوق المعنویة. ونعتقد 

ان صیاغة ھذه الاتفاقیة باعتمادھا على مساحة مفھوم حقوق الملكیة الفكریة، قد تأثرت بالتقنین 

 الذي یضم كل 01/07/1992المؤرخ في  597-92الفرنسي المتعلق بالملكیة الفكریة في شكل قانون 

 النصوص المتعلقة بالقسم الأول منھا للملكیة الأدبیة والفنیة، أما الجزء الثاني بموجب مرسوم

 فھذه الفئة في ذاتھا تضم صنفین:. من حقوق الملكیة الصناعیة، )10(10/07/1995المؤرخ في  95-385

 فالأولى . signes distinctifsوالاشارات التمییزیة ،créations nouvelles ةالجدید الاختراعات

 ینماب. نفعیة نتائج وذات الابتكار حمایة تعني والتي le fond الموضوع وھو الاختراع ببراءة تتعلق

 le goutوتنم على الذوق والجاذبیة ،la forme الشكل تمثل وھيبالابتكار،  تتعلق والنماذج الرسوم

et l’ornementation. 

من  يوھ والمنتوج الاشارة بین لعلاقة تؤسس نھالأ اختراع، تعد العلامة ان البعض اعتبر وقد

. شاراتوالا المنتوجات بین رابطة تجسد استحداث فالعلامة سابقا. موجودة تكن لم لأنھا الابداع فعل

اف باریس، لقضاء محكمة استئن قراءتنالكننا نلاحظ، حین  .سابقة تكن ولم جدیدة لأنھا تمییزیة فالإشارة

انھا اعتبرت العلامة لیست شھادة ابداع، كما لا یمكن ان تكون اختراعا كبقیة حقوق الملكیة الصناعیة 

الخدمة كانت موجودة  أوالموضوعة على السلعة  فالإشارةالاخرى، وھي لیست من حقوق المؤلف. 

 وأن العلامات ان الرمز سواء كان اصیلا ھو اساسي في قانو من قبل ولم تكن شیئ جدیدا. وفقط ما

الخدمات وھذا التوافق یجب ان یكون جدیدا اي لم یكن سابقا  أوتافھا یجب ان یتوافق مع المنتوجات 

 .شارةللإفي استعمالھ من قبل منتوجات اخرى مماثلة. فالعلامة حسب القضاء السابق اختیار خاص 

الخدمات  أوتحدید ھویة المنتوجات  أو  identifierتعریف إلىھدف واذا كان الحق في العلامة ی

حق من حقوق تفرید المؤسسة كما راینا سابقا  le nom commercialالاسم التجاري فان المتشابھة، 

individualiser. 

                                                           
10 _ Albert chavanne et jean jacques Burst .op cit. p488. 
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النسبة خاصة ب ،سس للمستھلك قیمة معتبرةؤیمكن ان ت السابقة الإشاراتفي دلالات  ه الدقةذھ

 معین، الذي یترجم كفاءتھ التقنیة في الصناعة. ھذه الاشارات تختلف بإقلیملمنتوجات ترتبط نوعیتھا 

 وأتترجم الفنتازیا اما الاشارات الاخرى فھي مرتبطة اجباریا بمكان الانتاج  فالأخیرةعن العلامة، 

ان معین المستھلك في الغلط باقتراحھا مك، لكن خاصیة الفنتازیا لا یجب ان توقع أببلد المنش ما یسمى

 وھو غیر حقیقي بحیث تصبح تسمیة خداعیة.

ة كل اشار أوأ معنوي، فان تسمیات المنش أوشخص طبیعي  إلىتنتمي  كانت العلامة لا وإذا

 نفس المصدر. أوللمصدر یمكن ان تقع على نفس المكان 

یزال قائما حول تحدید طبیعة الحق في العلامة، فھل ھي من حقوق الملكیة  ان النقاش ما

تراع مفھوم مدى قیام توافر عنصر الاخ تفسیرالصناعیة ام من حقوق الملكیة التجاریة، فذلك بسبب 

اري المحل التج لأحكامبالمعنى التكنولوجي للمفھوم ام عنصر من عناصر المحل التجاري تخضع 

 والانقضاء والحمایة.من حیث الانتقال 

 سألةمالاولى تتعلق في طبیعة الحق في ذاتھ وال مسألةال لتان.تثیر طبیعة الحق في العلامة مسأ

 الثانیة بتمییز الحق في العلامة عن غیره في الحقوق المعنویة.

ونرى ان العلامات تشكل فئة من حقوق الملكیة الفكریة في جانب العنصر المعنوي منھا 

 وأكمنتوج ذھني في الاساس یمثل حق من حقوق الشخصیة واما التصرف فیھا عن طریق البیع 

 الرھن فیقتصر في الواقع على العنصر المادي. أوالتنازل 

. مفھوم التكنلوجي العام في بعده التنظیميوتصنف العلامة ضمن حقوق الملكیة الصناعیة من ال

خدمة معینة. ولعل ادراج  أومعینة، ھي دلالة تمییزیة لصناعة  بإشارةخدمة  أوالحاق سلعة  مسألةف

 العلامات ضمن نظام الملكیة الصناعیة باعتبار انھا ابتكار في اوسع معانیھ، كان قد ورد في اتفاقیة

ة وتجاریة ویترتب عن ملكیتھا حقوق استئثاریة وقبل . فھي حقوق صناعی1883باریس في سنة 

تلك الحقوق من خلال دراسة الشروط الشكلیة والموضوعیة واثار كسب ملكیة العلامة  إلىالتطرق 

دلالات اختیار الاشارات كعلامة ثم اسس تصنیف العلامات في التشریع  مسألةیمكننا ان نعالج 

 الجزائري.
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 وتصنیفھا في التشریع الجزائري الاشارات كعلامةالمبحث الثاني: اختیار 

 یمكن ان یلتجئ الیھا لإشاراتن ھناك قائمة مفتوحة أ في الفصل التمھیدي ینا فیما سبقأر

بارة وھي ع خدماتھم عن غیرھا في مجال المنافسة النزیھة. أوالمحترفون لتمیز منشآتھم ومنتوجاتھم 

ارات وھذه الاش. المستھلك بالتعرف على السلع المتشابھة أو التي تسمح للزبون ،عن وسائل خطیة

 نونا في شكل نظام.امحمیة ق

ان البحث عن دلالات اختیار الاشارات الواردة في التشریع الجزائري للعلامات ذي اھمیة من 

ذلك على المستھلك كما ان البحث في اسس تصنیف العلامات الجزائري ذي اھمیة  تأثیرحیث دراسة 

 اخرى من حیث الاحاطة بحمایة للمستھلك.

 في التشریع الجزائري : اختیار الاشارات كعلامةطلب الاولالم

ان التساؤل الذي یفرض نفسھ ھو البحث عن دلالات اختیار اشارة كعلامة وذلك للبحث عن 

 للمستھلك؟ بالنسبةاشارة  أوفما ھي دلالة اختیار رمز  لك على المستھلك.ابعاد اثار ذ

نصیب العلامة  مسألة إلىنرى انھ من المنھج ان نتطرق  قبل الجواب على السؤال المذكور،

الممكنة، وھل وفق المشرع  مھما كان نوعھا (صناعیة، تجاریة، خدماتیة) من اختیار الاشارات

 الجزائري في الالمام بقائمة معینة متوقع استعمالھا حالیا.

 الاول: اختیار الاشارات كعلامة فرعال

ابراز بعض الاشكالیات المتعلقة باستعمالھا تحت  إلىترمي دراسة اختیار الاشارات كعلامة، 

 .علامةذاك لتكوین  أوطائلة الحمایة القانونیة وكذا معرفة امكانیة مدى تصور كفایة ھذا الرمز 

المتعلق بتقنین الملكیة الفكریة، عدد على سبیل  L-711-1في المادة  ،ان المشرع الفرنسي

 المثال لا على سبیل الحصر عددا من الاشارات الممكن ان تتشكل منھا العلامة وھي:

ء تركیب للكلمات، الالقاب واسما أوومثالھ: الكلمات، تجمیع  التسمیات تحت شكل من الاشكال: -أ

 الاماكن الجغرافیة، الاسماء المستعارة، الكنایات، الحروف، الارقام والشعارات وغیرھا.

 ..الخ.، الجمل الموسیقیةالاصوات الاشارات السمعیة: -ب
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اشكال التوضیب  الطابع، الرسوم، السیمات،المجازیة ومثالھا:  أوالاشارات التعبیریة  -ج

 وان...الخلركیبة الاتو

 06-03وعلى غرار ذلك فان المشرع الجزائري في الفقرة الاولى من المادة الثانیة من القانون

لرموز كل ا"المتعلق بالعلامات السابق الذكر، قد عدد على سبیل المثال اشكال العلامات في قولھ: 

 لارقام، والرسوماتالقابلة للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما فیھا اسماء الاشخاص والاحرف وا

لھا التي تستعمل ك مركبة، أووالالوان بمفردھا  توضیبھا، أوالاشكال الممیزة للسلع  أوالصور  أو

 ."معنوي عن سلع وخدمات غیره أوخدمات شخص طبیعي  أولتمییز سلع 

 مایلي: لىإمن خلال الاشارات السابقة  تیتبین من الفقرة السابقة انھ یمكن تصنیف اشكال العلاما

وتسمى ھذه العلامات احیانا بالعلامات الناطقة، فھي تتشكل  :الاول: العلامات الاسمیة بندال
اب وھي تتضمن اسماء الالق .لانھا تكتب وتنطق ،من الفاظ لا معنى لھا ولكنھا جاذبة لانتباه الجمھور

 الكنایات، الاسماء الجغرافیة، الحروف، الارقام...الخ. ،والاسماء العادیة

 وأتجاریة  أووھو اللقب العائلي الذي یتخذه الشخص كعلامة صناعیة  الاسماء العائلیة: -أ

 أو(الفتلاوي)  أوعلامة المحل الذي یتخذه لتقدیم الخدمات مثال ذلك (الحافظ)  أوخدمة 

 حمود بوعلام).( ،ھروس)( ،)(ملاخسو

شخص یتعاطى نفس والمشكلة التي تثور في ھذا الصدد ھو اختلاط العلامة مع علامة 

التجارة مع نفس العائلة ویتخذ نفس العلامة وھو (الاسم العائلي)، وقد یتخذ الشخص علامة 

وجد الشخص  إذاوفي ھذه الحالة لا توجد مشكلة الا  متكونة من اسمھ الشخصي واسم العائلة،

 سفي نفس العائلة لھ نفس الاسم ویستغل اسمھ الشخصي والعائلي كعلامة تجاریة في نف

التجارة. وتكثر ھذه العلامات عندما یكون للشخص امكانیات فنیة وادبیة ویتاجر في نفس الوقت 

 المؤلفات والدواوین. أوالنحت  أو )11( الأغانيتسجیل  بأشرطة

، اذ یكون مالكا لھذه العلامة اول من لة عن طریق اسبقیة تسجیل العلامةوتحل ھذه المشك

ة لملكیالوطني الجزائري ل لمعھدالعلامات الموجود في اقدم طلب تسجیل العلامة في سجل 

                                                           
11 _ Albert chavanne et jean jacques Burst: op cit, p246-248-N°677. 
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ما عن طریق إ )12( ھالتشابكما سیاتي فیما بعد، وعلى من اتخذ اسما مشابھا ان یزیل  .الصناعیة

 .تغییره أوالاسم الاول  إلىاضافة تسمیة 

لكل شخص حق اتخاذ اسم مستعار كعلامة صناعیة لتمییز منشاتھ عن  :المستعارالاسم  -ب

 .میة الممثلة بالاساتالخدم أوالعلامة الصناعیة  إلىوقد تتخذ علامة تجاریة اضافة  غیرھا،

فلا یتبع ذلك سقوط العلامة الصناعیة المتمثلة بالاسم  ،سبب لأيسقطت العلامة  وإذا

 للسقوط.خر آمالم یوجد سبب  )13( المستعار

 شخص لاي یجوز لا وبذلك والتجاریة، الصناعیة العلامة احكام المستعار الاسم على تنطبق

 لىع بناء یمنح الحمایة حق ان مقلدا، یعد وبعكسھ تجاریة أو صناعیة كعلامة یتخذه ان اخر

 .العملیة لھذه الاحتكار حق

، ولكنھا خدماتیة أوصناعیة  أووھي التسمیات المتخذة كعلامة تجاریة  الاسماء الخاصة: -ج

لمكانتھ الاجتماعیة  أو السینما، أومشھورین في الادب والفن  لأشخاصفي الاصل اسماء 

 كالنبلاء والملوك ورؤساء الدول.

ویشترط البعض لاتخاذ مثل ھذه الاسماء الاتفاق مع اصحاب الحق في ھذه التسمیات، اذ 

 أو. ومن الامثلة على ھذه التسمیات (بیتھوفن) )14( العامومین دلم یكن ھذا الاسم قد سقط في ال

 )...الخ.الأمیرة دیانا( أو) غاندي(

 تسجیلات أو ابن بادیسدار النشر  للمتجر.وقد یكون ھذا الاسم ھو ذاتھ الاسم التجاري 

بیتھوفن، كما لا یجوز اتخاذه كعلامة تجاریة، فالاسم یرتبط بشخص ویبتعد عن الاسماء 

اتفاق مع اشخاص اخرین لحمل ھذا الاسم بل یمتنع علیھم اتخاذه  إلىیحتاج  العائلیة. وبالتالي لا

 صناعیة بناء على حق الابتكار الدائم. أوكعلامة تجاریة 

                                                           
 ابالكت التجارية، المواد في القضاء موسوعة: جمعة لطفي المعين عبد نشره 28/4/1940 في 129 المرقم بقرارها الابتدائية مصر محكمة حكمت وقد _ 12

 سماا ويتخذ التجارة نفس يمارس وكان اخر تاجر من قليلة مسافة على محلا التاجر فتح إذا" بانه 535 بند 252 صفحة 67 سنة القاهرة في العربي
 باسمه الانتفاع من هالمتشاب الاسم صاحب منع المحكمة سلطان حدود في يدخل لا كان  ولما السابق التاجر المنافسة قصد على قرينة ذلك كان  له مشابها

 .بينهما" الالتباس لمنع الكفيلة الوسائل باتخاذ الجديد المحل صاحب على القضاء عليها يتعين فانه
 .)ب( 53 بند 255-254 ص المصدر نفس في منشور 30/12/1954 في 378 المرقم التاسعة التجارية الدائرة القاهرة استئناف محمكة قرار وانظر

13 _ Albert chavanne et Jean Jacques Burst: op cit, p248 N 588. 
14 _ Albert chavanne et Jean Jacques Burst: op cit, p248. 
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محمد و يعلتتضمن میزات معینة فلا یمكن اتخاذھا كعلامة تجاریة،  سماء العامة التي لاما الأأ

لان من حق كل شخص ان یتخذ مثل ھذه العلامات، وكذلك لا یجوز اتخاذ اسم اقلیم معین كعلامة 

 .)15( معینةاشتھر ھذا الاقلیم بمنتجات  إذاصناعیة لجواز استغلالھ من الكافة،  أوتجاریة 

ا یحمل شیئا ممیزا واذ لا لأنھلكن لا یجوز اتخاذ اسماء مبھمة كلقب (فلان)  :الاسماء المبتكرة -د

 .)16( رأثسجلتھ الادارة المختصة في سجل العلامات فلا یعد التسجیل صحیحا، ولا یكون لھ 

 صفات على التجارة نوع على تدل كانت ولو حتى معروفة ذائعة كلمة اتخاذ لایجوز كما

 .)17( ینتجھا ان شخص لكل یمكن عامة

 رسوم أونقوش،  أوصور،  أو ارقام، أو قد تكون على شكل حروف، :الرموز الثاني: بندال

 بالایجاز التالي: )18( دمغات أو

 وأاللاتینیة كعلامة ممیزة لنتاجھ  أوقد یتخذ التاجر حرفا من الحروف العربیة الحروف:  -أ

) JL( أو) s( أو) XR( أو) e( أو) z(ق)، ویمكن حرف ( أو(ر)  أومبیعاتھ مثل حرف (ز) 

 .)SR( أو) TL( أو

على الرغم من ان ھذه  وھذه العلامات تعد صحیحة ومانعة لا یجوز للغیر استغلالھا.

 م ذلك تعدرغبضاعة معینة و إلىالحروف عامة ولیست خاصة بشخص معین، وقد لا تشیر 

 )Sonelec نیلاك سو( معینة شركة لاسم مختصرویجوز ان تكون ھذه الحروف  ،)19( مانعة

                                                           
 .453ص ،7200 السادسة،الطبعة دار النهضة العربية، القاهرة، الملكية الصناعية،  ،سميحة القليوبي _ 15
-254صص  سابقالالمصدر  ،نشره عبد المعين لطفي جمعة 30/12/1954في  441انظر قرار محكمة الاستئناف القاهرة الدائرة الجارية التاسعة المرقم  _ 16

 .538بند  255
 .541-540 بند 255ص ،السابق المصدر نفس في منشور 16/3/55 في 662 المرقم التاسعة الجارية الدائرة القاهرة الاستئناف محكة قرار _ 17
 ،سابقالالمصدر  ،نشره عبد المعين لطفي جمعة 28/12/1950في  67سنة  90وفد جاء في قرار محكمة الاستئناف مصر الدائرة التجارية والضرائب رقم  _ 18

عتبر علامات ت حماية ملكيات العلامة التجارية. إلىب(ان القانون والفقه والقضاء قد اتجه دائما في مصر وفي البلاد المحتضرة  553بند  264-263ص
ام اية بضاعة وقضت محكمة الستئناف المختلطة في احك أوايراد ان تستخدم في منجات عمل صناعي  أوكانت تستخدم   إذاتجارية الرسوم والرموز 

 .كان هناك ولم يكن عنصر المنافسة غير مشروعة  إذابان الحماية القانونية للعلامات التجارية مقرقة وواجبة بصرف النظر عما  مضطردة.
المجموعة الرسمية، الاعداد الثامن والتاسع والعاشر ونشره عبد  20/5/1944في  44السنة الرسمية  118وقد جاء في قرار محكمة مصر الابتدائية المرقم  _ 19

كان لو� واحدا لا تنويع فيه فلا يمكن ان يعتبر وحده   إذا(من المقرر فقها وقضاء ان لون البضاعة  بانه 542بند  258المعين جمعة المصدر السابق ص
حجمه لا يمكن اعتبارها اجزاء من العلامة الخاصة بها والتي يحميها  أوركة وعلى ذلك فلون صابون ش علامة تجارية كذلك الشكل لا يعتبر علامة.

شك في انه مباح لجميع الناس ولا يمكن احتكاره اللهم ان اقترن ذلك بالفاض واوضاع معينة  القانون اما استعمال الخط الفارسي مثل في كتابة فلا
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 بضاعة لاسم المختصر أو )saa( أو ) Sonacat سونیكات( أو) Sona trach سوناطراك( أو

 .)TAO)()20 مثلا ذاتھا

جات معینة، وقد شاع استعمال الارقام تمن أویجوز اتخاذ الارقام كعلامة ممیزة لتجارة  الارقام: -ب

). وعلى الرغم من ان ھذه الارقام لیست خاصة 777( أو) 555في السجائر والمعلبات، كرقم (

ان حرم إلىبشخص معین، الا ان اتخاذھا من قبل تاجر معین لتمییز منتوجات معینة یؤدي 

 .)21( الأرقامكما لا یجب ان تختلط ھذه  الاخرین من استغلالھا لتمییز نفس التجارة.

 أوصورة فارس  أوقد تكون العلامة الممیزة عبارة عن صور، كصورة جبل  الصور: -ج

صورة شخص، وفي ھذه الحالة یجب اخذ  أوصورة متوازي مستطیلات  أوصورة اسد 

رخصة من ورثتھ، وعندئذ لا یجوز  أورخصة صاحب الصورة ان كان على قید الحیاة 

علیھ  یمتنعشخص اخر  كأيافراد عائلتھ  أحد أواستغلالھا من قبل صاحب الصورة 

 صورة تحدث أوصورة مشابھة  أوین استعمال ذات الصور استغلالھا، كما یمنع على الاخر

 .)22( غیره اللبس مع بضاعةالخلط و

 تغلالاس ویكثر. معینة تجارة أو معینة لمنتجات الرسومات كعلامة، ممیزة تتخذ قد :الرسوم -د

 ھذه غلاف رسم تكون ان یمكن كما. والعطور الشعر صباغ أو الزینة ادوات في الرسوم

العطر وكذلك المیاه  فیھا توضع التي الزجاجة أو ممیزا شكلا للغلاف كان إذا البضاعة

 المعدنیة، وقد یكون شكل الاكیاس التي توضع بداخلھا البضاعة. أوالغازیة 

                                                           
ة الذي كتبت به معا لخدع الجمهور) وانظر محكمة اشتئناف مصر التجارية الرسمية، السنتشملها العلامة المسجلة وانصب التقليد عليها وعلى الخط 

 .543بند  258نشره نفس المصدر ص 6/6/1946في  30العدد الاول رقم
 لاجدال(ـب بانه 546 بند 259ص ،المصدر نفس ،29/11/1955 في 72 سنة 141 رقم التجارية الثامنة الدائرة القاهرة الاستئناف محكمة قرار في جاء وقد _ 20

 الامراض من معين نوع أو معين مركب على دلالتها بسبب ادوية جملة فيها تشترك مقاطع الطبية المنتجات فئة في لاسيما هناك ان عليه التفق من انه في
 ةالثلاث المركبات هذه بين تشابها هناك بان القول يمكن ولا ASPEOL ASPRIN. ASPERO منها ادوية جملة في مشترك فهو ASP المقطع فهناك
 .رىالأخ العلامة الغاء يكفي تشابه عنصر يعتبر مقطع في الاشتراك مجرد بان القول يمكن فلا ولذا منها اثنين الغاء معه يتحتم

المعين لطفي جمعة المصدر السابق نشره عبد  29/2/1960في  74سنة  430الدائرة التاسعة التجارية رقم  في قرار محكمة الاستئناف القاهرةوقد جاء  _ 21
ان طلب المستأنف الحكم بمنع استعمال الرسم المقلد  إلى(ان محكمة اول درجة قد استندت في اسباب حكمها المستأنف  548بند  261-260ص

المادي  التعويض بنوعه الادبي و إلى افةبالإض) المسجلة باسم المستأنف انما هو تعويض عيني 555تعتبر تقليدا للعلامة ( لأ�ا) 333والعلامة التجارية (
ة جالذي اصابه من تقليد المستأنف عليهم للعلامة المقلدة من تاريخ انتاجهم وقالت صراحة ان هذا الفعل يكون حجة وبذلك تكون محكمة اول در 

 .لمحكمة...)تقرره هذه ا نحة وهو ماقد افصحت بجلاء عن رايها بان التكييف القانوني للفعل المنسوب صدوره من المستأنف عليهم هوانه ج
-264ص نفس المصدر السابق ،نشره عبد المعين لطفي جمعة 30/11/1953في  69سنة  525قرار محكمة استئناف القاهرة الدائرة التجارية الاولى رقم  _ 22

 .554بند  265
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الزخارف كعلامة ممیزة، وخصوصا  أووقد تتخذ النقوش كعلامة تجاریة ممیزة  النقوش: -ه

والنقوش لیست خاصة بشخص  وھذه الرموز في الاقمشة وبعض مواد البناء الحجریة.

معین، ومع ذلك لو سجلت باسم شخص معین واكتسب الحق في استغلالھا یعد حقا مانعا. 

 .)23( المختلفة بالألوانثلاث نقاط : من امثلة ھذه النقوش

من دمغة یختارھا كعلامة تجاریة تمیز  أوالصانع من دمغتھ  أوقد یتخذ التاجر  الدمغات: -و

خدماتھ عن غیرھا، وقد شاعت ھذه الدمغات في المنسوجات  أوتجارتھ  أوبضاعة 

 .المنزلیة المعبأة أووالمنتوجات الغذائیة 

 أوصناعیة  أوشكل الاعلان علامة تجاریة  أوقد یتخذ من الاعلان  :الإعلانالثالث:  بندال

 ، وھذا الاعلان ھو الذي ینشر عادة في الصحف والمجلات من اجل الاشھار والحصولاتیةخدم

اتخذ ھذا  وإذاجذب انتباه الجمھور.  إلىعلى السمعة. وقد یكون ھذا الاعلان بشكل معین یؤدي 

لتمییز نفس النوع من  أوشكل الاعلان كعلامة یمتنع على الاخرین اتخاذھا علامة  أوالاعلان 

 الخدمة. أوالتجارة  أوالمنتوجات 

 الرمزو للاشارة المادي الطابع یرسم العلامات اشكال بتعداد المتعلق السابق النص فحص ان

 .كعلامة والمختار الیھ المشار

نسي ففي القانون الفر ولكن ھذه الاشكال المادیة یمكن ان تثیر في النھایة بعض الصعوبات.

بینما النص  )sous une forme distinctive()24ألح على تقدیم اسماء تحت شكل تمییزي ( 1857لسنة 

 اسم ما دون شروطیلغي ھذا الاقتضاء بحیث یقبل  1992الجزائري كالنص الفرنسي لسنة 

le nom tous nu .اي بدون تمثیل خاص 

فالذي یختار لقبھ كعلامة لابد ان یضیف شیئا الیھ، ومثال ان یستعمل تمثیل خطي خاص في 

 بسیطة یكون غیر كاف. أحرفشكل توقیع، فوضع لقب في شكل 

                                                           
التي دخلت  صناعية من قبل بعض الدول أووقد منعت معاهدة نيروبي اتخاذ الرمز الاولمبي المتعدد الاوان والذي يمثل القارات الخمس كعلامة تجارية  _ 23

معاهدة نيروبي شان حماية الرمز  إلىالذي يتضمن انضمام الجزائر  1984ابريل/نيسان  21المؤرخ في  85-84في المعاهدة الدولية من ذلك المرسوم رقم 
كما اعتبرت النجمة ذات الثلاث زوا� ممنوعة بسبب عموميتها وتفاهتها لا�ا  1984ابريل/نيسان  24في  17منشور في الجريدة الرسمية العدد  الاولمبي.

 .لا تمثل شيئا مستقلا
24 _ Albert chavanne et Jean Jacques Burst: op cit, p178. 
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ل تسجیل الاسم بشك إلىحیث ذھب  .اواسع اوالاجتھاد القضائي اعطى لھذا الاقتضاء تفسیر

لامة للدلالة على الع اضافة كلمة اخرى للقب، وكذلك ذھب القضاء ان استعمال لقب التاجر أوھندسي 

 لىإارقام من طبیعتھا ان تؤدي  أومتبوعا بأحرف  أویمكن ان یؤخذ بھ في حالة ان یكون مسبوقا 

 .)25( للغیرلقب آخر بتفادي كل الاختلاط 

السابق الذكر مع  06-03اغفال المشرع الجزائري لذكر تلك الشروط في قانون  ولا نجد تفسیر

 .السابق الذكرالملغى  1966انھ قد نص على ذلك في المادة الثالثة من الامر 

 ابقةشكال الساستعمال الاانھ كان ینبغي على المشرع في المادة السابقة الذكر ان یؤكد على 

 شروط من طبیعتھا ان یتم تفادي كل اخطار الاختلاط. أوینبغي ان تتم تحت شرط حیث 

الصعوبات الواردة في مجال استعمال الاسماء تكون في حالة انھا متجانسة  أحدومن 

)Homonymes) ومجالھ كلمة (Martini (أو )Mattei(. ھذه تكون ان یمكن فكیف. وسعید سعید أو 

 إذا ختلاطالا تفادي لاجل القضاء اشترط فقد .الجناس بینھا یربط كان إذا تمییزیة دلالة ذات الاسماء

 يءش اضافة من فلابد ذلك غیر كان إذا ولكن مشروع، غیر فیكون الغش لغرض استعمل قد كان

لمدینة  نافالاستئ محكمة قرار ضد بالنقض الطعن رفض تم وقد المتشابھین. الاسمین بین للتمییز

Poitiers  كل شخص لھ الحق في "مایلي: بمحكمة النقض صرحت وذالك ان  1950جوان  7بتاریخ

استعمال لقبھ الا في الاعمال والوقائع المتعلقة بتجارتھ، بشرط ان لایستعمل ھذا الاسم لھدف منافسة 

لك ممكن بین منتوجاتھ وت غیر مشروعة اذ لابد من اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لتفادي كل خلط

 .)26("العائدة لمؤسسة مشابھة

) مقابل Charles Martel Cognac( فقضاة الموضوع استطاعوا اعتبار ان العلامة صحیحة

 :، طالما خلصوا انھ لا یوجد جناس بین اللقبین Un Martell et Congnac Martelالعلامات

Martel avec un seul «L» et Martell avec deux «L» بحیث ان الاسماء المختلفة والسمات .

 .)27(المستعملة لایمكن ان تمنح ایة فرصة للخلط وبنتیجة لم یوجد اي تقلید للغش

                                                           
25 _ Cass, Req, 5 avril, 1909 -Annales, 1909.1.30. 
26 _ Cass, com, 25 auot 1953, Dalloz, tom 1, p 213. 
27 _ Cass, civ, 7 décembre 1954:affaire Firino Martell. CHARLES Martel. Projet de l’arret de Poitiers 17 juin 1950-

Anneles 1956, p45. 
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 : اشكالیة العلامة ثلاثیة الابعاد وموقف المشرع الجزائريالثاني الفرع

استثمارات ادت  نشكل السلعة، بعد ا أوھمیة مظھر المنتج أزادت في السنوات الاخیرة 

 ملحوظة تتعلق بزیادة الحصة في السوق وبالربحیة ئدتحقیق فوا إلىالشركات في تصمیم المنتج 

ویمكن للفرد العادي ملاحظة ذلك في التنافس بین الشركات بتدشین نماذج لمنتوجاتھا بشكل سوي 

 تنالمثال دش بالھواتف المحمولة وانتھاء بلعب الاطفال. فعلى سبیل ابتداء من السیارات ومرورا

 ألوانوبشركة مرسیدس مودیلاتھا عند مطلع التسعینات من القرن الماضي ذات الشكل الانسیابي 

، ولا یوجد لھا اسم متفق علیھ باللغة العربیة حتى الان جذبت لھا الملایین مألوفجذابة بعضھا غیر 

رح ط إلىتي بادرت ارقام لفتت انتباه الشركات الاخرى ال إلىمن الزبائن، ووصلت المبیعات 

انتجتھ شركة مرسیدس الالمانیة. وقد اشتھر  مما مودیلات جدیدة ذات مظاھر خارجیة والوان تقترب

وح لكن وض الحالي.لاسیما الفاخرة منھا خلال القرن  السیارات،التشابھ في المظھر الخارجي بین 

ي حمایة المظھر الخارج إلىاضافة  ،وقوع المستھلك في الخلط بینھما ابعد الفوارق بین السیارات

 .مسألةعدم وجود نزاع قانوني اتجاه ھذه ال إلىصمیمات الصناعیة ادى تبموجب قوانین ال

ولكن ھذه الخطوط الفاصلة غیر متوافرة في انواع اخرى من السلع التي تعتمد على المظھر 

مجال  ھا لاسیما فيالتعدي على حقوق مالكوالخارجي عند تسویقھا وترویجھا، والتي یسھل تقلیدھا 

 لعب الاطفال.

كشفت تلك المنازعات عن وجود ثغرات في قوانین حمایة الملكیة الفكریة في العدید من الدول 

 ما یطلق علیھا بمصطلح العلامات التجاریة ثلاثیة الابعاد. أوالعلامة المجسمة  بإدراجمما ادى بالكثیر 

 بالأواني وأتوضیبھا (تغلیفھا)  أووالعلامات ثلاثیة الابعاد ھي التي ترد في شكل السلعة نفسھا 

 التي تحویھا كزجاجات العطور وبعض انواع المشروبات الغازیة ومنتوجات الشكولاتة.

ھذه العلامات تقترب من النماذج الصناعیة، ولكن لیس لھا نفس الوظیفة، فالنموذج الصناعي 

كار للشكل الذي لھ غایة معینة في ذات التصمیم، اما العلامة ذات الابعاد الثلاثیة لیست الا یعد ابت

خدمة مرموزة عن طریق الشكل المودع كعلامة. ولھذا  أووسیلة في جذب الزبون حول المنتوج 

ل نفس استعماولا یمنع الغیر من  الا كعلامة. تأمینھیمكن  السبب فان حمایة الشكل المودع كعلامة لا

 الشكل في المنتوجات الاخرى غیر المشابھة.
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اشكال المنتوجات وتوضیبھا لا تغیر من العلامات التجاریة بالمعنى الفني، لاسیما  ثبت انولقد 
كار احت إلىكان الشكل من مستلزمات المنتوج لان اعتباره كعلامة تجاریة على ھذا النحو یؤدي  إذا

 نتاجھا.السلعة وحرمان الاخرین من ا

رسخ القضاء العلامات الثلاثیة الابعاد واعتبر انھا قابلة  1964وقبل القانون الفرنسي لسنة 
شكلا كشكل قارورة.  تأخذ أو )29(توضیبھ أو )28(شكلا یتعلق بالمنتوج تأخذللحمایة. بحیث اما ان 

 .شكل الخدمة أوتوضیبھ  أویتكلم في المادة الاولى عن الشكل الذي یأخد المنتوج  1992فقانون 

ویشترط في صحة العلامة ثلاثیة الابعاد ان تتوافر على الشروط التقلیدیة لصحة العلامة التي 
 سوف ندرسھا فیما بعد.

بس فرضت صراحة صیاغة الحمایة القانونیة على العلامة التجاریة ثلاثیة ین اتفاقیة ترإ
 2002لسنة  82یع القانون المصري رقم منھا تشر من تطبیقاتھا من التشریعات الابعاد. وقد خلت كثیر

 .الأردنيوالوضع نفسھ في قانون العلامات التجاري الكویتي والقانون 

وقد برر بعض من الفقھ المصري عدم الاخذ للعلامة ثلاثیة الابعاد لانعدام مبررا ذلك، فشكل 
وج مستقلة عن المنت السلعة تحمي قواعد ملكیة الرسوم والنماذج الصناعیة كما ان العلامة التجاریة

 ولا بلونھا وان كانت معدة لتمییزھا عن غیرھا من السلع المنافسة.بھیاتھا تتصل  مادیا ولا

ة تسجیل العلامة ثلاثی مسألة إلىولكن مما یجدر الاشارة الیھ ان القضاء الاداري المصري تطرق 
 العلامة سلعة مصنوعة كما ھوینصح ان تكون "الابعاد في شكل زجاجة كوكاكولا، وجاء في الحكم: 

 .)30("الوعاء شكل ممیز أوغلفة التي تعبأ فیھا المنتوجات الصناعیة مدام للعبوة الحال في الاوعیة والأ

لثانیة لمادة اا إلىولكن بالرجوع صراحة العلامة الثلاثیة الابعاد  یذكران المشرع الجزائري لم 
مكن أنھ یمن القانون المتعلق بالعلامات نجد انھ ذكر اشكال العلامات على سبیل المثال مما یعني 

توضیبھا  أوباستعمالھ عبارة الاشكال الممیزة للسلع ضمنیا بالعلامة المذكورة أخذ المشرع تصور أن 
 اء الجزائري لا یزالضالقومع ذلك فنحن نتصور ان الموقف قد بدا غامضا یجب توضیحھ كما ان 

 فتیا في ھذه المادة.

                                                           
28 _ Forme d’une tablette du chocolat, trib, corr, Seine, 10 mars 1858, ANN.1858. p299. 
29 _ T G I, PARIS, 28 septembre 1978, Pib ad 1999. III. 199, N°236. 

المقامة من شركة كوكاكولا ضد وزارة التموين  11سنة  1246في الدعوة رقم  19/7/1960حكم محكمة القضاء الاداري في مصر الصادر في  _ 30
 .268والتجارة مشار اليه في مؤلف محمد حسني عباس المرجع السابق هامش ص



 نظام العلامة التجار�ة �أداة حماية للمس��لك  اب الاول: ــــالب

- 101 - 

 سس تصنیف العلامات في التشریع الجزائريأ: الثانيالمطلب 

ان المشرع الجزائري في القانون الجدید المتعلق بالعلامات السابقة الذكر، لم یضع عنوانا 

المتعلق بعلامات الصنع  57-66یصنف فیھ مجال تطبیق القانون كما ورد في القانون القدیم اي الامر 

والتجارة. بینما عنوان القانون الجدید كان عاما وھو استعمال مصطلح العلامات، وحتى المشرع 

 احكام العلامات ضمن تقنین الملكیة الفكریة. أدرجالفرنسي 

من العلامة وھما: علامة المنتوج وعلامة الخدمة وذلك  ینصنف إلىان المشرع الجزائري اشار 

عن علامة الخدمة المفھوم المادي للاشیاء وفالمشرع تكلم عن علامة السلعة  ضمن تعریفھ للعلامات.

 تكییف للعلامات. إلىولم یتطرق 

نعتقد ان اغفال تحدید صنف للعلامات التقلیدي صناعیة وتجاریة وخدماتیة قد یخلط ذلك مع 

 مات اخرى، كعلامات الجودة، والنوعیة التي تحكمھا قوانین اخرى في مادة الضبط الاقتصادي.علا

 ولكن ماھي اھمیة ھذا التصنیف للعلامات وما علاقتھ بالمستھلكین؟

 .السابقة یتعین عرض اھم التصنیفات للعلامات مسألةتحلیل ال إلىقبل التطرق 

 الغایةالفرع الاول: تصنیف العلامات من حیث 

 :إلىالغایة المتوخاة منھا  إلىتقسم العلامات بالنظر 

وھي علامة تمیز  :Marque de fabripue علامة الصنع أوالبند الاول: علامة صناعیة 

بالنسبة لاجھزة الحواسیب وبرامجھا. وقد  ibmصانع معین مثل مرسیدس (بالنسبة للسیارات) و

جھ النھائي، مثل علامة ویستخدمھا منتج اخر في اعداد منتكون ھذه العلامة ممیزة لمادة اولویة ت

السیارات والتي تستخدم في صناعة سیارة اخرى، فیكون من  تمرسیدس التي توضع على محركا

یوضح استخدامھ لمادة اولویة تحمل  أوحق متلقي العلامة وضع علامة الصانع على ھذه المحركات 

رة قد تلحق الاساءة بصاحب العلامة الواردة على المادة علامة تجاریة بعینھا، وفي الحالة الاخی

 .Marque commpagnanteالاولیة، وھو یعرف بصاحب العلامة المصاحبة 

وھي علامة تمیز تاجر معین حریص  : Marque de commerceالبند الثاني: علامة تجاریة

 .ما یعرضھ من منتجاتعلى جذب العملاء، بوضع علامة متمیزة تدل على حسن اختیاره وانتقائھ ل
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، وھي التي یستخدمھا التجار في  Marque de distributionلذا یطلق علیھا احیانا علامة التوزیع

رف المنتج مباشرة، بص أوتمییز المنتجات التي یقومون ببیعھا بعد شرائھا سواء من تاجر الجملة 

رتبط بالتجارة علامة اخرى تسمى في الولایات لمتحدة الامریكیة تو .النظر عن مصدر الانتاج

منشأة  أووھي علامة حدیثة، تمیز المنتوج بعینھ من مؤسسة  Marque de maisonبعلامة المحل 

 .Logoھذه العلامة برمز  إلىمنفردة، اذ یتم حمایة منتوج المنشأة عن طریق العلامات خاصة، یرمز 

ومع ان الدور الرئیسي ھو تمییز السلع  : Marque de serviceدمةالبند الثالث: علامة الخ
 یطلقصنفا جدیدیا من العلامات  ھذا الاخیرالمجال الاقتصادي لھذه العلامة، حتى قدم لنا  تطور

علیھ اسم علامة الخدمة، وھي العلامة التي یضعھا التاجر للدلالة على الخدمة التي یؤیدھا، فلا تظھر 
على المنتجات، وانما توضع على الاشیاء التي یستخدمھا المشروع، كما توضع رمزا علامة الخدمة 

على ملابس العاملین، وینشر عادة استعمال علامة الخدمة لدى منشآت الدعایة والاعلان، وشركات 
 السینما والفنادق وشركات النقل.

ا خدمات الفندقة نوعین: وھي خدمات مستقلة عن المنتوجات ومثالھ إلىكما تقسم الخدمات 
خدمة الصباغة لفائدة المنتوج المادي، فیمكن ان  :النوع الثاني مستلزمات المنتوجات مثلووالنقل 

 تحمل السلعة علامتین علامة الصنع وعلامة الخدمة.

 الفرع الثاني: تصنیف العلامات من حیث الاستعمال

 .الصور الثلاثة: احتیاطیة، مانعة وجماعیة إحدىالعلامات  تأخذیمكن ان 

وھي علامة تستھدف تمییز  :Marque de réserve البند الاول: العلامة الاحتیاطیة

المنتوجات، لم تطرح في السوق وذلك بغرض حمایتھا وقائیا، الا انھا معرضة للسقوط بسبب احتمال 

 انقضاء المدة المشروطة لعدم الاستعمال.

من قانون العلامات الجزائري الواردة في القسم الخامس بعنوان الالتزام  11وباستقراء المادة 

باستعمال العلامة، یمكن تصور تسجیل مثل ھذه العلامة والمقترنة كأي علامة اخرى بالاستعمال 

 لھا، وسقوطھا یتم بعد استغراق عدم استعمالھا لاكثر من ثلاث سنوات دون انقطاع.

یقصد بھا العلامة التي یتم تسجیلھا من  :Marque de barrageالبند الثاني: العلامة المانعة 

تسجیلھا  أوالمال، بل بقصد منع غیره من استعمالھا  أوقبل شخص معین لا لغایة استعمالھا في الحال 
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 سبق تسجیلھالاستعمال تلك العلامة  أومستقبلا، وبعبارة اخرى ھو الحیلولة بین الغیر وبین تسجیل 

وتكون ھذه العلامة محل حمایة لسبق تسجیلھا ومن ثم منع الغیر من التعدي علیھا باي صورة من 

حكم  وقد .ولقیت العلامة المانعة تأییدا من القضاء في دول كثیرة، كألمانیا والارجنتین. الصور

ز صورة قرد لتمییالقضاء الارجنتیني على سبیل المثال لصاحب مالك العلامة تجاریة نموذجھا 

لتعبیر عن   EI Monoالملابس الداخلیة، عندما منع الغیر من استعمال ھذه العلامة مقرونة مع كلمة

 .)31(طلاء أواصبغة دھن 

عرفھا المشرع الجزائري في الفقرة  :Marque collectiveالبند الثالث: العلامات الجماعیة 

كل میزة  وأالمصدر والمكونات والانتاج،  لإثباتكل علامة تستعمل "الثانیة من المادة الثانیة بقولھ: 

سسات العلامة تحت رقابة ؤھذه الم تستعملمختلفة، عندما  اتخدمات مؤسس أومشتركة لسلع 

 وتسمى العلامات الجماعیة احیانا بالعلامات المشتركة.. "مالكھا

ث ملكیتھا واستعمالھا وقد نظم المشرع العلامات الجماعیة بموجب احكام خاصة من حی

 وانتقالھا والغائھا.

خاص ویعني ذلك انھا لا  أوفالعلامة الجماعیة یمكن ان تكون ملكیة شخص معنوي عمومي 

مصالح ال أوتستھدف تمییز المنتوجات فحسب بل ان استعمالھا یستھدف تحقیق المصلحة العامة 

 الخاصة لمشروع في شكل شخص معنوي.

روط تحدید ش العلامة الجماعیة للقانون الاساسي لھذه العلامة ویتضمن:ویخضع نظام استعمال 

ما ك العلامة،خاصة باستعمال العلامة الجماعیة والنص على ممارسة رقابة فعلیة عند استعمال ھذه 

 أوولایمكن تصور ان تكون العلامة الجماعیة محل انتقال . من قانون العلامات 23ورد ذلك في المادة 

ھن. ولا یمكن ان تكون طائلة اي حكم تنفیذ جبري، وعلة ذلك ان دور ھذه العلامات رقابي، ر أونتازل 

یانات ل على مواصفات وبامصدر البضائع. فكونھا د على حیث یستعملھا الشخص المعنوي للتصدیق

 :المنتوجات من حیث النوعیة والجودة والمصدر وطریقة الصنع وتأخذ العلامة الجماعیة صورتین

                                                           
 مرجعه في ذلك إلى اشار ،78-68، ص2005سنة  الأولى،الطبعة  ،انظر صلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنيا ودوليا، دار الثقافة، عمان _ 31

 .311و 50و 30و 49 ص المانعة، العلامات حول القضائية التطبيقات بعض اسماعيل، حسين محمد الدكتور رسالة
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ویقصد بھا العلامة التي یستدل فیھا على مصدر  الشھادة (الرقابة والتصدیق): علامة -أ

 البضائع وطبیعتھا وجودتھا وطریقة صنعھا ونوعیتھا.

وتلعب العلامة الرقابیة دورا مھما في توفیر الثقة لدى المستھلك حول مصدر المنتوجات 

 وجودتھا.والمواد الداخلة في تركیبھا وطریقة تصنیعھا ونوعیتھا 

فالھدف من وضع العلامة، ھو اظھار البضائع التابعة لھا قد تم فحصھا وتصدیقھا من قبل 

 ھیئة مؤھلة لذلك. أوجھة 

ویلاحظ انھ لا یجوز لمالك ھدا النوع من العلامة انتاج البضائع التي تحمل تلك العلامات، 

. ضائعت المقصودة في البعلى الصفا لان دورھا رقابي على صفات البضائع. وتستعمل للدلالة

خبراء  أوجمعیات  أوشبھ حكومیة  أووعلامة الرقابة عادة مسجلة بأسماء مؤسسات حكومیة 

خضعت لمعاییر محددة في الصنع مما یسمح بوضع  لأنھالغایة فحص المنتوجات والشھادة 

المملوكة   lurpakالعلامة على البضائع بعد فحصھا. ومن امثلة ھذا النوع من العلامات علامة

 ومة الدانمارك وتستعملھا لرقابة الزبدة في البلاد.كلح

التي تدل على علاقة بین انتاج تجاري واعضاء رابطة معینة من  علامة الروابط التجاریة: -ب

وعلامات الروابط (جمعیات، مؤسسات،  .غیرھا من الروابط اجل تمییزه عن انتاج

حینما ساد نظام الطوائف في اروبا الذي ، 18اواخر القرن  إلىرقابات) التجاریة تعود 

فرض على طوائف الصناع والتجار تمییز صناعاتھم وتجاراتھم باشارة خاصة بھم وعلى 

اعادة ظھور الروابط التجاریة، فان الحاجة لعلامة مشتركة مستعملة من قبل الاعضاء 

لحرفیة ا أوجودة اصبحت اكثر الحاحا واكثر اتساعا كونھا تعني الدلالة على بعض معاییر ال

جاریة التي تستخدم ھذا النوع من العلامات بقصد ضمان تالمطلوبة من قبل الروابط ال

وھذه العلامات توفر حمایة قانونیة ضد التقلید والغش، فھي تقلل من تعرض جمھور .منتوج

المستھلكین لعملیة الغش والخداع، لان مصدر البضائع تدل على علامة الرابطة ولیس 

 .)32(الاسم الجغرافي الذي یمكن تزییفھ بسھولةمجرد 

                                                           
32 _ T.A. Blanco WIHTE and Robin Jacob, Law of Trade Marks an Trade name, (1972), p81. 
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فیذ للتن اموضوع أوالرھن  أووخاصیة العلامة الجماعیة جعل منھا اداة غیر قابلة في التصرف 

 ولا یمكن وضعھا الا بعد تعد شھادة تصدیق تستعمل كعلامة للتعبیر عن الجودة. لأنھاالجبري، 

 التصدیق على مواصفات المنتوج. أوحصول شھادة الرقابة 

ا حینما یستعملھ أوویمكن الغاء العلامة الجماعیة، حین زوال الشخص المعنوي صاحب العلامة 

عملھا حینما یست أویفرض باستعمالھا بشروط اخرى غیر تلك المحددة في نظام الاستعمال  أومالكھا 

خدمات ال أوحول اي خاصیة مشتركة للسلع  یل الجمھورضلت إلىیجیز استعمالھا على وجھ یؤدي  أو

 .التي سجلت العلامة بشأنھا

یف الخدمات تمثل بطاقة تعر أوكعلامة مشتركة للسلع  الجماعیةفان العلامة  ،واستنتاجا من ذلك

رقابة من قبل جھات  أوبموجب شھادة التصدیق  تأتيالخدمات. والتي  أوفنیة لجودة المنتوجات 

یة یلھم والا اصبحت لاغضللا یجوز استعمالھا لت .اداریة مختصة. وكأداة حمایة لجمھور المستھلكین

 .طالما انھا تجاوزت نظام استعمالھا

 قانون الجزائريالفي على المستھلك  شروط صحة العلامة ثارآ المبحث الثالث:

 حتھالصالمطلب الاول: خصائص العلامة كشروط موضوعیة 

توافرت فیھا شروط صحة موضوعیة  إذایكفي ان تكون الاشارة المختارة علامة محمیة الا  لا

 كون:توھي ان 

 .مشروعة -1

 .تمییزیة -2

  (الجدة) جدیدة -3

 : خاصیة مشروعیة الاشارة المختارة رع الاولالف

الدولي لا یمكن تبنیھا  أوتوجد بعض الاشارات لقواعد خاصة من حیث الاصل الوطني 

 .مفھوم الضیق للكلمةحسب ال كعلامات وھي العلامات غیر المشروعة

 وسوف العامة والنظام العام. للآدابلا یمكن ان تكون منافیة ا ومن الواضح قانونا، ان علامة م

كذلك  .التسجیل على ھذه العلامة المنافیة للقوانین ومن ثم ترفض ایداعھا لإدارةتكون مراقبة قبلیة 
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خدمة ال أونوعیة المنتوج  أویوقع المستھلك في غلط حول طبیعة  اان تتكون العلامة رمز لا یمكن

وھذه العلامة  .descriptives frauduleuses المغشوشة أوالمقترحة، وھو مشكلة العلامات الصوریة 

رة تطبیقا تلك الاشابالخدمة  أولم تقع تحت طائلة قانون العقوبات. ولا علاقة للمنتوج  إذاتكون باطلة 

 استقلالیة المنتوج عن العلامة. لقاعدة

فان المشرع اورد استثناءات  ،شار الیھمال 06-03قانون العلامات الجزائري رقم  إلىوبالرجوع 
مادة فجاء في الفقرة الرابعة من ال ،لقسم الثاني بعنوان اسباب الرفضتحت ا، تسجیل العلامة على

العامة والرموز التي یحظر استعمالھا بموجب  الآداب أوالرموز المخالفة للنظام العام "المذكورة: 
 ."متعددة الاطراف التي تكون الجزائر طرفا فیھا أوالاتفاقیات الثنائیة  أولقانون الوطني ا

صرحت مثلا ان الكلمات:  06/07/1905 المؤرخة فيجنیف  ةمن اتفاقی 23المادة  إلىوبالرجوع 
صلیب جنیف كعلامة اسمیة كذلك علم الصلیب الاحمر یجب ان تكون محفوظة  أوالصلیب الاحمر "

 ."فقط حصریا للھیئات الصحیة ولا یمكن ان تكون كعلامات

تجیبنا بالمنع من استعمال العلامات الخاصة بشعارات الدولة  3 كما ان المادة السادسة مكرر
 ول الموقعة تمنعدبان ال" نصت:و وعلامات الرقابة الرسمیة وشعارات المنظمات الدولیة الحكومیة

علامات المشكلة من الاعلام والشعارات لدول الاتحاد، ویكون كذلك محظورا كل الاستعمال 
 .)33("مراقبة والضمانالدمغات الرسمیة لل أوالاشارات 

لمنظمة تم تبلیغھا ل ویلاحظ ان قائمة الاعلام الرسمیة للدول التي تحظر استعمالھا كعلامة فقط،
 الدول الاعضاء. إلى بإعلامھاالعالمیة للملكیة الصناعیة، والتي بدورھا قامت 

 والمتعلقةكما ان بلاغا من المنظمة المذكورة تضمن تحدید استعمال اشارات ذات طابع دولي 
 نصت ،الجزائري المذكور تشریع العلاماتالمادة السابعة من ال من بالھیئات الدولیة. فالفقرة الخامسة

اعلام  أوة ارات رسمیعتقلیدا لش أوبین عناصرھا نقلا من ل مالرموز التي تح "تستثنى من التسجیل:
دمغة رسمیة وتستخدم للرقابة والضمان من  أواشارة  أورمز  أواسم مختصر  أوشعارات اخرى  أو

ت لھا رخص إذامنظمة مشتركة بین الحكومات للتي انشئت بموجب اتفاقیة دولیة، الا  أوطرف دولة 
 ".المنظمة بذلك أوالدولة  ھذهالسلطة المختصة ل

                                                           
تعريف لالمقصودة بدمغات الضمان: هي الدمغات الدولة التي تضمن الحائز لنفس المعادن الثمينة ولا يجوز خلطها مع الدمغات المعلم التي تسمح با _ 33

 .470رقم PIBD 1990-3.56، منشورات 23/02/1989بصاحب الشيء، وهذه الاخيرة يمكن ان تودع كعلامات: محكمة الابتدائية الكبرى مرسيليا 
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تثار اشكالیة مدى مشروعیة تسجیل العلامة في حالة ان طبیعة السلعة التي تشملھا قد تتنافى 

 09/07/1976في  ضد استھلاك التبغ وقد صدر في فرنسا قانون .كما ھو الحال في منتوج التبغ معھا،

للمنتوجات  01/04/1976الحائز للعلامة المسجلة بطریقة نظامیة بعد "ونص في مادتھ الرابعة بان: 

 ."كان اودعھا الغیر لمنتوجات التبغ إذاذات الاستھلاك الجاري لا یكون حائزا لھا الا 

ر حملة االعلامة على منتوج التبغ الوارد بموجب القانون السابق الذكر، اثبوضع  لاجراءافھذا 

قد جاء ضد المادة السابعة من الاتفاقیة الدولیة لباریس التي حضرت رفض ایداع  .ضد استھلاك التبغ

 .لعلامة بسبب طبیعة المنتوج التي تشتملھ

السابعة السابقة الذكر كانت تعني المنتوج الذي لا یمكن ان یكون محل البیع  وان كانت المادة

فرنسا، والمادة السابعة كما راى القضاء الفرنسي لا علاقة  في ولكن تجارة التبغ مشروعة ،لأسباب

 .)34( الذكرالسابق  09/07/1976 لھا بالقانون

في  32-91بموجب قانون  لإلغائھوھذه الانتقادات موجھة للقانون الفرنسي السابق الذكر ادت 

 .1976جویلیة  09من قانون  04المادة  ىألغالمتعلق بتعاطي التبغ والكحول والذي  1991/ 10/01

 .الیھا أنظمان المشرع الجزائري كیف احكام تشریع العلامة حسب بنود اتفاقیة باریس التي 

مة الخدمات التي تشملھا العلا أوكون طبیعة السلع ت(لا  من قانون العلامات: الثامنةنصت المادة ث حی

 .امام تسجیل تلك العلامات) اعائق ،باي حال من الاحوال

المنتوج، ولكن ھل تصح العلامة على  نقاعدة استقلالیة العلامة عب أن المشرع أخذصحیح 

منتوجات محضورة البیع مثل المشروبات الكحولیة فھي محضورة البیع في الجزائر الا بترخیص 

 العامة. والآدابالنظام العام  مسألةو خاص. فطبیعة المنتوج یمكن في حد ذاتھ ان تتنافى

تحفظات امام  أوجاءت على صیغة الاطلاق ودون وضع شروط معینة الثامنة نعتقد ان المادة 

 مخالفة القانون. أوالعامة  والآدابالنظام العام  مسألة

                                                           
34 _ Albert chavanne, op-cit, p 538 et s. 
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 لیلیةضالفرع الثاني: لا تكون العلامات ت
. لعلامةل ان المشرع الجزائري نص في الفقرة السادسة من المادة السابعة كاستثناء من التسجیل

الاوساط التجاریة فیما یخص  أوالجمھور  للضالرموز التي یمكن ان ت وبسبب من اسباب الرفض

ان تلك الرموز المشار  مصدر السلع والخدمات والخصائص الاخرى المتصلة بھا. أوجودة  أوطبیعة 

الجزائریة ھي كل الرموز التي من  تالیھا في الفقرة السابقة من المادة المذكورة من تقنین العلاما

 .والتضلیل طبیعتھا ان توقع الجمھور في الغلط

لفكریة الفرنسي من القانون المتضمن الملكیة ا L711-3على غرار القانون الجزائري فان المادة 

صرح انھ تكون باطلة العلامات التي من طبیعتھا ان تخدع الجمھور لا سیما حول الطبیعة، النوعیة 

 الخدمة. أوشأ الجغرافي للمنتوج والمن

نعتقد ان الفقرة السادسة تكملھا الفقرة السابعة من المادة السابعة من قانون العلامات الجزائریة 

جزئیا بیانا قد تحدث لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع  أووالتي تنص: (الرموز التي تشكل حصریا 

 .خدمات معینة...الخ) أو

اضافة لكن شرطة الاقتصاد و أوبطیة ضغایة العلامة الماسة ب علىران ین السابقتین تعبتفالفقر

عرضة للغش من استعمال المتلبس للعلامة مع  لأنھ. ھناك مساس بمصلحة المستھلك ذلك إلى

 .الأخرىالاشارات 

تكمیلي للقانون المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  حكمان بطلان العلامة التضلیلیة ظھر ك

 الكاذب. بالإعلانوكذلك الاحكام المتعلقة 

ودتھا ج أوفالجمھور یمكن ان توقع بھ كضحیة في الغلط من قبل العلامة حول طبیعة المنتوج 

 من حیث كذلك تركیبھا ومصدرھا.

 موجبب جلترا في مادة العلامات التضلیلیةنھذه الاحكام موجودة تقریبا في كثیر من الدول منھا ا

 .)35(31/07/1953قانون 

 وألیل لا یمكن ان یمحي ضیلاحظ ان طبیعة العلامة ومخالفة النظام العام متقاربتان. فعیب الت

 بالتقادم وھذا ما نصت علیھ المادة السادسة من اتفاقیة باریس. ینقضيیصحح باستعمال طویل المدة، ولا 

                                                           
35 _ Albert chavanne op cit, p540. 
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لیل في علامة تم تسجیلھا سابقا ان محكمة باریس ضاثارة عیب الت أوولكن لا یمكن اعادة النظر 

لادارة لیل، كما ان اضعن طریق الت المنتج من ایقاعھ بالمستھلك بإعفاءاجابت بان الوقت لا یسمح 

 .)36( العلامةیمكن ان تثیر ھذا العیب في اي وقت كان حتى وان سبق تسجیل 

ال من حیث توسیع مج امتحفظكان  لیلیة في فرنساضالعلامة الت لالقضائي حو ان الاجتھاد

نشا لتي من طبیعتھا ان تعقابھا ا أو العلاماتجزاء فقد اعتادت على  ،لیل للعلامةضاعمال نظریة الت

 علامة. أولیلیة في مصدر رسمي للمنتوج ضقناعة ت

 المصدر المتعلق بتسمیات المنشأ وبیاناتلیلیة للعلامة تسمح عادة مع التشریع ضان الطبیعة الت

المتعلقة  Bologonaساعات الواردة من بلد اخر، الومثالھ ان نأخذ اسم جغرافي سویسري لتعریف 

لباریس فھي قد تأتي من بلد آخر غیر  Bague tinesبالعجائن غیر الواردة من ایطالیا، كما ان عبارة 

بلدان آسیا الشرقیة فھي السلع في الاصل ذات مصدر فرنسا، كما ھو الحال في السلع الواردة من 

 اوروبي من حیث المنشأ ولكنھا تتضمن بلد المنشأ الصین.

سیة جودتھ الاسا أوقوم على اساس تركیبة المنتوج یان  لیلیة یمكنضان ابطال العلامات الت

تفریق بین العلامة، فیجب لل يلیلضكما یمكن تصور استعمال ت. خداعي أولیلي تضمقدمة في شكل 

لل للعلامة. فكثیر من العلامات ھي صحیحة في ذاتھا ضة في ذاتھا والاستعمال المللضالعلامة الم

المتعلقة  MOKALUXعلامة  الھمثولیلیة للمستھلك، ضان تستعمل بعد تسجیلھا بطریقة ت یمكن ولكن

ت المادة لم تكن من كان إذاولكن یمكن ان تقع تحت البطلان  ،فھي غیر باطلة اصلا .بقھوة مودعة

المنتوج، وھذا یفسر بان العلامة یمكن  اذلھ تھافبطلان العلامة ناتج عن مواجھ. )37( الأولالاختیار 

رى سند الایداع ولكن لیس لسلع اخ أولیلیة لبعض المنتوجات المتضمنة محظر الایداع ضان تكون ت

 فالبطلان یسري على السلعة المودعة.

لیلیة على وجھ غیر واضح. فھل الرمز ضالجزائري اورد مفھوم العلامة التیلاحظ ان المشرع 

تعلق بالعلامة المودعة، ام كذلك استعمال ھذه یلیلي حسب الفقرة السادسة من المادة السابعة ضالت

 تسجیلال أوالایداع  ما بعدالمصدر  أوالجودة  أوالعلامة على منتوج لا یتوافق سواء من حیث الطبیعة 

                                                           
36 _ cass,17 octobre 1984, PIBD198.III.N°366. 
37 _ TGI,PARIS, 22 Avril 1968, D.1968.J, 557. 
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ك كما ان التضلیل یقصد بھ ایقاع المستھل .مسألةال ذهیمكن تدارك ھذه الوضعیة في توضیح ھ ومن ثم

 .أنالش افي الغلط ویجب على المشرع ابراز ھذا العنصر لتطبیق احكام اتفاقیة باریس في ھذ

 الفرع الثالث: خاصیة التمییزیة (الفارقة)

ة اجتھاد الغرفة التجاریة والبحریة للمحكم إلىفي تحلیلنا خاصیة التمییزیة، یمكننا الرجوع 

 قضیة: (م.م) ضد (أ.م). 190797قرار رقم  ،13/7/1999العلیا الصادر في 

ذات المسؤولیة المحدودة (موكاج اخوة) طعن  الشركةان المسمى (م.ع) مدیر  ملخص الوقائع،و

عن مجلس قضاء بجایة،  17/02/1997ضد القرار الصادر في  30/9/1997بطریق النقض بتاریخ 

علیھ  للمستأنففري) االعلامة التجاریة ( بإبطالوالقضاء من جدید  المستأنفالحكم  بإلغاءالقاضي 

نسخة من القرار في النشرة  بإشھاروعدم شرعیة استعمالھ لھا في منتوجھ ونشاطھ التجاري، والامر 

جھ مأخوذ من مخالفة القانون وخاصة ومن بین الاوجھ التي اثارھا الطاعن و الاشھاریة الاقتصادیة.

المتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجاریة بدعوى  1966مارس  19المؤرخ في  57-66الامر رقم 

ان قضاة المجلس اسسوا قضائھم بان المطعون ضده (أ.م) كان سباقا في ایداع علامة افري في الكشف 

اسم لمكان تاریخي ومنطقة جغرافیة من البلاد  الرسمي للملكیة الصناعیة، في حین ان علامة افري ھي

من  2مكان انعقاد مؤتمر الصومام ولا تتوافر فیھ الخاصیات والممیزات الواردة في المادة  إلىیرمز 

نف والملغى بموجب القرار المطعون فیھ، وان قضاة أكما جاء ذلك حقا في الحكم المست 57-66الامر 

ایداع ھذه التسمیة دون ان یتحققوا من  إلىالمجلس قد اكتفوا بالملاحظة بان المطعون ضده ھو السباق 

السابق الذكر.  57-66من الامر  2جاریة حسب مفھوم المادة تان ھذه التسمیة یمكن اعتبارھا علامة 

القرار الصادر عن مجلس قضاء بجایة دون احالة وكان تسبیب  وقد قضت المحكمة العلیا بنقض

القرار المطعون فیھ، یتبین منھ ان قضاة المجلس اسسوا  إلىانھ بالرجوع " كالاتي: ما مفادهقضائھا 

داع ای إلىبحجة ان المطعون ضده ھو الذي سبق  ،قضائھم في ابطال العلامة التجاریة افري للطاعن

الرسمي للملكیة الصناعیة، في حین ان ھؤلاء القضاة كان علیھم قبل ان یقضوا ھذه التسمیة في الكشف 

الحمایة القانونیة وان اسم(افري) ھي  إلىان یتحققوا من ان تسمیة (افري) ھي حقا تخضع  بالإبطال

المتعلق بعلامات  19/03/1966المؤرخ في  57-66من الامر  2ادة معلامة تجاریة حسب مفھوم ال

مات التجاریة، مع الاشارة ان العلامة التجاریة للطاعن ھي (افري موكاج) والعلامة الصنع والعلا
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التجاریة للمطعون ضده ھي (افري ابراھیم) وان الاسم العائلي لكل علامة یمیزھا عن الاخرى، ولكون 

یكفي  لا ،السبق في ایداع اي تسمیة في الكشف الرسمي للملكیة الصناعیة كما ھو الحال في ھذه القضیة

یحمل  من انھ والتأكدایة علامة تجاریة، بل یجب للقیام بذلك مناقشة الاسم المراد حمایتھ  لإبطال هوحد

من الامر المذكور كما جاء عن  الثانیةتسمیة تتوفر على الخاصیات والممیزات الواردة في المادة 

فیھ. وقضاة المجلس والملغى بموجب القرار المطعون  05/05/1996صواب في الحكم المؤرخ في 

 .)38("عندما اغفلوا ذلك فانھم یكونون اساءوا تطبیق القانون وعرضوا قرارھم للنقض

 caractère distinctif)تمییزیة(ال :قد اشترط توافر خاصیة اجتھادهان القرار السابق الذكر في 

 دمھ.التسجیل من علقیام علامة تجاریة محمیة، كشرط موضوعي لصحة العلامة قبل مناقشة اسبقیة 

الخدمة من بین المنتوجات والخدمات  أوالمنتوج  لتعریفكانت العلامة بالتعریف تعد رمزا  وإذا

المماثلة، من حیث طبیعتھا ونوعھا ومصدرھا والمعروضة في الاسواق ونقاط البیع من قبل 

مة تلبس العلاالجمھور المستھلكین، وبالتالي یكون من الضروري ان  إلىالمتنافسین والموجھة 

 خاصیة تمییزیة.

فأولا یكون من الضروري أن لا تكون  النظرة:ھذه الخاصیة یجب أن تتجسد على نحو ازدواجي 

العلامة المختارة مشكلة من عبارة أو لفظ یكون استعمالھ عملیا ضروري لتقدیم السلع والخدمات من 

والاستعمال المانع للعبارة على النحو السابق الذكر یشكل عرقلة خطیرة للجمھور. قبل المتنافسین 

ع طاب العلامة المعلن عنھا ذاتلحریة نشاط ھؤلاء ولا یمكن السماح بذلك وبالتالي یجب ان تكون 

. بمعنى disponibleالعلامة متوافرة تكون  ومن جھة أخرى یكون من الضروري أن  originalأصیل

 د اكتسبت من قبل متنافس أخر في نفس النشاط أو نفس قطاع الإنتاج.یمكن أن تكون ق لا

المادة  وفقط اشار في یةخاصیة التمییز إلى بوضوحیشیر  أوالقانون السابق الذكر  لم یبین

 .الرموز المستثناة من التسجیل على سبیل المثال إلىالسابعة منھ 

المتعلق بعلامة الصنع  الملغىو 19/03/1966المؤرخ في  57-66وبالعكس فان الامر رقم 

طلة ولا تكون با"  یلي: ماب ، نصتالمخالفة منھ بمفھوم اثنان وعشرینفي المادة  ،والعلامة التجاریة

                                                           
 .125. ص2000. 01المجلة قضائية عدد ،13/07/1999نقض، الغرفة التجارية والبحرية، _ 38



 نظام العلامة التجار�ة �أداة حماية للمس��لك  اب الاول: ــــالب

- 112 - 

كون بیانات یت أومات یتتضمن س لاكانت  إذالھا العلامات الخالیة من كل طابع ممیز وخصوصا  أثر

 ".التعین النوعي للخدمات أومنھا التعین الازم للمنتوجات 

یقصد من ھذا الشرط ان  ان القانون السابق الذكر اشترط صراحة ان تكون العلامة ممیزة ولا

وانما یتم تمییزھا عن غیرھا من العلامات  )39(تتضمن العلامة شیئا اصیلا لم یكن موجودا من قبل

 خدمات مشابھة بقصد عدم احداث الخلط واللبس لدى الجمھور. أوالاخرى التي توضع على بضائع 

لذلك یكفي ان یكون التمییز بین العلامتین نتیجة التشابھ ولیس بدرجة الاختلاف الذي یدعو في 

رة تسجیل اوبذلك یقتضي القضاء بصحة ادعاء اد .الخلط بینھما بالنسبة للمستھلك العادي إلىالظاھر 

علامة المیزان المتكون من حامل وكفة واحدة وذلك لوجود علامة المیزان  العلامة عند عدم تسجیلھا

 .)40( الجمھورل ضلات الكفنتین فالتشابھ بینھما واضح ویذ

صحتھا لكن لا یقصد  لأجلان الاصالة ضروریة من اجل رمز تم اختیاره وكعلامة 

فقط  انما ذلك ان الحق في العلامة لیس في الواقع حق ابتكار جدید ،مطلقعلى نحو  بالأصالة

تكون  لاوبین السلع والخدمات المتشابھة  للإشاراتیمكن ان یستشف منھ الخاصیة التمییزیة 

مي معروفة مسبقا وتنت أوخیال  أولم تكن نتاج تصور  إذاالعلامات التجاریة المختارة ذات اھمیة 

 اللغة المعتادة. إلى

ن . لكالخدمات المقدمة أوالمنتوجات المباعة  تعیین الاشارات والرموز المختارة كن ان تشكلیم

 .كون باطلةتو التافھة أو  descriptive et génériqueالعلامات العادیة بإشاراتكون امام ما یسمى احیانا ن

 أوالنوعیة  إلىكلمة تشیر  أوومن جھة أخرى یمكن ان تتركب الاشارة حصریا من عبارة 

وصفیة الوفي ھذا الصدد نتكلم عن العلامة  .تركیبة المنتوج أوالخدمة  أوالجودة الأساسیة للمنتوج 

descriptive  وقد عرفتھا المادةL711-2:»  الاشارات والتسمیات التي یمكن ان تعمل على تعیین

ي في لجغرافاالمصدر  قیمة،ال الاتجاه، الكمیة، النوعیة، خصائص المنتوج أو الخدمة لاسیما النوع،

 .» یح ببطلانھارمرحلة الانتاج لمنتوج أو خدمة ویجب على ھذا النحو التص

                                                           
 .271ص ،نفس المرجع السابق ،جمال الفتلاوي سمير حسين _ 39
 لطفي المعين عبد ونشره 860ص الثاني الجزء التجارية ئرةاالد قواعد مجموعة 22 بند 279 وطعن 4 رقم المصرية النقض محكمة قرأ في جاء ما وهذا _ 40

 .524 بند 244 ،سابقال المصدر ،جمعة
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ودراسة  )41(طائلة السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع تفالطابع الوصفي للعلامة عنصر یقع تح

لابد  ،الفارقة بمفھوم الكلمة أوالعلامة الممیزة  نطاق من لإخراجھا احیانا الوصفیة أوالمألوفة  ةالعلام

لوصفیة ا أو بھا العمل كانت من الكلمات العادیة الجاریة إذامن فحص العبارات المستعملة. والقول فیما 

ضمن ولا تت مألوفة. ومثالھ: استعمال عبارة الحلیب الرطب كعلامة لا یمكن قبولھا لان العبارة فقط

 بمراقبة شروط صحة اداع العلامة سوف لا تقبل ایداعھا. خاصیة التمییزیة فنعتقد ان الھیئة المكلفة

 ل الكافيركیب الشكتوحینئذ یمكن ان یكون ھذا ال في صیغة تركیبة، لامةویمكن ان تتشكل الع

 لوسم المنتوج بعلامة تمییزیة.

ن القضاء الفرنسي كما یرى الكثیر یرفض تركیب العبارات المعتادة لتكون علامة صحیحة ا

 .)42(القضاء الفرنسي اخذ بتركیبة الاشارتین كعلامة واجبة الحمایةولكن بعض 

باریس لحمایة الملكیة الصناعیة المشار  من اتفاقیة ،1فقرة ج  ،5السادسة مكررة  ان المادة

ما إذا كانت العلامة صالحة للحمایة یجب ان تؤخذ بعین الاعتبار كافة  یررق"لت قررت:الیھا سابقا 

ومن جملة الظروف التي یمكن الأخذ بھا لتقدیر قیام  .الظروف الواقعیة لاسیما مدة استعمال العلامة"

ة في عالم التجارة كعلامة رغم طابعھا عروفكانت الاشارة م إذا ،العلامة ذات الاستعمال الدائم

 المعتاد. أوالوصفي 

 وبھذا یكون. تاریخ الایداع نحی إلىان الاشارة المختارة كعلامة لا یمكن ان وصف بالتفاھة 

 .ھذه العلامة تتمیز بخاصیة التمییز الكافي إذامن الضروري فحص فیما 

ذھبت  فقد الكلمة یجب ان تكون تافھة في نظر المستھلك. أوویكون من غیر الأھمیة ان العبارة 

ز الاشارة التافھة لا تفقد فقط خاصیة التمیی يابعد من ذلك باعتبار ان العلامة ذ إلىبعض القوانین 

 ولكن تشكل اعتداءا على حریة المنافسة.

المألوفة باطلة فھذا لا یمنع حائزھا من طلب الحمایة القانونیة  أوكانت العلامة الوصفیة  وإذا

شكل یلان من نتائج ذلك ان  -رغم بطلانھا-. ضد منافس استعملھا النزیھةعن طریق المنافسة غیر 

 خطر الخلط بین السلع والخدمات.

                                                           
41 _ cass, crim, 2 juin1986, D S,1987. 
42 _ Albert chavanne, op cit, p549. 
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 لاماتالسابقة للع تلك الاصناف إلىلم یشر  فان المشرع ،فحص قانون العلامات الجزائريوب

التي عرفت العلامة  ،من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي L712-2على غرار ما جاءت بھ المادة 

 نيالمھنیة، وحصریا ھي تع أوغة الجاریة ل(یعني بھا تلك الواردة في ال :génériqueالمألوفة 

 .)ةالمعتاد لمنتوج أو خدم أوالضروري المألوف 

مألوفة ذلك ال أوتعریفھ للعلامة الوصفیة  أوھ تنعتقد انھ حسن فعل المشرع الجزائري لعدم اشار

ھي قراءة للجھاز المكلف بمراعاة شروط صحة العلامة  خاصیة (التمییزیة) مسألةالبحث عن  ان

 لمألوفاكرقابة قبلیة. ویستلزم تدخل القضاء لفحص مدى توافر تلك الخاصیة مقارنة مع الاستعمال 

 ترتقي ان تكون كعلامة اقرھا القانون. لا لإشارات

 القانون المتعلق بالعلامات التي صرحت:من  20الفقرة الثالثة من المادة  إلىولكن الرجوع 

وى تقادم ھذه الدعتو اكتسبت العلامة صفة التمیز بعد تسجیلھا، إذا(لا یمكن اقامة دعوى الابطال 

ل العلامة، ویستثني من ھذا الاجراء طلب التسجیل الذي تم بسوء تسجی من تاریخ بخمس سنوات 

 ).آخره إلىابتداء من تاریخ تسجیل العلامة  النیة.

 انھ یمكن تفسیر مجال مدى استعمال العلامات الوصفیة والمألوفة التي ،یفھم من الفقرة السابقةف

 د تسجیلھا.صفة التمییز بع أوقدر القاضي اكتسابھا الخاصیة  إذاتصبح صحیحة  ان بعد تسجیلھا جاءت

 وأكیفیة تقدیر الصفة التمیزیة للعلامة  إلىان المشرع الجزائري لم یشر في قانون العلامات 

 17المؤرخ في  2001لسنة  36التي من شانھا ان تكون علامة. و بالمقارنة بالقانون التونسي عدد 

 .)43(المتعلق بحمایة علامات الصنع والتجارة والخدمات 2001افریل 

یزة تقدیر الصفة المم مسألةنجد ان القانون السابق الذكر قد نوه في الفصل الثالث منھ على 

معیار مادي وھو المنتوجات والخدمات  إلىللشارة والتي من شانھا ان تكون علامة وذلك بالنظر 

ارات تشكل صفة ممیزة وھي الش التسمیات التي لا أوالتي تدل علیھا تلك العلامة واستثنى الشارات 

 المھنیة. أوالتسمیات المتداولة في الاستعمال اللغوي  أو

                                                           
 .82. ص2008 مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. _ 43



 نظام العلامة التجار�ة �أداة حماية للمس��لك  اب الاول: ــــالب

- 115 - 

 autéNouveالفرع الرابع: خاصیة الجدة 

كون متوافرة ان ت ،قبل تسجیلھایتمییزیة و كإشارةلان تكون العلامة قابلة الوصف  لأجلرط تیش

disponible ، ل الغیر.ببمعنى انھ لم یتم مسبقا اكتسابھا من ق 

 .في عالم المنافسة nouvelleیجب ان تكون جدیدة  ايویقال عادة ان ھذه الاشارة تتمیز بالجدة 

طلح صا انما الفقھ ،لفرنسي لم یستخدما ھذا المصطلحاالمشرع الجزائري وحتى المشرع ان 

 افرة.توم أو disponibleھذه الكلمة كعبارة لتفسیر مفھوم  على

ان الكلمة غامضة ولا یتعلق الامر بالجدة المطلقة مقارنة مع ما ھو مطلوب في مادة براءة 

 قطف ویكفي ان لا تكون العلامة یوم تسجیلھا جدة نسبیة.الولكن  .الرسوم والنماذج أوالاختراع 

 في نفس النشاط. اخر موضوع حق لمتنافس

لھ  ان یكون ان دراسة ھذه الخاصیة كشرط مادي بصحة العلامة یفترض تعریف ما یمكن

 .على المفھوم المستعمل الاسبقیة أو )سبق(القابلیة 

 طبیعة النشاط التجاري الممارس أوبطبیعة الحق المطالب بھ  الامر تعلق اإذ، في ما وھذا سواء

ارسة مواذا تعلق الامر بالمكان الضروري لم . spécialitéوفي ھذا المجال نتكلم على مبدأ التخصیص

 سوف نتكلم على مبدأ اقلیمیة العلامة. ، marquageالنشاط محل العلمنة

ول لتحلیل مفھوم الاسبقیة كشرط اساسي لقب وبالنسبة :العلاماتالأسبقیة في مادة  البند الأول:

الزامیة البحث عن مدى حصول سابقة التسجیل لھذه العلامة. ام  مسألةتثار  صحة ایداع العلامة،

 ، الراغب في الایداع.بالأمرمعني ال لحریة ترك الأمری

نسي الحال في القانون الفرفحص مدى توافر الجدة، كما ھو  بإجراءات تأخذفي التشریعات التي 

 اي للعلامة، البحث حول مدى وجود سابق إلىفي تأمین نشاطھ ان یلجأ فانھ یجب على الراغب 

 أوطبیق تكانت جدیدة من حیث ال إذاالتي یرغب في ایداعھا فیما العلامة جمع المعلومات حول 

 .حیث تم ایداعھا من قبلھ من ملكیة متنافس آخر اصبحتبالعكس 

مصلحة مختصة وھي  إلىالتي اناطت فحص العلامة  مشرعینالمشرع الجزائري یعد من الان 

 الصناعیة. ي للملكیةالمعھد الوطني الجزائر
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العلامة  بعنوان ایداع، الواردة تحت الباب الثالثالثالثة عشرة في فقرتھا الاولى، حیث ان المادة 

نصت (تحدد شكلیات ایداع العلامة وكیفیات اجراء فحصھا وتسجیلھا  ،وفحصھا وتسجلیھا ونشرھا

 .)ونشرھا لدى المصلحة المختصة عن طریق التنظیم

الموافق  1426جمادى الثانیة عام  26 فيالمؤرخ  277-05وبالفعل فان المرسوم التنفیذي رقم 

 من القانون السابق الذكر. 13، بتطبیق المادة حدد كیفیات ایداع العلامة وتسجیلھا 02/08/2005 تاریخلـ

كما ان المادة العاشرة من نفس المرسوم اقرت اختصاص المصلحة المختصة في فحص مدى 

اعلاه. والمواد السابقة الذكر تحیلنا  07 إلى 04توافر الایداع على الشروط المحددة في المواد من 

 من القانون. 13المادة  إلىذاتھا 

لتقدیر النصوص  بقولھا: یةاحترام حق الاسبق إلىاشارت  04في فقرتھا  12كما ان المادة 

جمادى الاولى  19المؤرخ في  06-03) من الامر رقم 09و 08(الفقرتان  07المتشابھ علیھ في المادة 

المصلحة المختصة بعین الاعتبار  تأخذوالمذكور اعلاه،  2003سنة  یولیو 19الموافق لـ  1424عام 

 الأسبق.الموافقة الكتابیة لصاحب الحق 

 وفي قضیة، تمثلت وقائعھا بین شركة أسھم مصبرات نقاوس التي تتمتع بعلامة مسجلة

"نقاوس" على منتوجاتھا من عصیر ومربى عجائن حلوى فواكھ والتاجر  وموسعة في صورة كلمة

امام القسم التجاري  05/05/2013تاریخ بعنیة المدعى علیھ المسمى ر.ط. حیث رافعت الشركة الم

ملتمسة الزامھ بسحب كل منتوجاتھ المتداولة والتي تحمل العلامة: "نقاوسیة دیما  بمحكمة نقاوس،

ھیا" والتي جاءت بشكل بارز وبخط احمر عریض على نحو یثیر اللبس ویوحي للمستھلك ان 

علامة الشركة المعنیة تم قیدھا أمام المعھد الوطني الجزائري المنتوج ھو من علامة نقاوس، علما ان 

 جد 2.000.000مع تعویضھا بمبلغ  21/11/2011والمجددة في  21/11/2001للملكیة الصناعیة بتاریخ 

ودفعت الشركة بأن المعھد المذكور قد رفض تسجیل العلامة التي اودعھا المدعى علیھ رفضا مؤقتا 

كما  "اوسنق"وذلك بعد فحصھا من حیث شروطھا تبین بأن ھناك أسبقیة بتسجیل علامتھا المشھورة 

ن. ییل في ذھن المستھلك بین العلامتضلمن شأنھ احداث ت "نقاوسیة دیما ھیا"ان تسجیل علامة 

قضى بإلزام المدعى علیھ ر.ط بعدم تقلید  14-691فھرس  4/07/2013وبالفعل صدر حكم بتاریخ 
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وتم دج  500.000علامة المدعیة التجاریة وحذفھا وعدم استعمالھا مع تعویض المدعى علیھا بمبلغ 

 .18/11/2013استئناف الحكم المذكور من قبل المدعى علیھ وصدر قرار بتأییده بتاریخ 

 أو الاسبقیة واشكال مدى وجود التغلیط مسألةیتبین من الحكم السابق الذكر انھ لم یناقش  حیث
 یل لجمھور المستھلكین من العلامة محل النزاع بعد سبق تسجیل علامة المدعیة.ضلالت

حینما  23/04/2013وحیث ان الھیئة الاداریة المختصة حسنا فعلت في قرارھا الصادر بتاریخ 
تحدث التباسا وخلطا مع العلامة المعروفة نقاوس. وكذلك بسبب اسبقیة  "علامة نقاوسیة" سببتھ بأن

 .)44(تسجیل العلامة المشھورة السابقة الذكر

ان الفحص للاسبقیة تم تسھیلھا عن طریق التصنیف للسلع والخدمات بغرض تسجیل العلامة 
 .)Nice)45اتفاقیة  بموجبالمحددة 

 الرمزیة وأ التصویریة للعناصر عالمي تصنیف انشاء ھو الذكر السابقالاتفاق  من الغرض ان
  التجاریة العلامات منھا تتكون التي

ات أو الحیوان ،الأشخاص أو ،النجوم :الرمزیة على سبیل المثال أوومن العناصر التصویریة 

أجزاء منھا  أو وھكذا یسمح تصنیف العناصر الرمزیة بتصنیف كافة العلامات التجاریة، النباتات أو

 وتظھر أھمیة ذلك لدى اجراء عملیة الفحص. تتكون من شعارات أو تصامیم أو شارات أو صور

 .)46(ةعناصر رمزی على ويتللعلامات التجاریة التي سبق قیده في سجل الایداع وتح المسبق

 ة فیینااقیاسس بموجب اتف يذالوالالتزام الرئیسي للدول المتعاقدة ھو تطبیق التصنیف الدولي 
 أصناف للخدمات. 8من السلع و اصنف 34 تتضمن لأصنافویتكون التصنیف من قائمة 

 وھذا التصنیف قابل .ألف بیان 11قائمة السلع والخدمات مرتبة ترتیبا ابجدیا وفیھا و
 بقیاتللبحث عن الاس ابسیط اان التصنیف السابق الذكر لا یشكل الا توجیھ .للتعدیل والاضافة
les antériorités والمودع  .تظھر في عدة اصناف ان لان بعض المنتوجات یمكن على وجھ مشروع

 حر في اختیار الصنف ومن ثم فان البحوث یجب ان تشمل جمیع الأصناف الممكنة والفعالة.

                                                           
 .المشار اليه سابقا 13-2040فهرس رقم  18/11/2013الغرفة التجارية، مجلس قضاء باتنة، القرار الصادر في  _ 44
 08/04/1961سيرا�ا في  اوبد إلزاميا وأصبح .بين ثنا�ها تصنيفا دوليا للمنتوجات والسلع والخدمات ةحامل 1957جوان  15في  Niceولدت اتفاقية  _ 45

 .04/03/1997وانضمت اليها الجزائر في  .1979وعدلت في سنة  1977نيف وفي ج 1967سنة  واعيد النظر فيها في استوكهولم في
 .وما يليها 301ص. 2006الأردن  -عمان–الطبعة الأولى ،الدين، العلامات التجارية وطنيا ودوليا دار الثقافة للنشر والتوزيع صلاح زين _ 46
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اما بخصوص العلامات التعبیریة فان مبدأ التصنیف الدولي في شأنھا تم تبنیة من قبل المؤتمر 

 .)Nice)47الترتیب الوارد في اتفاقیة  بإتمام خذ المؤتمراف 1973الدیبلوماسي لفیینا سنة 

الاسبقیات التي لا یمكن اعتمادھا كعلامة طالما انھا ماسة بحقوق ذات  ا الاشارات ذاتام

الأسبقیة فلم تكن واردة بطریقة واضحة في قانون حمایة العلامات الجزائري بالشكل الذي اشارت 

 ماسةال العلامات من (یكون صرحت: التيمن تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي  L711-4المادة  الیھ

 :سیما لا قیة)الأسب ذات بحقوق

 علامة سابقة التسجیل أو مشھورة في مفھوم المادة السادسة مكرر من اتفاقیة باریس. -1

 .الجمھور إدراكیشكل خطر الخلط في  نا ةطیشر ،غرض اجتماعي أوتسمیة  -2

كل كان یش إذامعروف على المستوى الاقلیمي الوطني  التجاريعنوان ال أوالاسم التجاري  -3

 الجمھور. إدراكخطر الخلط في 

 .تسمیة المنشأ -4

 .حقوق المؤلف -5

 المحمیة.الحقوق الناتجة عن الرسوم والنماذج  -6

  .لاسیما اللقب أو الكنیة أو الصور ،الحقوق اللصقیة بالشخصیة للغیر -7

یعرف التخصص في مجال العلامات بانھ اقتصار  :Spécialité خصصمبدأ الت البند الثاني:

خدمات التي تحملھا لتمیزھا عن غیرھا من منتوجات  أوالاشارات أو الرموز فقط على منتوجات 

 قطاعات أخرى غیر مشابھة. أوخدمات مختلفة  أومنتوجات  إلىشابھة دون توسیعھا توخدمات م

اذ ان الاشارة لا تعتبر محل حمایة  ،والتخصص بالمفھوم السابق یمثل نطاق حمایة العلامات

لا  وبالتالي ،یجعل منھا اداة حمایة لھا ،في تمییزھا سلع وخدمات مماثلة تخصصھافي ذاتھا ولكن 

 المبدأ المذكور. إطارلك العلامة بالحمایة لعلامتھ خارج ایتصور ان یتمتع م

الرمز لا یكون  وألعلامة إن الإشارة ا تخصص أو والواضح من ذلك ان المقصود باختصاص

فحمایة العلامة لا تمتد الا  .محمیا الا لأجل منتوجات وخدمات محددة بالنسبة لسلع وخدمات متشابھة

 بسند التصریح. ةالخدمات المتضمن أوعلى المنتوجات 

                                                           
47 _ Albert chavane, op cit, p 571. 
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تمدید إیداع العلامة لمنتوجات أخرى یجب فحص اختصاص  أوففي حالة تمدید نشاط المؤسسة 

 .التوسعة في ضوء ھذه العلامة تأسیس

 البعد المكاني والزماني البند الثالث:

 ىتیشترط في العلامة ح العلامة. حیثیھیمن في ھذا المجال مبدأ إقلیمیة من حیث المكان:  -أ

 .من حیث المكانان تتوافر فیھا الجدة  القانونیة متع بالحمایةتت

ان النظر لإقلیم الدولة ولیس بالنظر لمكیتم عن طریق وتقدیر الصفة النسبیة لجدة العلامة 

ملھ لم یسبق استعمالھا داخل إقلیم الدولة بأك إذابحیث تعتبر العلامة جدیدة  ،للإنتاجمعین كمكان 

 تخدامھالا یجوز اس معینة في اقلیم دولة معینة فإذا استخدمت العلامة على سلعة معینة في مدینة

وذلك لان المنتوجات یمكن ان  ،ع في مدینة أخرىلتمییز ساعة مماثلة من ذات النوومثالھ 

حمایة على كافة الإقلیم  یرتبفإیداع العلامة  تتداول في أي مكان داخل إقلیم الدولة بأكملھ.

 .الوطني لدولة الإیداع

جدة فھل تعتبر فاقدة لشرط ال حول العلامات المسجلة خارج إقلیم الدولة،التساؤل  ثاریولكن 

مما یوجب رفض تسجیلھا  ،استعمالھا داخل الإقلیم الوطني لدولة معینة أوأرید تسجیلھا  إذا

 .قانونیةوبالتالي عدم تمتعھا بالحمایة ال

 مسألتین:یجب التفرقة بین  المذكور، وللإجابة على السؤال

كانت العلامة مسجلة خارج إقلیم الدولة ولم یسبق استعمالھا داخل إقلیم  إذا :الأولى مسألةال

 ، فإنھا تعتبر جدیدة وبالتالي تتمتع بالحمایة القانونیة داخل إقلیم الدولة المعینة.معینة دولة

 .كان ھذا كافیا لفقدان عنصر الجدة ،سبق ان استعملت في جزء من اقلیم دولة حتى وإذاو

ابھة لتلك متش تویترتب على ھذا انھ لا یستطیع التاجر المنافس استعمالھا على بضائع أو خدما

 ي تستخدم علیھا تلك العلامة.الت

داخل  یتمتع بتسجیلھالا التاجر : كون العلامة مسجلة في إقلیم أجنبي فانالثانیة مسألةال

ي وف .غش الجمھور إلىؤدي یان  ذلك ومن شأن. لأنھا تكون فاقدة لشرط الجدةالوطني الإقلیم 

 الوطني.إلا على العلامات المسجلة في الإقلیم  مایةد الحتھذه الحالة لا تم
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 ثلاث:ویستثنى من ھذا المبدأ حالات 

وجدت اتفاقیة دولیة تضمن لرعایا كل من الدول المتعاقدة حمایة علاماتھم  إذا :الحالة الأولى

یة جارتت احمایة لعلامقررت كاتفاقیة باریس في مادتھا السادسة التي  ،في الدول الأخرى

 دولة من دول الاتحاد في سائر الدول الأخرى. لرعایا كل

ان لا یكون القصد من استعمال ھذه العلامات وتسجیلھا داخل اقلیم الدولة  الحالة الثانیة:

 ات.الغش والخلط بینھا وبین السلع الأجنبیة باعتبار ان الغش یفسد كل التصرف

كانت من العلامات ذات شھرة واسعة ومملوكة لأحد رعایا دولة من  إذا الحالة الثالثة:

فالعلامة الأجنبیة لا تكون في ، FORDدول الاتحاد الدولي لحمایة الملكیة الصناعیة كعلامة 

تم إیداعھا دولیا وفق شروط محددة حسب النظام الدولي  إذااللھم  ،أسبقیة منتجة ذات ذاتھا مبدئیا

 للعلامات.

ي وتستمر ان تكون قاعدة للقانون الوضع .العلامة تكون محمیة فقط في بلد الإیداعفإقلیمیة 

لحائز كان ا وإذااخترق الحدود  إذافالمنتوج المتضمن علامة في بلد أجنبي یكون مقلدا  .الحالي

 المورد لا یملك علیھا اي حق في البلد المعني.

 المستوى الوطني لىر مطلوبة الا عفجدة العلامة غی ،وبعیدا عن إشكالات القانون الدولي

لبسیط فالاستعمال ا وفقط الإیداعات على مستوى إقلیم الدولة المعنیة یجعل من العلامة متوافرة

 أسبقیة.یشكل  ،على الإیداع لعنوان العلامة احتى وان كان سابق

ن فلا یلزم ا .: یتخذ شرط الجدة طابعا نسبیا من حیث الزمان ولیس مطلقامن حیث الزمان -ب

تكون العلامة جدیدة كل الجدة ولم یسبق استعمالھا بل تعتبر جدیدة إذا كان قد سبق استعمالھا 

انتھت مدة حمایة  سبق ان أومن قبل شخص آخر ثم أوقف ھذا الاستعمال لفترة طویلة 

 تسجیلھا. العلامة المترتبة على تسجیلھا دون ان یطالب مالكھا بتجدید

 عدم استعمالھا كفیلة بتمییز المستھلك بین السلع التي أومدة ترك العلامة  وبالتالي قد تكون

من أصلھا العلامة جددت جدیدة التي الكانت تستخدم علیھا العلامة في الماضي والسلعة 

 تمیزھا. اداة التجاریة وأصبحت
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 تطبیق الشروط الشكلیة لاكتساب العلامةاثار المطلب الثاني: 

قانون العلامات الجزائري الواردة تحت القسم الأول  من الفقرة الأولى ان المادة الخامسة من

تسجیلھا بعلامة لب الحق اسیكت"بعنوان اكتساب الحق في العلامة المتضمن الباب الثاني صرحت: 

فالمادة  ،الملغىالسابق الذكر و 57-66رقم  ونفس الاتجاه الذي اخذ بھ الأمر "لدى المصلحة المختصة

تعود ملكیة العلامة " :طریق الإیداع بقولھا عن نصت على اكتساب العلامة التجاریةالخامسة منھ 

 ."لمن قام كشخص أول بإیداعھا

لزامیة ا بمبدأان تحلیل مادة السابقة الذكر التي تترجم موقف المشرع الجزائري من حیث اخذه 

بعد طرح تست ایداع العلامة لمیلاد حق ملكیة ومدى تفسیر ذلك من زاویة توافر الحمایة للمستھلك، لا

 التسجیل للعلامة. أواشكالیة الاولویة القائمة بین موقفین: الاستعمال 

 ایداعھا أواشكالیة حمایة المستھلك بین استعمال العلامة  الفرع الاول:

ستعمال اأخذ بیفھل   Principe du dépôtنطاق تطبیق ھذا المبدأان النقاش یثار بخصوص 

 رط الإیداع لمیلاد ملكیتھا.تشیالعلامة كطریقة لاكتسابھا ام 

فقد  .مسألةثورة حقیقیة تجاه ھذه ال أحدث 31/12/1964ان القانون الفرنسي الصادر بتاریخ 

لعلامة كما جاء في المادة الرابعة كتساب ملكیة ابارسخ مبدأ الإیداع الأول الذي یسمح فقط وحده 

لاستعمال فقط بعنوان العلامة لأیة رموز اونصت المادة الرابعة المحالة على المادة الأولى بان  منھ.

 .شارات منوه عنھا في المادة الأولى لا تمنح ایة حق للمستعملا أو

وھي قاعدة قدیمة  .بین علامة مودعة وعلامة غیر مودعة .بسیطةالاختلاف  یبدو ان قاعدة

عتبر ی قد والحائز لعلامة غیر مودعة الملكیة بحیث اعتبر بان العلامة المودعة ھي المكتسبة لحق

 حمایة قانونیة. بأیةیتمتع اصلا  انھ لا أو مقلدالفي حكم 

اخذ بنفس المبدأ L 712 1-في مادتھالفرنسي المتعلق بالملكیة الفكریة  1992جانفي  4ان قانون 

 ملكیة العلامة تكتسب عن طریق التسجیل.بان 

لمكتسب فالنظام المعمول بھ على الحق ا .لكن تثار إشكالیة احترام الحقوق المكتسبة قبل التسجیل

ان العلامات غیر المسجلة قبل القانون المذكور اي التي كانت محل أكد  1964 الفرنسي قانونالقبل 
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لا یمكن ان تكون تحت طائلة  ،القانون السابق الذكرتاریخ سریان  1965أوت  1الاستعمال قبل 

ل لأج ،فالمستعمل أودع علامتھ تحت طائلة سقوط ھذه الحقوق، في اجل لثلاث سنوات .البطلان

على  یمكنھ ان یحصلویفھم من ذلك ان المستعمل  .المبادرة في التسجیل حسب قواعد القانون الجدید

 ستعمال.الا لتاریخ أو إلى يعلامة مسجلة یفترض میلادھا بأثر رجع

كان قد كرس إحكام انتقالیة  31/11/1964یبدو ان القانون الفرنسي السابق الذكر الصادر في 

 1/07/1965بخصوص العلامة المستعملة غیر مودعة بأنھا تسوى خلال مدة ثلاث سنوات من تاریخ 

ومن ثم تعتبر ھذه الإحكام حمایة  .لأجل الممنوح المقدر بثلاث سنواتلكنھایة  01/11/1968غایة  إلى

للحقوق المكتسبة المزعومة من قبل المستعمل، واثبات واقعة الاستعمال الأول تقع على المدعي 

 للعلامة ویمكن إثباتھ بجمیع وسائل الإثبات بما فیھا شھادة الشھود.

تسجیل ال ان المشرع الجزائري قد وضع استثناء على مبدا الحق في اكتساب العلامة من تاریخ

جاء في الفقرة الثانیة من المادة السادسة من نفس القانون السابق الذكر والمتعلق بالعلامات  وذلك ما

خدمات تحت طائلة العلامة المطلوبة اثناء  أوشخص قام بعرض سلع  لأي"یحق  حیث صرحت:

معترف بھ رسمیا، ان یطلب تسجیل ھذه العلامة ویطالب بحق الاولویة فیھا  أومعرض دولي رسمي 

ابتداء من  أشھرالخدمات تحت ھذه العلامة وذلك في اجل ثلاثة  أوابتداء من تاریخ عرض السلع 

 .انتھاء العرض"

 لان تحلیل الفقرة السابقة الذكر ینتج منھا ان المشرع رسخ على سبیل الاستثناء، حمایة لاستعما

 غایة غلقھ تحت طائلة شروط محددة: إلىالعلامة التجاریة ابتداء من تاریخ العرض الدولي الرسمي 

مع اشتراط تقدیم  -الخدمات في معرض دولي رسمي أومن توافر علامة موضوعة على السلع -

 .طلب تسجیل العلامة للھیئة المختصة في اجل ثلاثة اشھر ابتداء من انتھاء العرض

نعتقد ان الاستثناء المذكور جاء في شأن حمایة لعلامة سبق استعمالھا في معرض دولي رسمي 

قابل للتصحیح ال أورجعي  بأثروذلك من قبیل اقرار بوضعیة قانونیة باستعمال العلامة القابل لتسویة 

 اریخواضفاء المشروعیة على العلامة عن طریق المبادرة في تسجیلھا خلال المدة المحددة من ت

 انتھاء العرض.
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معرض نقاش اشكالیة الاستعمال للعلامة وحق  في ،من جھتھ )48(الدكتور على ھارون ویرى

البلدان أین تكتسب العلامة عن طریق الاستعمال الأول فان إیداعھا یسمح  الملكیة، انھ حتى في

اب سند رسمي للملكیة. ھذا السند یمكن ان یقدم فائدة محددة في حالة نشوء نزاع باكتس بمستعملھا

حاكم الم إلىبین طرفین مستعملین حیث یدعي كل منھما انھ المالك للعلامة. وفي ھذا الحالة یعود 

للبحث عن اي منھما یبرھن اولویتھ في الاستعمال ومن ثم تفضیلھ. ولكن المقارنة بین الاستعمالین 

یمكن في كثیر من الاحیان تحدید تاریخ اول استعمال للعلامة محل  ح صعوبة فائقة طالما لایطر

حتى ان المحل التجاري یعرف تنقلات متعددة. ومن ثم یكون من الافضل الاخذ بدعوى  أو النزاع،

 أحد المستعملین الذي كان لھ السبق في ایداع علامتھ.

وحتى ان الحمایة الجزائیة للعلامة عن طریق التقلید والمحاكات التضلیلیة تكون قائمة لمالك 
 نزیھةغیر الالعلامة من تاریخ تسجیلھا، ویتصور ان یكون لمستعمل العلامة فقط دعوى المنافسة 

لمستھلك ل طبق احكام القانون المدني، والتي سوف نتطرق الیھا حین دراستنا لتطبیق الحمایة الجزائیة
 عن طریق العلامات في الباب الثاني من بحثنا.

المشار إلیھ سابقا الذي نظم  1964تشریع  إلىنرى من جھتنا أن تطور القضاء الفرنسي أدى و
استعمال العلامة في مدة محددة من تاریخ السریان السابق الذكر عن  مسألةأحكام انتقالیة لتسویة 

ثورة حقیقیة بخصوص ترسیخ مبدأ اكتساب  أحدث 31/11/1964 ثم فان قانون نوم طریق الإیداع.
العلامة عن طریق التسجیل لإحداثھ الأحكام الانتقالیة المتعلقة بتسویة وضعیات الاستعمال للعلامة 

المتعلق بتقنین الملكیة  1992جویلیة  1المعدل والمتمم بموجب قانون  4/1/1991غایة القانون  إلى
 .)49(1857نسي المشار إلیھ من قبل الأستاذ صلاح زین الدین كان رھین قانون فالنظام الفر .الفكریة

مجرد ن حیث یفسر ا أما الاتجاه الثاني الذي یعتبر بان تسجیل العلامة منشأ لحق الملكیة فیھا

كون كیة العلامة في ھذه الحالة تلسببا كافیا بحد ذاتھ لإنشاء الحق في ملكیتھا، فم ھا یكونتسجیل

 في التسجیل ولیس الأسبق في استعمالھا.الأسبق 

ذلك أن العلامة المزعومة . احتجاج كمن ادعى الأسبقیة في الاستعمال أوولا یؤخذ باعتراض 

 لعربیة.اتفتقد للقیمة القانونیة ضد نوع یعرف بالنظام الألماني ولھ تطبیقات في كثیر من الدول لاسیما 
                                                           

48 _ Ali Haroun, op.cit. p97. 
 .121، صنفس المرجع السابق ،صلاح زين الدين _ 49
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دد المركز القانوني لمن قام بتسجیل علامتھ بصورة والأخذ بھ یقضي على مساوئ التسجیل فھو یح

ومع ذلك فانھ لا یخلو من عیوب أیضا والأخذ بھ قد یترتب علیھ ضیاع سبق استعمال العلامة . نھائیة

إذا ما أھمل في تسجیل علامتھ وقام أخر بسبق تسجیلھا، اذ یصبح وفقا لھذا النظام المالك الحقیقي 

 تسجیلھا. إلى للعلامة من سبق

فالأسبقیة للتسجیل ولیس للاستعمال وھذا في ذاتھ عیب خطیر لان فیھ إھدار لحق الأسبق في 

فنحن نكون ھنا في  التاجر وضمان ثقة الجمھور. أواستعمال العلامة التي ھي مصدر ثروة المنتج 

ة قحمایة مبدأ استقرار المعاملات وحمایة مصالح المستھلكین ومبدأ الث اما مفترق الطرق من حیث

 .تغلیب مبدأ إلزامیة العلامة عن طریق افتراض تسجیلھا أو

ذلك ان ویقصد ب .لملكیة في العلامةا لحق تسجیل المنشأ المؤجلاللكن الاتجاه الثالث یسمى ب

تسجیل العلامة یكون مقررا للحق في تلك العلامة في البدایة ثم یصبح منشأ لھذا الحق في النھایة اي 

جرد بینما یكون تسجیل العلامة م ،أساس إنشاء الحق في ملكیة تلك العلامة وھاستعمال العلامة  ىیبق

سجیل منازعة في الت أوحدد بمدة معینة فان مضت تلك المدة دون اعتراض یتلحق فیھا وذلك لتقریر 

 یصبح ھذا الأخیر منشأ للحق في العلامة.

وجود  مدى نھائیا بفترة اختبارإذا ھذا النظام كما أسلفنا یتوقف فیھ إنشاء الحق في العلامة 

وكأن ذلك یعد من قبیل شھر حق للاعتراف بالعلامة المقید  التسجیل، على اعتراضات أو منازعات

 ضده.غیر البمدة حق الاعتراض 

 عیوبمن  والفرنسي والألماني لا یخلالاتجاھین ومع ذلك فان ھذا النظام الذي یجمع بین 

د وقت ثم یصبح منشأ لذلك الحق بعالبدایة الملكیة للعلامة في فالقول أن التسجیل مقرر للحق في  

مقرا  أولحق ل منشأللقانون. فالتسجیل اما ان یكون قول لا یستقیم مع المبادئ العامة  في النھایة معین

 الخلط بین النتیجتین. استساغةلھ اي كاشف لھ ولا وسطیة في ذلك حیث لا یمكن منطقیا 

ق الكاشف إثر تسجیل العلامة فانھ قد اقر بواقعة مادیة سابقة على فالقانون إذا اعترف بالح

التسجیل من تاریخ الاستعمال واثار الواقعة المادیة المترتبة عنھا تختلف عن اثار الناتجة عن الاعتداد 

 بتسجیل المنتج للملكیة كواقعة قانونیة.
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عمال مة التجاریة بأسبقیة الاستونلاحظ ان العدید من الانظمة القانونیة اخذت بثبوت ملكیة العلا

المقرون بالتسجیل. وھذا النظام یراه البعض وسطیا بین النظامین السابقین كمحاولة لتفادي العیوب 

التي وجھت الیھما، من حیث عدم استقرار الاوضاع القانونیة ومن حیث التمسك بالشكلیات التي قد 

 سبب كان. لأيیغفل عنھا صاحب الحق 

یعتد بالاستعمال وحده كسبب منشأ لحق ملكیة العلامة، وكذلك لا یعتد بالتسجیل  لافھذا النظام 

اقترن الاستعمال بالتسجیل، حیث  إذاكتساب حق الملكیة، وانما یكتسب ھذا الحق وحده كوسیلة لا

 .)50(یكون ھذا الاستعمال ظاھرا ولمدة من الزمن

، بھذا النظام. ولكنھ جعل 1994وقد اخذ المشرع الانجلیزي في قانون العلامات الصادر عام 

المدة التي یحق فیھا لكل ذي مصلحة ان یتنازع في ملكیة العلامة ھي خمس سنوات وبعد مرورھا 

 .)51(تصبح ملكیة العلامة قاطعة لمن قام بتسجیلھا

ولیس بواقعة التسجیل وھذا یتضح  لاستعمالباوقد اخذ المشرع المصري بالنظام الذي یعتد 

"یعتبر  التي نصت على انھ: 2002من مادة الخامسة والستین من قانون حمایة الملكیة الفكریة لسنة 

من قام بتسجیل العلامة مالكا لھا متى اقترن ذلك باستعمالھا خلال الخمس السنوات التالیة في التسجیل 

 .."..كانت لغیرهمالم یثبت ان اولویة الاستعمال 

ن قرینة على الملكیة، الا انھا قرینة بسیطة تقبل اثبات العكس، وبالتالي یستطیع م یعتبرفالتسجیل 

 .سبق لھ استعمال العلامة ذاتھا ان یثبت عدم احقیة من سجلت العلامة باسمھ في الحق على تلك العلامة

 تحت جیلھاتس قبل علامة، مستعمل بحمایة كإقرار فقط یجعل لم المذكور الاستثناء ابعاد ان نعتقد

 عارضالم وان لاسیما المستھلكین، الجمھور حمایة لغایة كذلك ولكن وشكلیة، موضوعیة شروط طائلة

 .عالتوزی دور طریق عن للمستھلكین موجھة تجاریة اقتصادیة محافل الرسمیة، تعتبر الدولیة

 ما وھذا. الایداع طریق عن العلامة ملكیة اكتساب بمبدأ بدوره اخذ الجزائري المشرع ان

 القانون نفس من السادسة المادة ان كما. الذكر السابقة 06-03 القانون من الخامسة المادة علیھ نصت

                                                           
50 _ ALI Haroun, op.cit, p97. 

 .76، ص2004محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، الحماية القانونية للعلامات التجارية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  _ 51
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 ذيال الشخص أو الایداع لصحة المحددة الشروط استوفى الذي الاول الشخص ملك العلامة ان اكدت

 المادة في صرح المشرع فان ذلك على وتأكیدا. باریس اتفاقیة مفھوم في ایداعھ اولویة قدم اثبت

 بعد لاا الوطني الاقلیم عبر خدمات أو لسلع علامة ایة استعمال لا یمكن انھ القانون نفس من الرابعة

 وضع ىعاقب عل فقد ذلك من والاكثر المختصة المصلحة عند بشأنھا تسجیل طلب ایداع أو تسجیلھا

 تسجیلھا. یطلب لم أو تسجل لم وخدمات سلع على علامة

 لمستھلكل اكیدة حمایة ھو بتسجیلھا العلامة ملكیة میلاد ظبط في الذكر السابق الاختیار ھذا ان

 سندك العلامة ایداع خلال من بھ یعمل ان یجب الاخیر فالمبدأ العلامة الزامیة مبدا ترسیخ خلال ومن

 الملكیة. في

 وحمایة المستھلك أثار التسجیل للعلامة الثاني:الفرع 

من نتائج تسجیل العلامة میلاد حق ملكیة لصاحبھا على السلع والخدمات وینتج عن ھذا الاخیر 

ابھا الحق تخول لصح لأنھااستئثاریة،  أوینتج من اثار تقلیدیة لحق الملكیة، من میلاد حقوق مانعة  ما

خدمات مماثلة. ولھ  أووضع علامة شبیھة على منتوجات  أوفي منع غیره من وضع نفس العلامة 

 المستھلكین. أوحق اعادة انتاجھا تجاه منافسیھ ومن ثم حمایة للعملاء 

صنع یمكن للغیر ان ی كما انھ یتولد عنھا الحق في الحكر وھو نسبي لاستغلال العلامة، حیث لا

دامات ولكن لیس لھ ان یمنع الغیر خ أویعید انتاج العلامة دون رضاء صاحبھا على منتوجات  أو

خدمات مختلفة. كما ان ھذا الحق نسبي من حیث تطبیقھ  أومن استعمال ذات العلامة على منتوجات 

في المكان، فلا یجوز الاحتجاج بھ خارج الاقلیم الدولة مكان میلاده. ومن جھة اخرى یتولد عن 

اعتداء علیھا وفي اي اید كانت ومن خلال الحق السابق الذكر حق التتبع، بمعنى سلطة متابعة كل 

 دعوى التقلید وغیرھا من الدعوى الاخرى.

لك ان ذ ان التسجیل للعلامة ھو شرط اساسي لقیام الحمایة الجزائیة للعلامة ومن ثم المستھلك.

المماثلة  الخدمات أوالسلع  إلىالتسجیل یتضمن شروطا موضوعیة لقبولھ وھو التخصیص الذي یمتد 

تم قیدھا في محضر التسجیل طبقا للتنظیم الجاري بھ العمل كما ان الحمایة تمتد نحو العناصر والتي 

 سیما التمییزیة الغیر التضلیلیة للجمھور والمستھلكین.الاخرى الواجب توافرھا ولا
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ان الدعوى الجنائیة تعتبر مرفوعة من غیر ذي صفة وغیر  إلىوقد ذھب جانب من الفقھ 

 قام صاحب العلامة برفعھا قبل مباشرة التسجیل واتمامھ ومن ثم تظھر اھمیة التسجیل إذامقبولة 

 للملكیة للعلامة وشرط لتمتعھا للحمایة الجنائیة  منشأفھو شرط 

 ت التجاریة.یة للعلامائوقد تتباین المناھج التشریعیة من علاقة التسجیل بتوفیر الحمایة الجزا

بدایة تمتع العلامة التجاریة بالحمایة الجزائیة، حیث حسم المشرع المصري الخلاف حول 
بقولھا "...یعاقب  2002لسنة  82نصت المادة مئة وثلاثة عشر من قانون حمایة الملكیة الفكریة رقم 

تقل عن خمسة الاف جنیھ ولا تتجاوز عشرین ألف  بغرامة لا أوتقل عن شھرین  بالحبس مدة لا
 ھاتین العقوبتین كل من زور علامة تم تسجیلھا طبقا للقانون...". بإحدى أوجنیھ 

وبالفعل رسخ المشرع الجزائري من جھتھ، الحمایة الجزائیة للعلامة، ابتداء من تاریخ التسجیل 
السابق الذكر، المتعلقة بجنحة التقلید  06-03كما ورد في نص المادة السادسة والعشرین، من قانون 

 لعلامة مسجلة.

لامة من تاریخ تقدیم طلب تسجیل الع تبتدأالقول بان الحمایة الجزائیة  لا یمكنناء على ذلك وب
 وھذا ما اكدتھ المادة السابعة والعشرون، في فقرتھا الاولى من ذات القانون السابق الذكر لقولھا:

 تعد الافعال السابقة لنشر تسجیل العلامة مخلة بالحقوق المرتبطة بھا". "لا

فالمشرع الجزائري قد حسم الخلاف بخصوص نطاق تدخل الحمایة الجزائیة سواء في مرحلة 
 بعد قبولھ. أوتقدیم طلب الایداع 

 اخذ بھ المشرع الجزائري وغیره وبعض التشریعات الأجنبیة الذيوما یؤخذ على الموقف 

ائیة. توافر الحمایة الجز لأجلان النص السابق الذكر یوحي بمشاكل ظاھریة، بخصوص اشتراط التسجیل 

الكثیر من  إلىتعرض صاحب العلامة  إلىان وجود ھذه النصوص قد تؤدي  إلى،)52(فقد ذھب البعض

 القضاء بالحمایة الجزائیة لحقھ من اي تعدي. إلىالاعتداءات على حقھ دون ان یتمكن من اللجوء 

اخر اودع تسجیلھا ذلك انھ یمكن تصور ان شخصا أقدم على تقلید علامة تجاریة لشخص 

 المساس في حقوقھ، ولكن ھل مع عدم قیام حقوقھ في تحریك المتابعة الجزائیة إلىولكنھ تعرض 

 دفاع اخرى؟ بإجراءاتان لا یقوم 
                                                           

 .748، ص1986مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الدار الجامعية، القاهرة،  _ 52
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 لشأنامن تقنین الملكیة الفكریة الفرنسي منحت حلا، انھ یمكن لصاحب  ،716L-02ان المادة 

اجراءات الحجز المعمول بھا في مادة التقلید، ومن ثم یجب علیھ تبلیغ نسخة من طلب  إلىان یلجأ 

ایداعھ للمقلد، وینتج عن ذلك امكانیة تحریك المتابعة الجزائیة بخصوص الافعال اللاحقة منذ تاریخ 

واعمالا لنفس الموقف  حین نشر التسجیل العلامة. إلىالتبلیغ المذكور والمحكمة تقضي بوقف الفصل 

"غیر انھ یمكن معاینة  :من قانون العلامات الجزائري في قولھا ،27جاءت الفقرة الثانیة من المادة 

 ومتابعة الاعمال اللاحقة بتبلیغ نسخة من تسجیل العلامة للمقلد المشتبھ فیھ".

 الفرع الثالث: نطاق الحمایة الجزائیة للعلامة غیر المسجلة

لقاعدة العامة تقضي ان التسجیل شرط اساسي لقیام الحمایة الجزائیة للعلامة بالرغم من ان ا

 التجاریة الا انھ یمكن ان تتمتع العلامة التجاریة غیر مسجلة بھذه الحمایة في احوال استثنائیة معینة.

یمكن ان تتكون العلامة التجاریة  :البند الاول: كون العلامة تجاریة عبارة عن عنوان تجاري

اري تتمتع بالحمایة الجزائیة التي یتمتع بھا العنوان التج فإنھامن العنوان التجاري لصاحبھا، وبالتالي 

حتى وان لم تكن مسجلة. وھذه الحمایة تكون على اساس انھا عنوان تجاري ولیس على اعتبار انھا 

ان تكون العلامة قد توافرت فیھا الشروط التي  لا یشترطویترتب على ذلك ان  علامة تجاریة،

 حتى لاكتسابھا صفة العلامة التجاریة. أواستوجبھا القانون لحمایتھا 

اما الاسم التجاري فلا یتمتع بالحمایة الجزائیة وفق احكام القانون العلامات والحال یختلف فیما 

ائي قد وفر لھ الحمایة جزائیة بطریقة كان الاعتداء یتم على الاسم الشخصي ذلك ان المشرع الجز إذا

القواعد العامة المقررة في قسم العقوبات  إلىغیر مباشرة، حیث انھ لا یجد ما یمنع من الرجوع 

الخاص لمنع ھذا الاعتداء عن طریق انتحال الاسماء والالقاب وصفة غیر صحیحة لحمل الغیر على 

 لنصب والاحتیال.في جریمة ا ،بشيءتسلیمھ مالا تتضمن وعدا للقیام 

ان الاسم التجاري قد ورد كسبب من اسباب الرفض في التسجیل. فقد نصت المادة السابعة في 

جاري لاسم ت أوالمشابھة لعلامة  أوالرموز المماثلة - فقرتھا الثامنة بقولھا: تستثنى من التسجیل:

رجة د إلىیتمیز بالشھرة في الجزائر وتم استخدامھ لسلع مماثلة ومشابھة تنتمي لمؤسسة اخري 

 الاسم التجاري. أوترجمة للعلامة  بمثابةالرموز التي ھي  أواحداث تضلیل بینھما. 
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كما ان حق صاحب العلامة المسجلة في الحمایة طبقا للمادة العاشرة من قانون العلامات 

 جزائري السابق الذكر، یسقط في حالتین:ال

 في منع الغیر من ان یستخدم تجاریا وعن حسن نیة: اسمھ وعنوانھ واسمھ المستعار. -1

 وأي منع الغیر من ان یستخدم تجاریا وعن حسن نیة: البیانات الحقیقیة المتصلة بالصنف ف -2

اداء ھذه  أوفترة انتاج ھذه السلع  أومكان المنشأ  أوالقیمة  أو الوجھة أوالكمیة  أوالجودة 

الاعلام  أوالتعریف  لأغراضالخدمات، شریطة ان یكون ھذا الاستعمال محدودا ومقتصرا 

 التجاري. أوالنزیھة في المجال الصناعي  للممارساتفقط وفقا 

 الجزائريالاعتراض على تسجیل العلامة وموقف المشرع  الفرع الرابع:

تعد  ،حتى إعادة تجدیدھا لمدة أخرى محددة قانونا أوالاعتراض على إیداع العلامة  مسألةان 

والتي تم اعادة  المشار إلیھ سابقا 04/01/1991إحدى الإبداعات الھامة للقانون الفرنسي الصادر في 

 30/01/1992مرسوم الصادر في ال من وما یتبعھا 12في المادة  ،L712-5 إلى L712-4 مواده، جاأدر

 12/11/1993و 19/08/1992والقرارات المؤرخة في  31/01/1992من القرار المؤرخ في  04المادة و

 .التي وسعت من مجال تطبیق الاعتراض تجاه التصنیفات الجدیدة للمنتوجات 06/12/1995وأخیرا 

وان مبدا الاعتراض طبقتھ المؤسسة الوطنیة المختصة في فحص صحة العلامات من حیث 

لنظام انھا منافیة ل أوتضلیلیة  أووصفیة  أو مألوفةمدى توافر شروطھا الموضوعیة: اشارات تافھة، 

ذكر لالاتفاقیة الدولیة لاتحاد باریس السابقة ا ما ترفضھجانب تنافیھا مع  إلىالعامة  والآدابالعام 

 .الأولمبیةالقوانین الخاصة مثل الصلیب الاحمر الدولي والدوائر  ما تحضره أو 1883لسنة 

 لىإ، فیمكن ان تكون ھناك ثغرات لم یمتد القانون الادارة المعنیة قد لا یلم بكل شيءوفحص 

لى عالاحاطة بھا ومن ثم فتح المشرع الفرنسي، المجال امام الاشخاص الغیر لتقدیم اعتراضاتھم 

تسجیل العلامات في حالة ادعائھم بحقوق سابقة من شأنھا ان تبطل العلامة المودعة وھذا الحق قد 

 یعجل بمنع التقلید بین المالكین لنفس العلامة وكذلك لتفادي ثقل الخصومة في مادة التقلید.

یرى ضرورة ترسیخ تلك الاجراءات. فالجمعیة الفرنسیة لحمایة الملكیة الصناعیة  ان البعض لا
یمكن الطعن فیھ  ھو افتراضي وما ضد الموقف السابق بدعوى تعطیل ما 1980قد صوتت في سنة 
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في مادة التسجیل العلامة على سبیل الافتراضات وكذلك صعوبة الاعلام في مادة ایداع العلامات 
 .)53(مؤسسات المتوسطة والصغیرةخاصة من قبل ال

ھو نطاق ھذا الاعتراض من حیث الاشخاص في حالة انھ یتمتع  ولكن التساؤل المطروح ما

 ؟القضاء إلىبمزایا من حیث فحص شروط صحة التسجیل والتقلیص والاقتصاد في اللجوء 

الرجوع لكن ب .لا نعرف اجتھادا في القضاء الفرنسي حول تحدید صفة الأشخاص المعترضین
على أنھ لا  97-452في قرارھا رقم  فقد استقر اجتھاد محكمة العدل العلیا ،القضاء الأردني إلى

 .یشترط أن یكون للمعترض مصلحة شخصیة في اعتراضھ على طلب تسجیل العلامة

 بذلك على قانون العلامات التجاریة ونظام العلامات التجاریةومحكمة العدل السابقة اكدت 
السابق وھذا ما قضت بھ محكمة العدل في قرارھا  .حق الاعتراض لأي شخص نص على الذي
وغیرھا من  399ص  1998سنة  ،11و 10المحامین العددین المنشور في مجلة نقابة  ،)54(الذكر

ة أن في الاعتراض مصلح إلىبینت أن السبب في ذلك یعود حیث القرارات الصادرة في ھذا الشأن 
 .عامة تتجلى في حمایة المجتمع من الغش

المعدل  1952لسنة  33اتجھ إلیھ قانون العلامات التجاریة الأردني رقم  ما وأید الدارسون

 .2008لسنة  15والمتمم بموجب القانون الاخیر رقم 

د أن رضین، ووجومحكمة العدل العلیا بشأن عدم اشتراط توافر المصلحة الشخصیة لدى المعت

مراد ذلك ھو منع غش الجمھور، لأن حمایة العلامة التجاریة تجب أن تنصب على حمایة حقین ھما 

 .صاحب حق العلامة وحق المستھلكین

فلا یجب أن یحرم الثاني من حقھ في الحصانة من  ،الاول في تقدیم الاعتراضتقاعس فاذا 

 الغش بسبب ذلك.

الاعتراض على تسجیل العلامات  ي والأردني المشار إلیھاالفرنس المشرعین وقد نظم كل من

ة لھا المخول الاداریة من حیث أجالھ ومضمونھ وتشكیل ملفھ والجھة المخولة للفصل فیھ وھي الھیئة

 العلامات.تسجیل بقانونا 

                                                           
 .748، ص1986مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الدار الجامعية، القاهرة،  _ 53
 .34ص .2011 ،شطب العلامة التجارية في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ،شذى احمد عساف _ 54
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ونلاحظ ان المشرع التونسي أكد على حق الاعتراض على مطلب التسجیل بموجب الفصل 

المتعلق بحمایة الصنع  2001افریل  17المؤرخ في  2001لسنة  36نون عدد الحادي عشر من قا

والتجارة والخدمات. بقولھ یمكن الاعتراض على مطلب التسجیل من قبل مالك العلامة التي تم 

المتمتع بحق الاولویة في تسجیل العلامة ومالك العلامة المشھورة  أوایداعھا في السابق  أوتسجیلھا 

ان و سابقا والمنتفع بحق استئثاري في الاستغلال شریطة عدم التنصیص على خلاف ذلك بالعقد.

 .)55(الفصول الموالیة حددت اجراءات الاعتراض و الجھة المختصة للنظر فیھ

الاعتراض سواء كان ذلك في القانون القدیم الآمر  مسألةلكن المشرع الجزائري لم ینص على 

حول منازعة  )56(المتعلق بالعلامات ویتساءل علي ھارون 06-03القانون الجدید  أوالملغى  66-57

للحق  إنشائي أوكان الإیداع حسب بعض التشریعات تقریري  إذاالاعتراض علیھ بقولھ  أوالإیداع 

 .ھل یمكن مناقشة ھذا الإقرار بالملكیة

ویرى انھ في بعض البلدان حین ما لا یمكن منازعة التسجیل بعد انقضاء مدة معینة فھذه العملیة 

التطبیق مناسبة للأمن القانوني لعلاقات المعنیین بالأمر ولكنھا تمثال خطر في بعض الانظمة  أو

 التي لا تقوم بالفحص المسبق المعمق استجابة لاعتراضات الغیر.

للحق في الاعتراض على تسجیل العلامة امام المعھد الوطني الجزائري ومع غیاب تشریع 

ل دعوى التقلید لك أوالالغاء  أوالمشرع منح حق اقامة دعوى الابطال فان وفقط  للملكیة الصناعیة

 ذي مصلحة.

الفحص المسبق من قبل المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة یكون كافیا  ان فھل یعني

 ؟عدم مساسھا بحقوق الغیر أوى صحة العلامة لمراقبة مد

المشار الیھ  2005اوت  2الصادر في  277-05من المرسوم التنفیذي رقم الخامسة المادة  ان

یلزم كل شخص یطالب بأولویة ایداع سابق بأن یصرح  :صرحت الثالثة عشرسابقا. المطبقة للمادة 

أشھر من تاریخ ایداع  3أجل أقصاه في  الایداعھذا لبذلك عند طلب التسجیل مع ارفاقھ نسخة أصلیة 

 طلب التسجیل.

                                                           
 .85نفس المرجع السابق، ص ،الصناعيةمجموعة النصوص القانونية المتعلقة بحماية الملكية  _ 55

56 _ ALI Haroun, op cit, p 98-99. 
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مفھوم قاعدة المخالفة، أن المعھد الوطني الجزائري للملكیة بأن النص السابق یفھم منھ عملا 

 لتسجیلالأسبقیة في ا أوالأولویة الصناعیة لا یفحص تلقائیا تسجیل العلامة من حیث مراقبة مبدأ 

اء على طلب أي شخص عند ایداع طلب التسجیل والمقصود بھ صاحب وفقط أن ھذا الفحص یتم بن

 طلب التسجیل ولیس شخص آخر یكون معترضا على ایداع طلب تسجیل العلامة.

ي حقھم ف إذا لم یرسخفالتساؤل ما قیمة تسجیل العلامة قد لا تحمي حقوق المستھلكین  إذا

 ؟الاعتراض على تسجیل علامة قائمة على الغش

نعتقد انھ من مستلزمات حمایة المستھلك ان یتدارك المشرع الفراغ القانوني السابق الذكر في 

صفة امام الجھة الاداریة  أوترسیخھ لحق الاعتراض على تسجیل العلامات لكل ذي مصلحة 

 المختصة في قبول ایداع العلامات.

الحق في العلامة الناتجة  الناتجة عن استعمال قانون العلامات الجزائري قد نظم الحقوق ان

وتحت الشروط المتمثلة في احترام مبدأ الالتزام باستعمال الجدي للعلامة كممارسة للحق عن الایداع 

 على حمایة المستھلك؟ وانعكاساتھاھي ابعاد ھذه الاستعمال  فما وفي مدة محددة.

 : أبعاد استعمال الحق في العلامة وحمایة المستھلكالمطلب الثالث

 الأول: طبیعة الاستعمال الجدي للعلامة الفرع

یخول تسجیل " :المتعلق بالعلامات الجزائري من القانون التاسعةالمادة  الفقرة الاولى من نصت

 ".ھا لھاینالعلامة لصاحبھا حق ملكیتھا على السلع والخدمات التي یع

 شرالحادیة عانھ مع مراعاة أحكام المادة " :وجاء في الفقرة الثانیة من نفس المادة السابقة الذكر

أدناه فان الحق في ملكیة العلامة یخول صاحبھ حق التنازل عنھا ومنح رخص استغلال ومنع الغیر 

مشابھة لتلك  أوخدمات مماثلة  أومن استعمال علامتھ تجاریا دون ترخیص مسبق منھ على سلع 

 ."جلھامن االتي سجلت العلامة 

العلامة ھو اكتساب الحق فیھا فان القواعد العامة للملكیة واضحة في  كان أثر تسجیل وإذا

ترتیب أثار ملكیة شيء ما، المتمثلة في حقوق الاحتكار والاستغلال والاستئثار وحق التتبع 

 والتصرف من بیع وترخیص بالاستعمال.
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لة ط المتمثوقانون العلامات الجزائري كما أشرنا قد نظم الحقوق السابقة الذكر وتحت الشرو

 محددة.في احترام مبدأ الالتزام باستعمال الجدي للعلامة كممارسة للحق وفي مدة 

الواردة في القسم الخامس  الحادیة عشرالمقصود بالاستعمال الجدي للعلامة حسب المادة  افم

 ؟بعنوان الالتزام باستعمال العلامة

لعلامة یعد استعمال ا :ستعمال الجدي للعلامةلاالاول: اشكالیة تحدید الطبیعة القانونیة ل البند

علامة ال فيأنھ لا یعتد بالحق  ثحی ،المسجلة حق خالص لصاحبھا وفي نفس الوقت التزام في ذمتھ

وأن عدم استعمالھا لمد تزید عن ثلاث سنوات دون قیام  .اقترانھ بالاستعمال الفعلي لھا بشرطالا 

 سقوطھ بالتقادم. إلىمعذورة یؤدي  أو عوائق مشروعة

منعطف جدید خارج  ، ذلك ھویلاحظ أن المشرع ربط ممارسة الحق في العلامة بالاستعمال

عن مألوف حق الملكیة في القانون المدني، حتى وان كان القانون المدني التقلیدي نص على قواعد 

 فتلك أحكام مستقلة لم تكن مقترنة بالحق في الملكیة. ،التقادم المسقط للملكیة

تستوجب  ،من منظور وظیفتھا العلامةلاسیما  الصناعیة أو نعتقد أن طبیعة حقوق الملكیة الفكریة

 الاستعمال وأن إغفالھا قد یسقط عنھا الحمایة.

ولیس  occupation الكلمة الفرنسیة مجرد واقعة مادیة بمفھوم الاستعمالان البعض  یرى

 بالاستغلال.رخیص تالتصرف القانوني كالتنازل وال

دمات الخ أوالاستعمال لیس فقط الوضع المادي للعلامة على المنتوجات  مفھومونحن نرى بأن 

الفروع حق الملكیة التقلیدیة  أحدولكن یتسع لأكثر من ذلك، فھو مفھوم قانوني. الاستعمال ھو 

العملي الذي یمكن  محتواه إلىقد یتسع للمفاھیم السابقة بالنظر و، usufruitكالاستغلال والانتفاع 

 .استخلاصھ من سلوك صاحب العلامة

إلزامیة وضع العلامة  مسألةھو إرساء عملي ل ھا،لاستمرار الحق فی طان استعمال العلامة كشر

ونعتقد ان ذلك ھو مرجع  .ومن ثم واجب إعلام المستھلك بمختلف المنتوجات والخدمات المتشابھة
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 أوي ذاتھا مة فلالا تتعلق بحمایة الع مسألةفال، میلاد الحق فیھااشتراط المشرع استعمال العلامة أثر 

 .)57(حمایة صاحبھا، فتخلیھ عن العلامة یعرضھ للمساءلة الجزائیة طبقا لقانون العلامات الجزائري

تفسیر ل اضروری اكان استعمال العلامة شرط إذا :معیار الاستعمال الجدي للعلامة الثاني: البند

الخدمات حمایة للمستھلكین، فان التساؤل یثور حول وما وجدت لأجلھ من التعریف بالمنتوجات ل

 .الجدي لاستعمالا لتفسیر إیجاد معیار

في و ،"Sérieuxتمثل في مصطلح "الجدي  اموضوعی اان المشرع الجزائري استخدم معیار

عرف مفھوم الاستعمال الجدي كمعیار تبناه في یلم  الحادیة عشر من قانون السابق الذكرالمادة 

 العلامة.الحق في الوقوف على مدى ممارسة الحق المخول عن 

السابق  2001لسنة  36من القانون التونسي عدد  الرابعة والثلاثین وعلى وجھ المقارنة فان المادة
: یمكن ان تسقط حقوق صاحب نصتالمتعلق بحمایة علامات الصنع والتجارة والخدمات  الذكر.

خلال خمس سنوات على الاقل بدون انقطاع  ةلم یقم بدون مبرر باستعمالھا بصفة جدی إذاالعلامة 
 احدى الخدمات المبینة عند التسجیل ویعتبر استعمالا جدیا للعلامة خاصة: أوبالنسبة لأحد المنتوجات 

 ویق.على تغلیفھا قصد التس أووضع العلامات على المنتوجات  -أ

 الممیزة. یفقدھا الصفةمغایر لا الشكل الاستعمال  -ب

 من قبل أي شخص مؤھل لاستعمال علامة جماعیة. أواستعمال العلامة بموافقة صاحبھا  -ج

المقصود بالاستعمال الجدي ھو الاستعمال الفعلي وكمعیار موضوعي  ان ویرى بعض الفقھ

 .كسكوت صاحب العلامة تیستخلص من ظروف وملابسات الوق

ان كل من اتفاقیة  من جھة ویلاحظ .على وجھ التقلید علامتھعدم معارضتھ لاستعمال  أو

 .الجدي الاستعمالبمفھوم  المقصود اباریس وتریبس لم توضح

تصدى لتعریف الاستعمال الجدي وكان على المشرع أن یجتھد في  الفقھوصفوة القول أن 

 تعریف المقصود بالاستعمال الجدي عن طریق اعطاء صور لھ على سبیل المثال.

                                                           
باحدى هاتين  أومليون دينار  2 إلىاف دينار  500سنة وبغرامة من  إلى.من قانون العلامات الجزائري: انه يعاقب بالحبس من شهر 33نصت المادة  _ 57

عرضوا  أوالذين تعمدوا بيع  أوخدماتهم  أومن هذا الامر بعدم وضع علامة على سلعهم  03العقوبتين فقط الاشخاص الذين خالفوا احكام المادة 
 .قدموا خدمات لاتحمل علامة أو أكثر أوللبيع سلعة 
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 ةـازل عن العلامــالثاني: اشكالیة التن الفرع

اءھا الخدمات التي یرغبون في اقتن أومنتوجات بالكانت العلامة وسیلة تعریف المستھلكین  إذا
أو تلقیھا وما یبحث علیھ المنتجون من خلالھا على جذب الزبائن في مجال احتراف الاسواق وترقیة 

ھنا تقوم الضرورة في اختیار علامة وفي إطلاقھا وتفعیلھا وترقیتھا من جمیع النواحي  ، فمنالتجارة
 .marketingحیث تقوم سیاسة كاملة للعلامات التي لھا علاقة مبدئیا بما یسمى بالماركتینغ.

 علاماتالنقل ملكیة  :یتحدد تدخلنا بفحص الإشكالات القانونیة یمكن ان ولكن في ھذا المجال
 باستعمال العلامات.ترخیص ال

ان مناقشة المحاور المشار إلیھا یتعین ربطھا بحمایة رغبات المستھلكین من منظور ان العلامة 
ل من خلا ،النوعیة التي یتصورھا المستھلكون أو السلع والخدمات تشكل ضمانة قانونیة لجودة

 حاملة لعلامات معینة.الالخدمات  أواختیارھم للمنتوجات 

 وأاستقلالا عن المحل التجاري  العلامة التنازل عن بالإمكان كان إذایتعلق الأمر بمعرفة فیما 
اعتبرنا ان العلامة تؤسس ضمانة قانونیة لجودة المنتوجات والخدمات  وإذا المؤسسة التي تتبعھا.

عة جدیدة لصناالمؤسسة الأن ، وتبریر ذلك فیمكننا الجواب بالنفي على السؤال السابق الذكر
انھ ، ومن ثم فلنوعیة السابقةاتقدیم خدمات  أوتقدیم الخدمات لا یمكن لھا الا صناعة  أوالمنتوجات 

المحل التجاري المتضمن في عناصره  أول عن العلامة بصفة معزولة عن المؤسسة یتصور التناز لا
 العلامة التجاریة المعینة.

حمل تذلك وبأیة حال لا ف ،لا یمكن ان یتم التنازل عنھا الا بمعیة المؤسسة ،العلامة ان وواقعة
، خصوصا وان المؤسسة محل تغییر في وسائل انتاجھا بجودة المنتوجات والخدماتا دائما ضمان

 .خدماتھا أوقد ینعكس على صیرورة جودة منتوجاتھا  الشيءومواردھا البشریة، 

لاسیما  ،تدخل فرع آخر للقانون وھو قانون الضبط الاقتصاديفیمكن  یتعلق بضمان الجودة وما

 التصدیقات. أو والأكثر من ذلك قانون العلامات الجماعیة ،المتعلق بقمع الغش

 ماھي الحلول المقترحة أمام الإشكال السابق الذكر؟

حقوق انتقال ال أوھل یجب التنازل عن الملكیة  :ان الإشكالیة المطروحة في شكل السؤال التالي
الجزئي للمؤسسة؟ ام لا یجب انتقال ھذه  أوالمخولة عن تسجیل العلامة بمعزل عن التحویل الكلي 

 .المؤسسة أوعزل عن المحل التجاري الحقوق بم
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 ھناك نظامان سائدان على الصعید القانوني:

 L714-1النظام الفرنسي یتبنى التنازل الحر للعلامات التجاریة وھذا ما نوھت بھ المادة  -1
سة ن ان تتم بمعزل عن المؤسالتي نصت على أن التنازلات یمك من تقنین الملكیة الفكریة

ر حتى الس أوالكلي للمحل التجاري  أوولیس من الضروري النقل الجزئي  المستغلة لھا.
 المھني المتعلق بالتصنیع.

من القانون  L714-1المشرع الفرنسي تبنى النظام التنازل الحر العلامة بموجب المادة 
 .)58(االمتعلق بالملكیة الفكریة المشار الیھا سابق

النظام و .الخدمة أوفالعلامة التجاریة في القانون الفرنسي ضمانة قانونیة بجودة المنتوج 
 التنازل عن العلامة یفرض ذلك.في الحر 

 التنازل ظریحو.م.أ وایطالیا وسویسرا كان  أما النظام الثاني المقابل المطبق بھ في المانیا وفي -2
نتائج الممارسات في  . ولكنعلى الاقل جزء منھ أودون تحویل المحل التجاري  عن العلامة

 استحداث اجراءات ابعاد الحظر. إلىلعملیة التنازل مما ادى  تبدوا أكثر عرقلة المجالھذا 
 .یداعھابإصاحب العلامة یقوم بشطبھا بافتراض انھ قام بالوقت نفسھ  أوالحائز  بحیث أن

السابق واتجھت نحو تطبیق الانتقال الحر رة تراجعت عن تطبیق النظام وولكن البلدان المذك

ل یل حوضلیة تاذ أن جمھور المستھلكین لا یجب ان یكون ضح، تحت طائلة التحفظ، وللعلامة

 توجات وھذا ما أخذت بھ انجلترا.منأصل تلك ال أومصدر 

الحر عن  ما یسمى بالتنازل ىتبن منھا بعضالف .مسألةمتباینة في ھذه ال العربیة التشریعاتان 

 2002سنة  82والمصري في ظل القانون رقم  ،)59(اللبناني: ومن ھذه التشریعات القانونین .العلامة

 الفكریة.الخاص بحمایة حقوق الملكیة 

ق تقریر اي ح أوعلى انھ یجوز نقل ملكیة العلامة "منھ:  السابعة والثمانون فقد نصت المادة

مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد  أوالحجز علیھا استقلالا عن المحل التجاري  أو ،عیني علیھا

 ."والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

                                                           
58 _ Albert chavanne, op cit, p651 et s. 

 .210ص ،نفس المرجع السابق ،صلاح زين الدين _ 59
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راجع عما كان قد تبناه في ظل القانون ت یعدویلاحظ ان ھذا الموقف من المشرع المصري 

انات التجاریة الذي كان یمنع التصرف بالعلامة الخاص بالعلامات والبی 1939لسنة  57القدیم رقم 

 .مستقل عن المحل التجاري أوالتجاریة بشكل منفرد 

من قانون العلامات الواردة في الباب الرابع  الرابعة عشران المشرع الجزائري نص في المادة 

لحقوق ا یمكن نقل ،الجزئي للمؤسسة أوبمعزل عن التحویل الكلي  :تحت عنوان انتقال الحقوق أنھ

 .اھرھن أوجزئیا  أوتسجیل العلامة كلیا  أوالمخولة عن طلب التسجیل 

لیل كان الغرض منھ تظ إذایعد انتقال الحق باطلا " الفقرة الثانیة من نفس المادة نصت:كما ان 

نع بطریقة ص أومصدر  أوالاوساط التجاریة فیما یتعلق على الوجھ الخصوص بطبیعة  أوالجمھور 

 ."الخدمات التي تشملھا العلامة أوقابلیة استخدام السلع  أوخصائص  أو

ولكن السابق الذكر  57-66من الأمر  الواحد والعشریننص المادة  نقلیبدو ان المشرع قد أعاد 

مع مرونة ملحوظة، حفاظا على حقوق المستھلكین وتجنبا من تضلیلھم. ومن ثم فان المشرع الجزائري 

 الحر للعلامات التجاریة المعمول بھ في فرنسا نظرا لمزایاه السابقة الذكر.لقد اخذ بالنظام التنازل 

 وحمایة المستھلك اتالترخیص باستعمال العلام الثالث: الفرع

من بین عقود الإدارة الترخیص . والحق في إدارتھاھ لقد ثبت ان تسجیل العلامة ینتج عن

 باستعمالھا من قبل الغیر.

لتاسعة االحق في الترخیص باستعمال العلامة إذ أن المادة  إلىأشار المشرع في قانون العلامات 

أدناه فان الحق في ملكیة العلامة  الحادیة عشرمع مراعاة أحكام المادة "منھ صرحت:  والعشرین

ولیا دیخول صاحبھ حق التنازل عنھا ومنح رخص استغلال ومنع الغیر من استعمال علامتھ تجاریا و

 ."مشابھة لتلك التي سجلت العلامة من اجلھا أوخدمات مماثلة  أودون ترخیص مسبق منھ على سلع 

ان المشرع الجزائري لم یعرف عقد  :ول: مضمون عقد الترخیص باستعمال العلامةالأ البند

ون لم یمنح تعریفا لھذا العقد في قان تھكما ان المشرع الفرنسي من جھ. الترخیص باستعمال العلامة

 02-26بینما قوانین العلامات التجاریة لبعض الدول كالقانون الأردني في المادة  .الملكیة الفكریة

لمالك العلامة التجاریة ان یرخص لشخص أو أكثر بموجب عقد خطي موثق لدى المسجل ": صرح
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ولا یجوز ان تزید مدة الترخیص باستعمال  ،بعضھا أوع بضائعھ یباستعمال علامتھ التجاریة لجم

 .)60("العلامة التجاریة عن المدة المقررة لممارستھا وفق تسجیلھا

 contrat deعقد ایجارانھ ، )Chavanne)61العقد كما یرى الأستاذ  ذاالقانوني لھ التكییفان 

louage ، صاحب  ان إذا ،كالوكیل التجاري ،الوكالة أوبحیث لا یجب خلطھ مع عقود الوساطة

 .منح للغیر الحق في وضع علامتھ على منتوجاتھ ویؤدي من خلالھا عملا تجاریاالعلامة ی

 الاستعمال محددة تكون ان فیمكن الاستغلال، لرخص عدیدة أنواع ھناك ان الإشارة وتجدر

 .معینة بجھة أو معینة بمقاطعة یتحدد ان فیمكن الوطني، الإقلیم داخل حتى وھذا المكان في

في الزمان وھذا ما یسمح بتمییزه عن التنازل  اان عقد الترخیص یمكن ان یكون محدد كما

ومن حیث مجال تطبیقھ في مضمونھ یمكن ان یكون حصریا بحیث یسري على منتجات محددة من 

 بین منتجات أخرى تم إیداع العلامة بشأنھا.

 الترخیص باستعمال العلامة قد یأخذ إحدى الصور التالیة:و

لنفسھ  بموجبھ یحتفظ المرخص لاستئثاريونقصد بھ الترخیص الغیر ا یص البسیط:الترخ -أ

 .جانب المرخص لھ باستعمالھا إلىبحق استعمال العلامة، محل الترخیص 

بموجبھ مرخص لھ بحق استعمال  یستأثرونقصد بھ الترخیص الذي  لترخیص الوحید:ا -ب

ترخیصا اخر العلامة محل الترخیص دون ان یكون للمرخص الحق في منح اي شخص 

 .باستعمال تلك العلامة

ان یكون استعمال العلامات التجاریة محل عقد  ھویقصد ب الترخیص الاستئثاري: -ج

الترخیص مقصورا على المرخص لھ وحده ودون ان یكون للمرخص الحق في استعمال 

 .بواسطة الغیر أوالعلامة محل التعاقد وسواء كان ذلك بنفسھ 

نتج لمستھلك تتمثل في صورة الما لحمایة ان تطور ھذا العقد قد اثار مشكلة جد حقیقیة بالنسبة

فالعلامة التجاریة محل العقد المذكورة  .الخدمة التي تحمل العلامة محل عقد الترخیص أوالبضاعة  أو

البضاعة  وأحائزة على ثقة المستھلك من قبل ان یقع علیھا الترخیص وبالتالي یستمر في شراء المنتوج 

                                                           
 .217ص ،العلامة التجارية وطنيا ودوليا ،صلاح زين الدين _ 60

61 _ Albert chavanne, op cit, p 664. 
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لما یكتشف ان المنتوج بعد الترخیص اقل جودة و .الخدمة التي تحمل العلامة موضوع الترخیص أو

م اذ یشعر المستھلك بان طع ،ومثالھا في الواقع العملي علامة كوكاكولا ،من المنتوج قبل الترخیص

والامثلة كثیرة وتخص مجال  .ومذاق منتوجھا لیس على نفس الدرجة من الجودة في جمیع الدول

شھرة، الاد التجمیل المتداولة في الدول النامیة حیث تحمل علامة مو أوالمواد الغذائیة  أوالمواد الطبیة 

 ضافةبالإفالمسؤولیة تقع على شركة العالمیة المرخصة  .مرخص باستعمالھا من طرف شخص ثالث

صور خداع المستھلك باستغلال ثقتھ من  باعتبار ان ذلك یشكل صورة لھمسؤولیة المرخص  إلى

 محل غش لاستعمال تدلیسي للعلامة محل الترخیص. بالعلامة محل الترخیص والذي یقع

الأدویة  سلع حیویة مثل إلىوالامر لا یقتصر على المنتجات الاستھلاكیة العادیة بل یمتد كذلك 

 والى قطع غیار المركبات.

ن م یتصور أن یكون أكثر جودة ،فالمنتج الذي یحمل علامة معینة ومصنوعة في بلد الأصل

الا انھ من الصعوبة بمكان إثبات ھذا الأمر من  في البلد المضیف، العلامة المنتج الذي یحمل نفس

وتفسیر ذلك انھ تنعدم معاییر یضعھا مالك العلامة لمراقبة جودة المنتج الذي  ،قبل المستھلك العادي

ما عندف ،والأمر یدق بالنسبة لمنتجات الزینة والتجمیل .علامتھ التجاریة التي تتمیز بجودة معینة يیحم

یشتري المستھلك عبوتین من كریم یحمل نفس العلامة، الأول مصنوع في البلد الأصل والثاني 

في لون العبوة وطریقة الكتابة  احیث یجد المستھلك فروق ،مصنوع بترخیص من مالك العلامة

مة لافي الع أوالأمر الذي یزعزع ثقة المستھلك في ھذا المنتوج  ،وجودتھا، ثم نوعیة الكریم ولونھ

 رغم انھما یحملان . ونصبح امام منتوج أصلي وغیر أصلي.ومن ثم یقع ضحیة ھذا الغش ،المرخصة

 نفس العلامة ویقع المستھلك ضحیة مساومة بین المنتوجین.

ان حمایة المستھلك من خلال العلامة التجاریة كوسیلة تعبیریة عن جودة السلعة تقتضي اتخاذ 

 كانت العلامة مشھورة. إذالاسیما  ،مادة الترخیص باستغلالھافعالة في  أكثراجراءات قانونیة 

الا  ،ففي الولایات المتحدة الأمریكیة وفي اسبانیا رغم رفض مبدأ الترخیص باستغلال العلامة

ان كان ھناك نزعة جدیدة نادت بقبول تراخیص العلامة شریطة ان یتمكن المانح من مراقبة نوعیة 

 .)62(ةالسلع محل الرخص
                                                           

62 _ David Goldstone, prosecuting intellectual property crimes. office of legal ED, USA 2001, p16. 
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مما لا شك فیھ ان الجودة متطلب  :الثاني: رقابة الجودة وترخیص استعمال العلامات البند
ھ. خدمات أوتجاري تحمل العلامة التجاریة بضائعھ  جالكل م يیتطلع الیھ جمھور المستھلكین ف

فالمرخص لھ یقع علیھ الالتزام باحترام مستوى الجودة في مواجھة جمھور المستھلكین ومن ثم 
السمعة التجاریة للعلامة التجاریة التي یستعملھا على بضائعھ أو خدماتھ بینما یلتزم  الحفاظ على

المرخص بالقیام برقابة صارمة على المرخص لھ أثناء تنفیذ عقد الترخیص باستعمال العلامة 
الخدمات التي تحمل علامتھ التجاریة مما یكفل لھ  أوالبضائع  أوالتجاریة لضمان جودة المنتوجات 

 .لعلامتھ ایةحم

ویتمیز العقد المذكور عن الاشكال الأخرى من التراخیص في مجال حقوق الملكیة الفكریة 
 .)63(لھ المرخص قبلبوجود متطلب للرقابة على الجودة اثناء استعمال العلامة التجاریة من 

وتعتبر رقابة الجودة من الشروط الموضوعیة الواجب توافرھا في عقد الترخیص باستعمال 
العلامة التجاریة في كثیر من القوانین المقارنة. ففي القانون الأمریكي فان الشرط الرئیسي باستعمال 

ل اأو الخدمات باستعم أو السلعالعلامة التجاریة ھو ان یراقب المرخص طبیعة وجودة البضائع 
 العلامة التجاریة والتي تمیزھا عن مثیلاتھا من البضائع والسلع والخدمات الأخرى.

والھدف من رقابة الجودة ھو ضمان جودة البضائع أو خدمات المرخص لھ بما یعادل جودة 
ة فوجود ھذه الرقابباستعمالھا. البضائع أو الخدمات التي تحمل نفس العلامة التجاریة المرخص 

 .)64(خداع أوجمھور المستھلكین ویدرأ وقوعھ في غش لیحقق حمایة 

ویجب ان تكون رقابة الجودة التي تمارس على المرخص رقابة فعلیة كافیة لغایات ضبط جودة 
البضائع أو الخدمات التي توضع علیھا العلامة. وتستند رقابة الجودة في القانون الأمریكي  أوالسلع 

 .1946لسنة  (linham act)من قانون  الخامسة والاربعیننص المادة  إلى

ویترتب على الترخیص باستعمال العلامة التجاریة بدون رقابة الجودة في القانون الأمریكي 
ویعرف قانون لانھام الأمریكي  ،ىالعلامة التجاریة في حكم الملغباستعمال اعتبار الترخیص ب

ة وذلك لان الترخیص بدون رقابة الجودة العلامة في ھذه الحالة على انھا ملغاة أو مھجورة أو مھمل
تي أو الخدمات ال أو السلعیل جمھور المستھلكین حول مصدر المنتجات ضلخداع وت إلىسوف یؤدي 

 .تحملھا العلامة التجاریة
                                                           

63 _ David Goldstone, see the same reference, p 26. 
64 _ T.A Blanco white and Robin Jacob, law of trade marks and trade name, 1972, p83. 
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اما في بریطانیا فان قیمة العلامة التجاریة تعتمد على سمعتھا داخل السوق ویحتاج مالك 
ات التي تحمل علامتھ التجاریة بموجب دممراقبة جودة المنتوجات والخ إلىالعلامة التجاریة بالتالي 

لتحقیق ذلك ھو ادراج بند رقابة الجودة في عقد  وسیلة وأفضلعقد الترخیص من قبل المرخص لھ 
الترخیص لان مثل ھذه البنود ستوفر مواصفات للمنتوجات والخدمات یجب ان تتقید بھا المرخص 

یص القانون البریطاني فان الترخ باستعمالھا. وفيالعلامة التجاریة المرخص لھ كتلك التي تحملھا 
الخدمات التي  أوالسلع  أودون رقابة الجودة یرفع عن المرخص المسؤولیة عن جودة المنتجات 

 ي رخص باستعمالھا من قبل المرخص لھ.تتحمل علامتھ وال

وقد یشترط المرخص في ھذه الحالة على المرخص لھ ان یبین في عقد الترخیص بانھ ھو 
المنتج للسلعة وان یضع اسمھ وعنوانھ على كافة السلع التي تحمل العلامة التجاریة كما یشترط 

ارة تحصل كنتیجة لاستعمال سخ بأیةالمرخص ان یقوم المرخص لھ بتعویضھ مقابل اي مطالبة 
 .)65(جاریة بدون رقابةتمتھ الالمرخص لھ علا

العلامات  ففي قانون الجودة.رقابة فان بعضھا اشترط  الوضع في القوانین العربیةوبخصوص 
ضعت ما و في حالة ضوابط لازمة لحمایة جمھور المستھلكین تم وضع والبیانات التجاریة المصري

 علامة في احط مرتبة من السلع التي تستعمل أوقل جودة االعلامة على السلع من صنع المرخص لھ 
الثامنة  المادة في لدلالة علیھا في حین ان نظام العلامات التجاریة السعودي اوجبل المنتوج الاصلي.

 .لسلع والخدمات ادراج الشروط التي تستلزمھا متطلبات الرقابة ةمنھ ضرور والثلاثون

یر السلع والمنتجات والخدمات بمواصفاتھا ان توفیر حمایة المستھلكین تتحقق من خلال توف

 القیاسیة المعتمده وبالتالي فان اختلاف درجة الجودة من شأنھ خداع وغش جمھور المستھلكین.

ان المشرع الجزائري كما رأینا قد نص على رقابة الجودة للمنتوجات الاستھلاكیة الغذائیة عن 
 م یشترط النص في عقد الترخیص على اشتراططریق الزامیة الوسم ولكن بالنسبة للسلع الأخرى ل

ط بند من اشترا مسألةتدخل المشرع لتنظیم ھذه الوجوب  البقاء على جودة السلع. ومن ثم فنحن نرى
 الحفاظ على جودة المنتوجات أو الخدمات في عقد الترخیص باستغلال العلامة.

سس ویكون احدى الا دراستھ، ان النظام الوطني للعلامات یرتبط بنظامھا الدولي الذي یستوجب

 .تفعیل حمایة للمستھلك وھوما نتناولھ في الفصل الموالي لأجلالھامة 

                                                           
65 _ T.A Blanco white and Robin Jacob, preceding reference, p87. 
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 ة المستھلكــي للعلامات وحمایــالدول نظامال الثاني:الفصل 

 حیث خرلآان العلامة تشھد كمنقول في المعاملات التجاریة الحدیثة حركة انتقال من مكان 
على  یرتأثحدود انظمة قانونیة قد تكون متباینة مما ینعكس على مراكزھا وبالتالي یكون لھا  یعبر

فما موقف التنظیم الدولي التجاري  جمھور المستھلكین في معرض طلب السلع والخدمات الاجنبیة.
ة من الظاھرة وماھي مستویات الحمایة التي عمل علیھا التنظیم في مادة العلامات في عالم حمای

 الملكیة الصناعیة.

فقد  التسجیل. أومالكیھا الذین لیسوا من مواطني بلد الایداع  إلىان العلامات یمكن ان تنتمي 
لف مخت أوتراخیص لھا بین رعایا مختلف الدول  أویحدث ان تكون ھناك عقود تنازل عن العلامات 

 الانظمة القانونیة.

في عدة دول ذات انظمة مختلفة من حیث نطاق كما ان نفس العلامة یمكن ان تكون محل ایداع 
 حمایتھا لتلك العلامات.

السطح، ینتج عنھا اشكالات قانونیة متنوعة  إلىاننا نشاھد وضعیات متعددة یمكن ان ان تطفوا 
 تكون محل نقاش مفتوح.

ل مدى تحلی إلىنعتقد ان ھناك اشكالات متعلقة بدراسة النظام الدولي للعلامات، ونحن نسعى 
 تباطھا بحمایة المستھلك، وقد نعالجھا من زاویتین:ار

 من منظور قواعد القانون الدولي الخاص، اي خارج نطاق الاتفاق الدولي  -1

 من منظور قواعد الاتفاقیات الدولیة المتعددة والمتدخلة في مجال تنظیم حمایة العلامات. -2

شھورة معالجة حالة العلامة الم والى جانب الوضعیتین السابقتین، محل دراستنا الموالیة، یمكننا
 من حیث مركزھا في حمایة المستھلكین عبر المبادلات التجاریة الدولیة.

 المبحث الاول: العلامة الاجنبیة في مجال القانون الدولي الخاص الجزائري وحمایة المستھلك

ب جملة ترتصل تقف عند الحدود الاقلیمیة للدولة التي تسجل فیھا والعلامات في الأحمایة ان 
دود فلا یسري أثر تسجیل العلامات الا في ح .قلیمیة القوانیناوذلك تطبیقا لمبدأ  لأصاحبھامن حقوق 

ما رغب صاحب العلامة في حمایة علامتھ في دولة اخرى، علیھ  إذااقلیم الدولة المعینة، وبالتالي 
ان یسجلھا في تلك الدولة، الامر الذي یفرض علیھ تسجیلھا في جمیع الدول التي یرغب استعمالھا 

 .على اقلیمھا أثر مبادلات تجاریة عبر الحدود
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ت لامبادل حركیة اللكن الاشكالیة المطروحة ھل ان تطبیق الالیة المذكورة تكون ناجعة في تفعی

والى اي مدى یمكن ان یتدخل القانون لبسط  وحمایة المستھلك من جھة اخرى.التجاریة من جھة 

 حمایة لعلامة اجنبیة؟

اتفاقیات دولیة في مجال تنظیم العلامات لا  إلىتنتمي  ان الاشكال یثار في حالة رعایا دولة لا

ان  جال.ثنائیة في الم أواتفاقیات متعددة الاطراف  إلىحتى لم تنظم  أوسیما اتفاقیة اتحاد باریس، 

القانون الدولي الخاص من حیث موضوع قواعد  إلىالدراسة لھذه الوضعیة تستدعي الاحتكام 

 التنازع.

 وفق قواعد التنازعالاجنبیة  حمایة العلامةالمطلب الاول: 

 ةالاجنبی التطبیق على العلامات ةالواجب ھي احكام القانون الدولي الخاص ان المبدأ كان إذا

المراد تسجیلھا في البلد المضیف. لكننا نتساءل ما ھي قواعد القانون الدولي الخاص التي تحكم نظام 

 العلامة الاجنبیة؟

 قاعدة تطبیق قانون مكان الاستغلال الفرع الاول:

 ، حیث تخضعالقانونیة واضحة وضعیة علامتھمتكون الأجانب الذین لھم محل استغلال، ان 

مایسمى بقانون بلد  أووفق قاعدة التنازع . اي قانون البلد المضیفLex loci ن المكان قانو لإحكام

 .محل المال أو

أن القانون الواجب التطبیق في النزاعات المتعلقة بالعلامات  القاعدة السابقةیتضح من مضمون 

 في مادة الاعمال التجاریة. Lex loci الحدیث لقاعدةبالمفھوم  الاستغلال.نشأة مالتجاریة ھو قانون مكان 

یشمل المنقولات ل حد ما إلى تطور في القانون الدولي الخاص العلامةومبدأ قانون محل وجود 

ي ویطبق علیھا في تكییفھا قانون دولة القاض . والمنقولات تضم الاموال العینیة والمعنویةوالعقارات

Lex Fori. 

تعمال التبعیة: الملكیة، حق الاس أوساسیة الأوالمعنویة  یقرر الحقوق العینیةكما ان قانون المحل 

 موال المعنیة.الانتفاع والاستغلال والحقوق العینیة التبعیة الواردة على الأ

 یحدد سلطات صاحب الحق ومدتھ وأسالیب كسبھ وأحكام فقدانھ وأحكام حمایتھ.جانب، أنھ  إلى
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في القانون الدولي قانون موقع المال  أو،  La loi de la situationلقانون محل الما مسألةولكن 

 إلىدأ المب ذلك یمتد تطبیق فكیف .الاموال العینیة من حیث الاصل مجال تطبیقھ، یكون الخاص

عام التصنیف ال إلىالاموال المعنویة بما فیھا العلامة كحق من حقوق الملكیة الصناعیة المنتمیة 

 ؟ریةلحقوق الملكیة الفك

ھو  ،لصناعیةاالقانون الواجب التطبیق في مادة حقوق الملكیة  الاصل كمبدأ تقلیدي، ان ان

أي قانون بلد مصدر نشوء حقوق الملكیة المذكورة.  Pays d’origineقانون دولة المصدر أو الأصل 

عدة إشكالیات سلبیة لاسیما أن الحقوق المذكورة تعرف الحراك  ھتطبیق المبدأ المذكور نتج عنو

قول یغیر مكان نبحیث أن الم ،Conflit mobileقع فیما یسمى بالنزاع المتحرك تومن ثم  ،الدؤوب

فقد یعبر أقالیم دول مختلفة ذات أنظمة قانونیة مختلفة بسبب حركیة  .وجوده أو محلھ من حین لأخر

ظام ن إلىحت طائلة انظمة مختلفة ذات تفسیرات مختلفة، مما قد یسيء ویقع تالسلع والخدمات 

 .حمایتھا وینعكس ذلك الیا على جمھور المستھلكین

إذ انھ یترجم فكرة الاحتكار التي  ،إن الفقھ المعاصر أكد على تعسف مبدأ قانون بلد المصدر
ان الحمایة لقانون البلد مك لحصرياالفقھ بتطبیق الاختصاص ى وناد ،تطبع حقوق الملكیة الصناعیة

 المطالب بھا والاستقلالیة المطلقة للحقوق المكتسبة في كل بلد.

حل أو لاسیما فكرة تغییر الم ،ونظرا لإشكالیات المنبثقة عن تطبیق مبدأ قانون البلد المصدر

 تحلیل:النزاع المتحرك أوجد حلا للوضعیة المذكورة من خلال 

 محل.الحیث تخضع لقانون  كموضوع لھا،الحقوق التي یمكن أن یكون فیھا المال  محتوى -1

 عمالھا.اإجراءات اكتساب الحقوق تبقى خاضعة لقانون مكان تدخلھا أو  -2

 لكن قبل تحلیل الاشكالیة السابقة، یمكننا ان نبحث على تعریف لمفھوم منشأة الاستغلال.

رنسي في القانون الف أو القانون الجزائري في سواء عریف لمفھوم منشأة الاستغلالتلم یرد اي 

 والامر متروك للفقھ والاجتھاد القضائي.

ان المقصود بمنشأة الاستغلال ھو الاقرار القانوني لصاحب العلامة  الفقھ، من یرى بعض

بوجود محل تجاري لھ یترجم في مقاولة أو شركة أو غیرھا معترف بھا حسب النظام القانوني للبلد 

 المضیف.
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بحیث لا یمكن اعتبار مجرد واجھة أو صندوق برید  للمنشأة،لح على خاصیة الجدیة أالقضاء و

 .)66(بل ذلك یعد مجرد تحایل على القانون كمنشأة،

ان القانون الفرنسي القدیم اخذ بمبدأ قانون محل الاستغلال، في مادة العلامات، حیث نصت 

 ."ذوي مؤسسات بفرنسا یتمتعون بنفس حقوق المواطن الفرنسي الاجانبان " منھ: الخامسةالمادة 

 ورغم الغاء ھذا القانون وعدم ادراج النص السابق الذكر في القوانین اللاحقة الأخیرة كالقانون

ي القانون ف بقي العمل المشار الیھ سابقا، فقد الفكریة بالملكیةالمتعلق  1992جویلیة  01الصادر في 

 .)67(التقلیدي المذكور بالمبدأالفرنسي 

الأجنبي یتمتع بنفس الحمایة الممنوحة للفرنسي الذي لھ منشأة الاستغلال  واعمالا لذلك فان

المنتوجات المصنوعة من قبل منشآتھ حتى خارج فرنسا طالما  إلى وتمتد ھذه الحمایة حتى ،بفرنسا

 ان لھ ایداع لعلامتھ بفرنسا.

 مادة تسجیل العلامات فيمبدأ المعاملة بالمثل  الثاني: فرعال

ثل ھو احدى المبادئ الأساسیة العامة في القانون الدولي العام مان مبدأ المعاملة بال

Réciprocitéمةالقائ القانون الدولي الخاص لمواجھة بعض الاشكالیاتمن قبل  . وقد تم استعارتھ 

 قوانین وحقوق الأجانب.الفي تنازع 

 .L7 12-11و L712- 2ن المقارن وبالذات القانون الفرنسي نجد المادتینفي القانوف

داع العلامات صرحت بان المودع المتوطن بالخارج یجب ان إیالمتعلقة ب L712-2ان المادة 

لدى المعھد الوطني للملكیة یتم ان  بالتالي فایداع العلامة یجب یختار موطنا لھ في فرنسا،

 .)68(الصناعیة

" المتوطن بالخارج، فالعبارة المذكورة Domicilie à l’etrangerالصیغة " وبسبب عمومیة

القانوني  یتم لدى مكتب المستشار ،عملیا فان اختیار الموطن نبي على السواء.جتتعلق بالفرنسي والأ

 الایداع. عملیةفي  لھو في نفس الوقت وكیو

                                                           
66 _ Albert chavane et Jean Jacque Burst, op cit, p769. 
67 _ Cass.civ, Req, 26 Avril 1904, Ann 1904, 248. 
68 _ Albert Chavanne et Jean Jacques Burst, op cit, p 770. 
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 ان الأجانب ذوي الموطن أو منشأة الاستغلال تقع خارج فرنسا إلى تاشار L712-11ان المادة 

حكام القانون الجدید للعلامات شریطة ان العلامات الفرنسیة تستفید بالحمایة المماثلة من أدون ییستف

« Les marques Françaises bénéficient de la réciprocité de protiction ». 

تنتج عن اتفاقیات دیبلوماسیة بغض النظر عن القانون الدولي ان قاعدة المعاملة بالمثل یمكن ان 

 ن الاجنبي قد اودع علامتھ حسب مقتضیاتبأتقتضي  بتطبیق المبدأ المذكور، ھذه الحمایةوالخاص. 

 القانون الفرنسي.

طبیق القاعدة المذكورة لا تمتد نحو الأجانب عدیمي الجنسیة، وبالنسبة لھؤلاء فالقانون تان 

 .Lex Foriتطبیق ھو قانون دولة القاضي الواجب ال

 يف أیضا مسجلة أخرى وعلامة الأجنبي قبل من فرنسا في مسجلة علامة بین نزاع حالة وفي

 في قالسب اولویة لمبدأ اعمالا وذلك بالحمایة، الأولى ھي التسجیل في الأسبق العلامة فأن فرنسا

 أي علامة أجنبیة جدیرة بالحمایة؟وثارت اشكالیة اخرى على صعید الفقھ بخصوص . الایداع

 حمایة العلامة الأجنبیة ذات قیمة في بلد المصدر إلىان التطبیقات القضائیة في فرنسا ترمي 

 لم تكن ذات قیمة في بلدھا الأصلي. إذا ذاتھافي حمایة لعلامة  تقوماذ لا یكون من المعقول ان 

فحسبھ .Pouilletرثھا عن مفھوم تقلیدي تبلور فقھیا من قبل العمید التطبیقیة السابقة تم إ القاعدة

وحمایتھ في البلدان  .لھ محل في البلد الذي نشأ فیھو droit unique میزان الحق في العلامة حق م

ھذا التفسیر و ولیس ابتكارا لحقوق جدیدة تابعة لتلك البلدان، ،الاخرى لا یمثل الا اثرا لحق مكتسب

 .)L’identité de la marque)69یترجم مبدأ ھویة العلامة 

العلامة المستوردة تعد تابعة لعلامة مستحدثة في بلد المصدر أو المنشأ الدولي على المستوى 
والنتیجة ان فقدان الحق في العلامة في بلد المصدر ینتج عنھ بالتبعیة  بدأ تسجیلھا واستعمالھا.وأین 
حیث من المنطق لا یمكن تصور حمایة لعلامة في البلد المضیف في  الحق في فرنسا. ذلك فقدان

الوقت الذي سقطت حمایتھ في بلدھا الاصلي. فالعلامة المستوردة تعد فرعا للعلامة الاصل 
المصدر، ونتیجة لذلك فسقوط الحقوق في بلد المصدر ینتج عنھ سقوط  أوالمستحدثة في البلد الام 

 لبلد المضیف.الحقوق في ا
                                                           

69 _ Albert Chavanne et J.J. Burst, op cit, p771. 
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أما بخصوص مراقبة مدى توافر شروط صحة تسجیل العلامة الاجنبیة في البلد المضیف 

فیطبق علیھا قاعدة قانون المكان الذي تمت فیھ من الجانب الشكلي وقاعدة قانون محل وجود العلامة 

رى من الحقوق العینیة الأخ أوالملكیة  أوالتجاریة وقت تحقق السبب الذي ترتب علیھ كسب الحیازة 

 الجانب الموضوعي، بخصوص مراقبة مدى توافر الشروط الموضوعیة لصحة العلامة.

ومراعاة لشروط صحة العلامة، فالعلامة الاجنبیة المحمیة، على اساس قاعدة المعاملة  ھذا،

ق شروط فبالمثل، یجب ان تخضع لیس فقط لشروط الصحة الواردة وفق قانون المنشأ ولكن كذلك و

الصحة التي یتطلبھا قانون البلد المضیف. كما انھ بعد تسجیل العلامة الاجنبیة في البلد المضیف فھي 

 تصبح مستقلة حیث لا تتأثر بما اعتراھا في بلدھا الأصلي وھذا تطبیقا لقاعدة استقلالیة العلامات.

 العلامات قانون في الاجنبیة العلامة من الجزائري المشرع موقف :المطلب الثاني

ان دراسة موقف المشرع الجزائري من رعایة حمایة العلامة الاجنبیة خارج الإطار الاتفاقي 

تقتضي فحص احكام تشریع العلامات وكذا قواعد التنازع في القانون المدني وذلك ان ایة موضوع 

الاقلیم  ف بھا قانونا فيللحمایة الجزائیة للعلامة ومن ثم المستھلك، تتطلب میلاد ملكیة العلامة معتر

 الوطني.

 الفرع الأول: نطاق تشریع العلامات في حمایة العلامة الاجنبیة

ان قانون العلامات القدیم الملغى نص في الفصل الثالث منھ بعنوان حمایة العلامات الاجنبیة 

أما  انبللأج. فالمواد السابقة تم تخصیصھا 15و 14، 7في الجزائر على أحكام واردة في المواد 

 من نفس القانون تضمنت حالة خاصة للجزائري المودع علامتھ بالخارج. 19المادة 

یھا الاجراءات التي یمل بإتمامنصت المادة السابعة بأن الاجانب یتمتعون بحمایة الأمر الحالي 

ان المودعین المتوطنون في الخارج یجب ان یستعینوا  إلىأما المادة الرابعة عشرة اشارت  القانون.

بوكیل جزائري مقیم بالجزائر. في حین ان المادة الخامسة عشرة صرحت بان حق الاولویة المرتبط 

 تحت طائلة السقوط، ان یثار في وقت ایداع العلامة. أجنبي سابق یجب، بإیداع

جزائري ان یلتمس حمایة  لأيجوز وفي الاخیر فان المادة التاسعة عشرة صرحت بانھ لا ی

 لعلامة في الخارج إذا لم یتم مسبقا ایداعھا في الجزائر.
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یلاحظ من الأحكام السابقة الذكر في جانب مراعاة مدى توافر الشروط الموضوعیة لصحة 

قبول ایداع العلامة، فان المشرع الجزائري لم یضع ایة شروط خاصة موضوعیة لممارسة حق 

 السابق الذكر تبنى موقفا متحررا لیبیرالیا خاصا تجاه الأجنبي. فالأمرالاجنبیة، تسجیل العلامة 

موطنا متمثلا في المحل الذي یوجد فیھ  أومؤسسة  أوان الامر السابق الذكر لم یفترض وجود منشأة 

 تشریعیة.ال أوحتى محل الاقامة العادي، كما انھ لم یشترط المعاملة بالمثل الدیبلوماسیة  أوسكناه الرئیسي 

وفي جانب الشروط الشكلیة، فان المشرع اشار في المادة الرابعة عشرة باجباریة استعانة 
 المودع المقیم بالخارج بوكیل محلي بالجزائر.

أما الشرط الثاني المتعلق بالحق في الاولویة فھو یتعلق بتطبیق أحكام اتفاقیات دولیة لاتحاد 
 انب.باریس والتي لا تعنینا في ھذا الج

غیر ان المادة التاسعة عشرة عالجت حالة خاصة. تتعلق بالجزائري الذي أودع علامتھ 
. فطلب الحمایة لن یكون مقبولا إذا لم یتم مسبقا الجزائربالخارج ویرغب في طلب حمایة لھا في 

 ایداع علامتھ بالجزائر.

لب الحمایة مواطن ونتساءل حینئذ عن اھداف ومبررات تطبیق الشرط السابق لا سیما ان طا
ي علامتھم ف بإیداعالمبادرة  إلىتحفیز الوطنیین ودفعھم  إلىجزائري، والحال ان المشرع یھدف 

الجزائر ولأھداف ومصالح اقتصادیة وطنیة ولم یشترط في ایداع علامة اجنبیة توافر مؤسسة أو 
 محل تجاري. أومنشأ 

لسابقة الذكر تتضمن حالة خاصة، بحیث ویرى الاستاذ على ھارون بان المادة التاسعة عشرة ا
 ان المشرع آنا ذاك یرفض قبول ایداع لعلامة من قبل جزائري كان قد اودعھا مسبقا في الخارج.

ولا نجد ایة تفسیر للموقف السابق الوارد في المادة التاسعة عشرة من القانون الملغى بالنسبة 

ن تفضیل ایداع مسبق للعلامة في الجزائر م لاقتضاء تسجیل مسبق للعلامة في الجزائر ویعني ھذا

 قبل الوطنیین.

واذا كان الھدف من احكام المادة السابقة ھو حث الوطنیین على ایداع علامتھم في الجزائر قبل 

 المعنیة الھیئة ان كما .)70(ایداعھا في بلد اجنبي ولكن مع ذلك لم یرتب عن اغفال النص ایة جزاء
                                                           

70 _ Ali Haron, op.Cit. p.299. 
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 نم لعلامة المسبق الایداع تكشف ان لھا یمكن لا العلامة ایداع صحة شروط توافر مدى بمراقبة

 الغیر. من اعتراض أو منھ اقرار ھناك كان إذا اللھم الخارج، في جزائري طرف

 فھل الخارج، في ومسجلة الجزائر في مسجلة علامة من المشرع الجزائري موقف ما ولكن

 الوطنیة؟ للعلامة الحمایة بنفس تتمتع مستوردة منتوجات على الواردة العلامة

قانون العلامات الجدید، فان المشرع لم ینص على حمایة العلامات الدولیة خارج  إلىبالرجوع 

الموافق  1426جمادى الثانیة عام  26مؤرخ في  277-05الاتفاق، مع ان المرسوم التنفیذي رقم  إطار

فحص العلامات الدولیة في المادة  إلىالمحدد لكیفیات ایداع العلامات وتسجیلھا اشار  2/08/2005ـل

 الثالثة عشر منھ ولكن في اطار الاتفاقیات الدولیة.

 لىإوفقط نلاحظ ان المادة الثالثة عشر من القانون السابق الذكر اشارت في فقرتھا الثانیة 

 علامة المقیم في الخارج امام المصلحة المختصة.اشتراط الاستعانة بوكیل من قبل طالب ایداع ال

 طارحمایة العلامات الاجنبیة خارج الإ مسألةفالتشریع الجدید أغفل ادراج احكام لتنظیم 

النصوص العامة في القانون الخاص. فھل ھذا یعني ان  إلى بالإحالةالاتفاقي الدولي، ولم یشر حتى 

العلامة الاجنبیة لا تجد لھا ایة حمایة في الجزائر ما لم یتم ایداعھا في الجزائر، وفق ما وجد من 

 اتفاقیات دولیة انضمت الیھا الجزائر.

 رة منھشالسابعة ع المادة في نص بالعلامات المتعلق التونسي القانون فان المقارنة وجھ وعلى

 الصنع لاماتع قانون بأحكام ینتفع التونسیة بالبلاد المقیم غیر أو المنتصب غیر الاجنبي ان على

 ببلد جیلھابتس قام أوانھ نافذة بصفة العلامة بإیداع قام انھ یفید بما الادلاء شریطة والخدمات والتجارة

 .)71(التونسیة العلامات حمایة في بالمثل المعاملة بمبدأ یعترف البلد ھذا وان انتصابھ أو اقامتھ

حمایة العلامة الاجنبیة خارج  مسألةنعتقد انھ كان ینبغي على المشرع الجزائري ان یوضح 

طار الاتفاقي الدولي، ضمن احكام قانون العلامات، على غرار التشریعات المغاربیة وغیرھا. الإ

التنمیة عن طریق الاستثمارات الاجنبیة في الجزائر في قطاعات  إلىوان اغفال ذلك سوف لا یدفع 

 حمایة للعلامات الدولیة من ھذا الجانب. الانتاج والتوزیع، طالما لم تتوافر

                                                           
 .2008 منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،، 17/05/2001المؤرخ في  2001لسنة  36قانون عدد  _ 71
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 لىإأمام ذلك الفراغ التشریعي الخاص في قانون العلامات نحاول ان نتفحص مدى امكانیة الرجوع 

 دة تنازع القوانین في القانون المدني الجزائري، في الفرع الموالي.القواعد العامة التقلیدیة الواردة في ما

 تطبیق قواعد التنازع لحمایة العلامة الاجنبیة الفرع الثاني:

 في مادة قواعد التنازع فان المادة السابعة عشرة مكرر منھ احكام القانون المدني إلىبالرجوع 

نصت: "یسري على الاموال المعنویة قانون محل وجودھا وقت تحقق السبب الذي ترتب علیھ كسب 

 .فقدانھا" أوالحقوق العینیة الاخرى  أوالملكیة  أوالحیازة 

لكن إذا كانت العلامة كما رأینا من الاموال المعنویة في تصنیفھا التقلیدي فما المقصود بمحل 

 وجود العلامة؟

مضمون محل وجود العلامة  إلىمسة من نفس المادة السابقة الذكر اشارت ان الفقرة الخا
 بقولھا: ویعد محل وجود العلامة التجاریة منشأة الاستغلال.

 لإیداعئة المكلفة الھی إلىتكییفھا  أوفمنشأة الاستغلال كما رأینا سابقا تخضع في تفسیر توافرھا 
حین فحصھا شروط قبول الایداع وحین النزاع فان القاضي لھ سلطة ابراز عناصر منشأة  العلامات،

 نظیمالتالاستغلال وھي كثیرة وتحت اسماء مختلفة من: مؤسسة، مقاولة، شركة، محل تجاري حسب 
 الوارد في القانون التجاري.

و الواجب الجزائري ھمنشأة استغلال في الجزائر فان القانون  للأجنبيفنعتقد انھ متى توافرت 
 التطبیق في مادة تسجیل العلامات وحمایتھا.

المادة  إلىفرعیا، ومن ثم وبالرجوع  أوان منشأة الاستغلال یمكن ان تكون نشاطا أصلیا 
 إنھافمارست نشاطا في الجزائر  إذاالعاشرة من القانون المدني فان الاشخاص الاعتباریة الاجنبیة 

 تخضع للقانون الجزائري.

ن المشرع المدني لم یتكلم عن قاعدة المعاملة بالمثل كمصدر من مصادر القانون الدولي ا
الخاص في مادة الاموال، رغم ان ھناك تطبیقات واردة في شكل اتفاقیات ثنائیة ومتعددة الاطراف 

 بین الجزائر وغیرھا.

ان یراعي  2005لذلك فانھ كان ینبغي على المشرع في تعدیلھ للقانون المدني الاخیر سنة 

القواعد المتعلقة بحمایة العلامات الاجنبیة وكمرجع تشریعي للنص الخاص في مادة العلامات. وذلك 
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من مرجع مستلزمات حمایة المستھلك امام حركیة المبادلات التجاریة للسلع والخدمات التي تحمل 

 د الحمایة لھا.الحمایة داخل الاقلیم الوطني نظرا لعدم م إلىعلامات اجنبیة، وتفتقد 

 الاتفاقي للعلامات الأجنبیة المستھلك من خلال الإطار نطاق حمایةالمبحث الثاني: 

 قوانینتبعا لمبدأ اقلیمیة ال ،على النطاق الاقلیمي ،في الأصل حمایة الحق في العلامة، تاقتصر

 .استثنائیةفقد كانت حمایة العلامات تخضع لقوانین الدولة ولا تتعدى حدودھا الا في حالات 

وأساس میلاد ھذا الحق ھو تسجیل العلامة على المستوى الوطني ومن ثم فان العلامة الأجنبیة 

 طالما انھا غیر مسجلة فھي الحجیة داخل الدولة المضیفة إلىتنعدم  أولا تكتسي اي قیمة قانونیة 

جتھد جزائي حتى وان امجرد استعمال لا یعتد بھ ولا یتصور ان تكون لھ حمایة قانونیة في الشكل ال

 ان تكون لھ حمایة مدنیة في صورة الاخلال بقواعد المنافسة الشریفة.

الأجانب و لتمییز بین المواطنینا إلىترمي  التشریعات المحلیة فيالسائدة  الاحكاموقد كانت 

لھم  تكان إذاالذین لم یكن لھم حق الحصول على الحمایة القانونیة لعلاماتھم في الدول الاخرى الا 

فیھا منشأة صناعیة أو محلات تجاریة وھذا بتطبیق قانون بلد موطن المنشأة في مجال القانون الدولي 

بعض الدول كھولندا وبریطانیا التي كانت تساوى في حمایتھا  باستثناء عالخاص أو قواعد التناز

 .)72(وغیرھم من الاجانب مواطنیھاللعلامات التجاریة بین 

 البارزة في للإشكالاتوكمواجھة  ،التجاري والصناعي الذي شھدتھ دول العالمعد التطور بو

لملكیة حقوق ا ظھرت فكرة وضع اتفاقیات دولیة لحمایة ،مجال استغلال العلامات واستعمالھا

 1870لامات وذلك من خلال مؤتمر باریس الدولي الذي انعقد عام عبما فیھا ال الصناعیة بشكل عام.

 التي 1883اتفاقیة دولیة وھي اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة لسنة  حیث انبثقت عنھ اول

 .وعلى وجھ الخصوص العلامات العمود الفقري في حمایة الملكیة الصناعیة دولیا شكلت

ولم یكتفي التنظیم الدولي للعلامات بالاتفاقیة المذكورة بل صدر بعدھا عدة اتفاقیات عالجت 

 .1994حین توقیع اتفاقیة تریبس بمراكش خلال عام  إلىالعلامات الدولیة بشكل متطور،  ألةمس

                                                           
 .65ص. 2008عام  ،رةهالقا ،دار النهضة العربية ،الحماية الجزائية للعلامات التجارية ،انظر �صر عبد الحليم سلامات _ 72
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ان دراستنا للإطار الاتفاقي كنظام حمایة للعلامات الاجنبیة یكون المراد منھ تسلیط الضوء 

حول مدى توافر الرعایة لحقوق المستھلك، ما دام انھ في النھایة ھو الشخص المستھدف من وضع 

 عرضھ في المحاور التالیة. إلىالعلامات على السلع والخدمات، الشيء الذي نسعى 

 المصادق علیھا من قبل الجزائر الاتفاقیات : مبادئ وشروط تسجیل العلامة الأجنبیة حسبالمطلب الأول

ان وضع إطار لحمایة العلامات الاجنبیة في شكل القانون الدولي الاتفاقي المترجم في اتفاقیات 

وقتنا  إلىمعاھدات، قد تشھد في میلادھا ظروف سیاسیة واقتصادیة متمیزة من وقت اقرارھا  أو

 حالي فالبعض یؤكد انھ یجب التحفظ منھا لا سیما من قبل الدول السائرة في طریق النمو.ال

المرجع، فان لھا اثار على التشریعات  أوتعد اتفاقیة الاطار  1883وإذا كانت اتفاقیة باریس لسنة 

 .)73(الداخلیة لدول الاعضاء الموقعة علیھا من حیث تكییف قوانینھا بما یتفق مع مضمون المعاھدة

 نضمامالا من تحفظت جھة ومن الاتفاقیات من الكثیر إلى انظمت التي الدول من تكون والجزائر

 .15/04/1994 في مراكش مدینة في الموقعة الاخیرة تریبس اتفاقیة رأسھا وعلى اخرى اتفاقیات إلى

طار في الاتفاقیة الاالأساسیة ومن الأولى، فإن بحثنا سوف یسلط الضوء على نطاق القواعد 

 تعریف كأداةالمذكورة سابقا، وھو البحث عن تصور مدى توافر إطار حمایة للعلامات الاجنبیة 

للسلع والخدمات، ومن الأولى التفكیر في حمایة للمستھلكین طالبي السلع والخدمات الحاملة للعلامات 

 وانعكاسات ذلك في التشریع الجزائري.

 1883یس لحمایة الملكیة الصناعیة لسنة معاھدة بار الأول:الفرع 

جاءت اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة تلبیة لمتطلبات التطور المطرد للنشاط الاقتصادي 

عشر، ونتیجة طبیعة لتأثیر ضغوط الاوساط الصناعیة والتجاریة التي بدأت  التاسعالقرن  اواخر خلال

تنظیم دولي یحقق الحمایة الفعالة للملكیة الصناعیة على نحو یمكن من تفادي عیوب  لإیجادتلح 

 ثل.مبدأ المعاملة بالم أوالاسلوب التقلیدي المتبع لحمایتھا والمتمثل في الاتفاقیات الثنائیة، 

                                                           
 المصادقة ثم 25/02/1966 في المؤرخة 16.عدد ر.ج( 1966 فيفيري 25 في المؤرخ 48-66 رقم الأمر بموجب باريس اتفاقية إلى الجزائرية الجمهورية انظمت _ 73

 ونيس مدريد افاقية إلى انضمت كما  ،4/7/1975 في المؤرخ 10عدد لا.ج( المعدلة 1975 يناير 9 في المؤرخ 02-75 رقم الأمر بموجب المذكورة الاتفاقية علي
 المعتمدة الاولمبي الرمز حماية بشان نيروبي معاهدة إلى انضمت كما  ،21/04/72 في مؤرخ 32 عدد لر.ج( 1972 مارس 22 في المؤرخ 10-72 الأمر بموجب

 .24/4/84 في المؤرخ 17 عدد ر. ج( 1984 افريل 21 ل الموافق 1404 عام رجب 19 في المؤرخ 85-84 رقم المرسوم بموجب 26/9/1981 في نيروبي في
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فیھا یة، بما لصناعااتفاقیة دولیة في مجال حمایة الملكیة  لأولوتعد اتفاقیة باریس النموذج الفذ 

ة مرة بعد ان كانت مقصور لأولتلك الحمایة على المستوى الدولي  تالعلامات التجاریة، حیث بسط

 على ما توفره التشریعات الداخلیة للدول من حمایة، ولا تتعدى ذلك الا في حالات استثنائیة.

مادة ثم عدلت  19وھي تتكون في البدایة من  1883یولیو  07ودخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ في 

 1925نوفمبر  06ولاھاي في  1911یونیو  02وواشنطن في  1900دیسمبر  14في بروكسل بتاریخ 

والمنقحة في  1967یولیو  14واستكھولم في  1958اكتوبر  31ولشبونة في  1934یونیو  5ولندن في 

 .)74(1979اكتوبر 

، وقواعد عامة تسري على جمیع انواع الحقوق الملكیة الصناعیة تنظیمیةتتكون الاتفاقیة من قواعد 

والتي تشمل براءة الاختراع، والنماذج والتصامیم الصناعیة، والعلامات والأسماء التجاریة، وبیان 

محاربة المنافسة غیر المشروعة، كما تطبق الاتفاقیة على جمیع حقوق الملكیة الصناعیة والمصدر، 

ة مثل الطبیعی أوتشمل الصناعات الزراعیة، والاستخراجیة، والمنتجات المصنعة  بمعناھا الواسع حیث

 واوراق التبغ والفواكھ والمواشي والمعادن والمیاه المعدنیة والزھور والدقیق. والنبیذالحبوب 

وترتب على اتفاقیة باریس قیام نظام دولي لحمایة الملكیة الصناعیة یعتبر بمثابة دستور یسمو 

ن الاتحاد بجوار القوانی لقوانین الدول اعضاء اتحاد باریس، ویسري النظام الدولي في كل دوفوق 

یة فروع الملكیة الصناعیة تتمتع بحما كإحدىجاریة تة المالخاصة بكل دولة على حدة، بمعنى ان العلا

تفاقیة جانب الحمایة الوطنیة لھا. فبمجرد مصادقة الدول على ا إلىدولیة خارج حدود موطنھا، 

باریس تصبح نصوص الاتفاقیة جزء من القانون الوطني لتلك الدولة وانھ لا حاجة ان تصدر الدولة 

 قانونا یتضمن القواعد الواردة في الاتفاقیة.

وقد نصت الاتفاقیة على مجموعة من المبادئ والقواعد الموضوعیة التي تعتبر اساسا وضمانا 

لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة، والعلامات  یوفر الحد الأدنى من الحمایة اللازمة

 واھم ھذه المبادئ: التجاریة، والأسماء التجاریة، وبیانات المصدر، وقمع المنافسة الغیر مشروعة.

 المعاملة الوطنیة لرعایا دول الاتحاد. -1

 الاسبقیة. أومبدا حق الاولویة  -2
                                                           

 .وثيقة من اعداد منظمة "الويبو"، انظر موقع الويبو على الانترنيت _ 74
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 قاعدة استقلال العلامات التجاریة. -3

 التعارض مع معاھدة الاتحاد.قاعدة عدم  -4

نیة من انصت الفقرة الأولى من المادة الث :مبدأ المعاملة الوطنیة لرعایا دول الاتحاد .أولا

اتفاقیة باریس على انھ "یتمتع رعایا كل دولة من دول الاتحاد في جمیع دول الاتحاد الأخرى، بالنسبة 

لمواطنین مستقبلا قوانین تلك الدول ل اوقد تمنحھالحمایة الملكیة الصناعیة، بالمزایا التي تمنحھا حالیا 

 الاتفاقیة، ومن ثم یكون لھم نفسوذلك دون الاخلال بالحقوق المنصوص علیھا بصفة خاصة في ھذه 

طنین، ونفس وسائل الطعن القانونیة ضد اي اخلال بحقوقھم، بشرط اتباع الشروط اللمو ة التيیالحما

 .على المواطنین" والاجراءات المفروضة

كما ان المادة الثالثة، الفقرة الأولى منھا نصت: "...انھ لا یجوز ان یفرض على رعایا دول 

بوجود منشأة في الدولة التي تطلب فیھا الحمایة للتمتع بأي حق  أوخاص بالاقامة  الاتحاد اي شرط

 .من حقوق الملكیة الصناعیة"

 سمىما ی أوان المادتین السابقتین اعلاه نصتا على قاعدة المعاملة الاتحادیة لرعایا الاتحاد 

بمبدأ المعاملة الوطنیة. والمعاملة المقررة لرعایا الاتحاد حسب فحوى المادتین ھي مساواة بالوطنیین 

بالنسب لمنح الحمایة ومداھا حسب القانون الداخلي وسواء اكانت الحمایة المقررة عند نفاذ الاتفاقیة 

 إلىة ا الدولة المنظمالتي تقرر مستقبلا، حیث یكون لھم نفس حقوق الدفاع التي كرست لرعای أو

تع المطبقة على المواطنین، ویكفي التم بالإجراءاتالاتفاقیة، ضد اي اخلال بحقوقھم شریطة التقید 

 خر.اشتراط ا أووجود منشأة في الدولة التي تطلب فیھا الحمایة  أوبالحمایة توافر اشتراط الاقامة 

یة داخلي للدولة المعنیة نصوص الاتفاقولكن یشترط ان لا تخالف الاحكام المقررة في القانون ال

 بمعنى ان ھذه الاخیرة أولى بالتطبیق في حالة التعارض.

غیر ان التمعن في المساواة المقررة بموجب المادة الثانیة یتضح انھ مساواة شكلیة تقوم 

على افتراض توازن متعادل وفعال في تشریعات دول الاتحاد من جھة الحقوق والالتزامات من 

ثانیة فضلا على ان افتراض المساواة المذكورة تقتضي تبادل حقیقي واستفادة واقعیة من جھة 

 الحمایة الوطنیة.
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ط والھدف منھا ھو حمایة  إلىنظمتھا المادة الرابعة في فقرتھا من أ  :مبدأ حق الاسبقیة .ثانیا

لد في ایداع علامتھ في الب بالأسبقیةحقوق كل صاحب علامة مودعة في احدى دول الاتحاد انھ یتمتع 

 المضیف خلال المواعید المحددة.

الفقرة الاولى منھا على انھ: (كل من اودع طبقا لقانون في احدى في  دة السابقةالمافقد نصت 

ي نموذج صناع أورسم،  أوتسجیل نموذج منفع،  أودول الاتحاد طلبا للحصول على براءة الاختراع 

ة في الدول الاخرى، بحق اولوی بالإیداعخلفھ فیما یختص  أوتجاریة یتمتع ھو  أوعلامة صناعیة  أو

 بعد). خلال المواعید المحددة فیما

یتضح ان اقرار قاعدة الاسبقیة المذكورة ھي جعل دول الاتحاد من حیث المعاملة كدولة واحدة 

رة حظ ان مدة الاولویة المقرأي تحقیق تجانس اقلیمي بینھا، غیر ان المحلل لنص المادة الرابعة، یلا

طویلة لا تتناسب مع التطور الحدیث في وسائل الاتصال ونقل المعارف، بل انھا كانت في البدایة 

محددة بستة أشھر فقط ومع ذلك وصفت بالطویلة ومن ثم فھي معیقة لتشجیع النشاط التجاري 

مة في دولة من دول الاتحاد والصناعي خاصة في الدول النامیة. فمجرد ایداع طلب الحمایة لعلا

 یعرقل جھود الاخرین بسبب ھذا الایداع.

ھذه القاعدة ولو انھا مرتبطة بالقاعدة السابقة الا انھا  :التجاریةاستقلال العلامات أ مبد .ثالثا

سبقیة الا أوتناقضھا في النتیجة فالمفروض مادام الایداع الاول ینشأ لصاحب العلامة حق الاولویة 

عدما، ولكن بموجب ھذه القاعدة التي  أوخلال المدة المقررة، ان تتأثر الایداعات اللاحقة بھ وجود 

والفقرة الثالثة من المادة  1900نصت علیھ المادة الرابعة (ثانیا) والمضافة في تعدیل بروكسل سنة 

ول ا للقانون في احدى د(تعتبر العلامات التي سجلت طبق السادسة بشأن العلامات التي تقضي:

 الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الاخرى بما في ذلك دولة المنشأ).

ویترتب على ھذا المبدأ أیضا، أنھ في حالة زوال الحمایة القانونیة عن العلامة التجاریة في بلده 

على العكس و .التسجیل فیھا لا یزال صحیحاالاصلي، لا یستتبع انتھاء حمایتھا في بقیة الدول ما دام 

وجوب تجدیده في بلدان الاتحاد الاخرى وھذا  من ذلك لا یستتبع تجدید التسجیل في البلد الاصلي

السادسة (خامسا) بقولھا: "لا یترتب، باي حال على تجدید تسجیل من المادة  "ه"الامر أكدتھ الفقرة 

 .د التسجیل في دول الاتحاد الاخرى التي سجلت فیھا العلامة"العلامة في دولة المنشأ الالتزام بتجدی
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ان قاعدة استقلال العلامات الوارد في الاتفاقیات المذكورة قد عمل بھا القضاء الدولي في عدة 

للساعة السویسریة قد شھدتھا المحاكم  omegaقضایا، ولعل القضیة الشھیرة المتعلقة بعلامة 

 الفرنسیة.

ان الشركة السویسریة تقدمت بطلب ایداع لعلامة ساعتھا المذكورة  والوقائع تلخصت في

على منشاة الاستغلال بالدولة الفرنسیة وفي الوقت الذي لم یتم ایداع تلك  لا تتوافربفرنسا وھي 

  یتملاالمعاملة الوطنیة  المبدأالعلامة بسویسرا فتم الاعتراض على تلك العلامة بحكم ان تطبیق 

 .ما نصت علیھ المادة السادسة منھا الاتفاقیة لاسیمابمعزل عن احكام 

لكن القضاء الفرنسي قرر بان ایداع علامة للصنع من قبل اجنبي اتحادي یكون صحیحا، یتم 

اقتضاء ایداع سابق في البلد الاصلي وحتى امام غیاب كل ایداع سابق وذلك اعمالا  إلىدون الاستناد 

 .)75(بلد من بلدان الاتحاد إلىلقاعدة استقلالیة العلامة طالما ان صاحبھا ینتمي 

ان المادة التاسعة عشرة من الاتفاقیة المذكورة  :قاعدة عدم التعارض مع معاھدة الاتحاد .رابعا

صرحت: "من المتفق علیھ ان تحتفظ الدول الاتحاد نفسھا بالحق في ان تبرم على انفراد فیما بینھا 

 اتفاقات لحمایة الملكیة الصناعیة طالما ان ھذه الاتفاقات لا تتعارض مع احكام ھذه الاتفاقیة".

ت تحت عنوان "الاتفاقات الخاصة" اجازت للدول المتعاقدة ان فالمادة السابقة الذكر التي جاء

 حكاملأتحتفظ لنفسھا بالحق في ابرام اتفاقات فیما بینھا لحمایة الملكیة الصناعیة شریطة عدم مخالفتھا 

 المعاھدة. وبالتالي كرست قاعدة عدم التعارض مع معاھدة الاتحاد.

دة دول الاتحاد وتمھد لتحقیق وح رعایالمساواة بین ویبدو ان القاعدة السابقة جاءت لتكرس مبدأ ا

تشریعیة بین اعضاءه، ولكنھا وحدة غیر حقیقیة في الافادة بالنتائج المترتبة على تطبیق الاتفاقیة لاسیما 

ان عناصر الملكیة الصناعیة تشكل الوسائل القانونیة الضروریة لتحویل التكنولوجیا، والاتفاقیة بشكلھا 

م الا مصالح الدول المتقدمة لما تحققھ لھا من امن وحمایة لمعاملاتھا التجاریة. وھذا الحالي لا تخد

خلافا للوضع في الدول النامیة حیث لم تؤخذ ظروفھا بعین الاعتبار عند اقرارھا في اول الامر سنة 

 .)76(مناطق نفوذ أوكانت اما مستعمرات  لأنھا 1883

                                                           
75 _ Ali Haroun. Op.cit,.p30. 

 .51، ص1الفكرية تحاليل ووثائق، مطبعة الكاهنة في الجزائر. ط.الطيب زروتي، القانون الدولي للملكية  _ 76
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العلامة الدولیة انھا محل  حمایةوتقدیر اتفاقیة باریس، فیما كرستھ من قواعد أساسیة في 

انتقادات فیما تضمنتھ من قواعد موضوعیة تأثر في التشریعات الوطنیة للحمایة بغض النظر عن 

 مستوى مختلف الاقتصادیات العالمیة بین متقدمة ونامیة.

 تشریع العلامات الجزائري من خلال تنظیم اتفاقیة باریس الفرع الثاني: نطاق حمایة المستھلك في

القائم حول فعالیة الاتفاقیة السابقة في مجال حمایة العلامة ومن ثم المستھلك لازال  التساؤلان 

 یطرح على صعید دراستھا.

من الاتفاقیة المتعلق بالعلامات تتضمن التزام كل دول  03ان المواد التاسعة والعاشرة مكرر 

تجاریة بطریقة غیر مشروع  أوتحاد بالوقوف ضد استراد سلع التي تحمل علامات صناعیة الا

 المقلدة للمصدر. أووالمقصود بھ العلامات المزورة 

یة تجار أوان المادة التاسعة صرحت: بان كل منتج یحمل بطریق غیر مشروع علامة صناعیة 

ا الاسم لھذ أوفي دول الاتحاد التي یكون فیھا في لھذه العلامة  الاستیراداسم تجاریا یصادر عند  أو

 حق الحمایة القانونیة.

توقیع المصادرة ایضا لدولة التي وضعت فیھا  إلىكما ان الفقرة الثانیة من نفس المادة اشارت 

ي ففي الدول التي تم استیراد المنتج الیھا ووسعت المادة السابقة  أوالعلامة بطریق غیر مشروع 

صاحب  أوایة سلطة مختصة اخرى  أوالنیابة العامة  إلىفقرتھا الثالثة من حق طلب المصادرة 

 معنویا وفق التشریع الداخلي لكل دولة. أومصلحة سواء اكان شخصا طبیعیا 

المصادرة على  نلاحظ ان الفقرة الرابعة من نفس المادة اعفت سلطات دول الاتحاد بتوقیع

لدولیة ا ا في تجارة عابرة. والحكم السابق یثیر اشكالیة تصور نطاق الحمایةالمنتجات التي تمر بھ

 للعلامة ومن ثم الحمایة الدولیة للمستھلك من خروقات التقلید.

كانت  اإذان المادة العاشرة كفلت حمایة للعلامة في حالة وجود بیانات مخالفة للحقیقة لاسیما 

لذكر تطبیق احكام المادة التاسعة السابقة ا إلىتلك البیانات تتضمن علامات مقلدة فقد احالت في ذلك 

عن  وأغیر المباشر لبیان مخالف للحقیقة عن مصدر المنتوجات  أوفي حالات الاستعمال المباشر 

 التاجر. أوالصانع  أوشخصیة المنتج 
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دول الاتحاد بان  ألزمتافسة غیر المشروعة حیث اما المادة العاشرة مكرر نصت على المن

تكفل لرعایا دول الاتحاد الاخرى حمایة فعالة ضد المنافسة غیر المشروعة وعالجت المادة السابقة 

من اعمال المنافسة غیر المشروعة بقولھا: یعتبر من اعمال المنافسة غیر  ما یعدتكییف  أومضمون 

ون التجاریة ویك أوادرات الشریفة في الشؤون الصناعیة المشروعة كل منافسة تتعارض مع المب

 محظورا خاصة:

منتجاتھ  وأكافة الاعمال من طبیعتھا ان توجد باي وسیلة كانت لبسا مع منشاة أحد المنافسین  -1

 التجاري. أونشاطھ الصناعي  أو

 حدأالمخالفة للحقیقة في مزاولة التجارة والتي من طبیعتھا نزع الثقة من منشاة  الادعاءات -2

 .التجاري أونشاطھ الصناعي  أومنتجاتھ  أوالمنافسین 

الادعاءات التي یكون استعمالھا في التجارة من شانھا تضلیل الجمھور بالنسبة  أوالبیانات  -3

 .خصائصھا...الخ أوطریقة تصنیعھا  أولطبیعة السلع 

اكدت على التزام دول الاتحاد بكفالة لرعایا دول الاتحاد الاخرى لوسائل  03اما المادة العاشرة مكرر 

 مكرر بطریقة فعالة. 10و 10-09الطعن القانونیة الملائمة لقمع جمیع الاعمال المشار الیھا في المواد 

 سجیل الدولي للعلامات التجاریةت: اتفاق مدرید بشأن الثالثالفرع ال

وتم تنقیحھ في  1891ابرم اتفاق مدرید الخاص بنظام التسجیل الدولي للعلامات التجاریة عام 
وفي نیس  1934وفي لندن عام  1925وفي لاھاي عام  1911 وفي واشنطن عام 1900بروكسل عام 

 لدوليا التسجیل مع تتعامل اتفاقیة اول مدرید، اتفاقیة تعتبركما  1967وفي استكھولم عام  1975عام 
 :أھدافھا عرض یمكن فانھ ولذا للعلامات،

 .الدولي المستوى على التجاریة العلامات تسجیل تسھیل -1

 .المتعدد)( الفردي التسجیل صعوبات من التخلص -2

 .والمصاریف والنفقات الرسوم في التوفیر -3

 .الوقت على المحافظة -4

 .)77(1979 عامتم تعدیلھ واسع  نطاق على العلامة حمایة توفیر -5
                                                           

 .1972لسنة  32.ج ر عدد 1972مارس  22المؤرخ في  10-72انظمت اليه الجزائر بموجب الامر  _ 77
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 تیسیر سبیل في الاحكام بعض الاتفاقیة ھذه وضعت للعلامات الدولي التسجیل بخصوص أما

 لملكیةا حقوق لحمایة باریس اتفاقیة إلى المنظمة الاتحاد اعضاء الدول جمیع في العلامات تسجیل

 :وھي الصناعیة

 لدوليا لتسجیل الاجرائي النظام انللعلامات:  الدولي للتسجیل مختصر اجراءات نظام وضع -أ
 وفیروت وتوفیر المصاریف الاجراءات وتسھیل الوقت اقتصاد مسألة فیھ روعي للعلامات

 یكفل نأ الاعضاء الدول لاحد تابع شخص لكل یكون بمقتضاه بحیث واسع نطاق عن الحمایة
 ماتالعلا بإیداع ذلك الاتحاد، ویتم دول جمیع في الاصلي، بلده في المسجلة علامتھ حمایة

عن  یداعالاھذه بالمكتب الدولي للحمایة الملكیة الصناعیة في "برن" ویتم ذلك المسجلة 
 الجھاز المكلف بالملكیة الصناعیة في بلد العلامة الاصلي. إلىطریق تقدیم طلب 

 .ماتللتسجیل الدولي للعلا مدخلا یعد وعلیھ فان التسجیل الوطني للعلامة في بلد المنشأ

 ویجب أن تسجل العلامة محلیا في بلد المنشأ الاصلي قبل تسجیلھا دولیا.

مبدئیا لیس للتسجیل الدولي للعلامات أي أثر في بلد العلامة  أثر التسجیل الدولي للعلامات: -ب

ل الوطني والذي یشك أوفي تلك البلد بموجب تسجیلھا المحلي  محمیةالاصلي، طالما انھا 

 اما بالنسبة لباقي الدول الاعضاء في اتفاقیة .كبلد المنشأ قاعدة أساسیة للتسجیل الدولي

 .مدرید فان للتسجیل الدولي سریان بھا في حدود الدول المطلوبة لحمایة العلامة بھا

ویشترط في تفعیل ذلك تقدیم طلب صریح من مالك العلامة بواسطة مكتب التسجیل في 

ابعة تبان الحمایة ال (wipo)ولتھ یعلم بھا المدیر العام للمنظمة "الملكیة الفكري العالمیة" د

 .جیل الدولي سوف تمتد لتلك الدولتسلل

كل دولة  يومن تاریخ التسجیل ف بالطریقة المذكورة وتتمتع العلامة التجاریة المسجلة دولیا

 .لعلامة التجاریة في بلدھا الاصليبنفس الحمایة التي تتمتع بھا ا ،من الدول المعنیة

انون الق إلىتعود  لأسبابیحق لمكاتب التسجیل الوطنیة ان ترفض منح الحمایة للعلامة و

ھتھ فان من جو .الوطني وان تراسل بالتالي المكتب الدولي عن طریق اشعار برفض الحمایة واسبابھ

لاتحاد التي ا إلىوحده بنشر التسجیل الدولي للعلامة وتبلیغھ للدول المنظمة  المكتب الدولي یتكفل

 .ینشد مودع الطلب حمایة علامتھ فیھا



 نظام العلامة التجار�ة �أداة حماية للمس��لك  اب الاول: ــــالب

- 160 - 

 : اتفاق مدرید الخاص بقمع بیانات مصدر السلع الزائفةرابعالفرع ال

 أو، فان كل السلع التي تحمل بیانا زائفا )78(وفقا لھذا الاتفاق :الغایة من ھذا الاتفاق أولا.

 ةغبر مباشر أوبطریقة مباشرة  -لضلالم أواي البیان الزائف -لا حول مصدرھا ویشار فیھ ضلم

المكان الاصلي لتلك السلع، یجب حجزھا  أواي مكان فیھا ھو البلد  أوان احدى الدول المتعاقدة  إلى

 اتخاذ التدابیر والعقوبات الاخرى بھذا الشأن. أوحظر استیرادھا،  أوعند الاستیراد، 

وینص الاتفاق على الحالات التي یطلب فیھا  :ةلاجراءات منع السلع الزائفة والمضل .ثانیا

الحجز وطریقة تنفیذه كما یحظر استخدام بیانات الدعایة التي قد تخدع الجمھور فیما یخص مصدر 

میات التي التس مسألةلبت في امحاكم كل دولة متعاقدة بوتختص  .عرضھا للبیع أوالسلع عند بیعھا 

لا ینص و ھذا الاتفاق باستثناء التسمیات الاقلیمیة الخاصة بمصدر منتجات النبیذ. لأحكاملا تخضع 

میزانیة، علما بان ھذا الاتفاق متاح لكل الدول  أواي ھیئة رئیسیة  أوشاء اتحاد نالاتفاق على ا

 .wipo الانضمام لدى المدیر العام للویبو أوالاطراف في اتفاقیة باریس ویجب ایداع وثائق التصدیق 

 وحمایة الرمز الالومبي : التصنیف الدولي للسلع والخدماتالخامس الفرع

ي التصنیف الدول مسألةان  :والخدماتالبند الاول: اتفاقیة نیس للتصنیف الدولي للسلع 

معاھدة باریس من مسائل الاختلاف بین الدول، بالتالي  إلىللمنتجات والخدمات، كانت قبل التوصل 

فھناك دولا لا تملك تصنیفا أصلا، واخرى كانت  .التجاریة تمن عوائق التسجیل الدولي للعلاما

 دائما.تصنیفاتھا متباینة وثالثة تصنیفھا لیس منطقیا 

قانون للعلامة، ولدت  لأيواعتبارا ان تصنیف المنتجات والسلع والخدمات ملحق ضروري 

اقیة تصنیفا ھذه الاتف فأعدت، إلزامیا أصبحاتفاقیة نیس حاملة بین ثنیاھا، ھذا التصنیف الدولي الذي 

 لاستعمالھ في التسجیل الدولي لاتفاقیة مدرید وكذلك في التسجیلات الوطنیة في اقالیم الدول المتعاقدة.

 الرمزیة، على أوان الغرض من ھذا الاتفاق ھو انشاء تصنیف عالمي للعناصر التصویریة 

ة یسمح تصنیف العناصر الرمزی ثالنباتات. حی أوالحیوانات  أوالاشخاص  أوسبیل المثال النجوم 

 .منھا ءجز أوبتصنیف كافة العلامات التجاریة 
                                                           

 .10-72انظمت اليها الجزائر بموجب نفس الامر  _ 78
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تظھر أھمیة ذلك حین اجراء عملیة البحث والتحري بالنسبة للعلامات التجاریة التي سبق و

 قیدھا في السجل وتحتوي على عناصر رمزیة.

تفاقیة فیینا أسس بموجب ا ان الالتزام الرئیسي للبلدان الاتفاق ھو تطبیق التصنیف الدولي الذي

والدول المتعاقدة لھا الحق في المشاركة في اتخاذ اي قرار حول احداث تغیرات في التصنیف الدولي 

 .والتي تقررھا لجنة خبراء تتمثل في كافة الدول المنظمة

تتضمن ھذه المعاھدة اتفاق اطرافھا  وفق معاھدة نیروبي: الأولمبيحمایة الرمز  :البند الثاني

الموقعین علیھا حمایة الرمز الاولمبي (خمس حلقات متشابكة) من استخدامھا تجاریا (في الدعایة 

دون الحصول على تصریح من اللجنة الاولمبیة الدولیة مالكة الرمز  ،وعلى المنتجات كعلامة...)

ان للجفي حالة الاستخدام التجاري، فان الایرادات المتحصل منھ علیھا یدفع جزءا منھا لصالح ا

الاولمبیة وخاصة في الدول النامیة للمساھمة في انشاء مرافق ریاضیة جدیدة وتغطیة سفر ومشاركة 

 .ریاضیھا في الالعاب الاولمبیة

 الدولیة على التشریع الجزائري للعلاماتات المطلب الثاني: انعكاسات الاتفاقی

نرى انھ من  فإنناكانت اتفاقیة باریس وما یتبعھا من اتفاقیات انظمت لھا الجزائر،  إذا

الضروري تسلیط الضوء على مدى تكییف قانون العلامات الجزائري مع بنود الاتفاقیات المذكورة 

 علاقة ذلك بحمایة المستھلك من خلال العناصر التالیة: إلىوصولا 

 لعلامة المسجلةالفرع الاول: الزامیة استعمال ا

لا یجوز الغاء التسجیل في دولة ": تاتفاقیة الاتحاد نص المادة الخامسة من من 1الفقرة ج ان 

لم یبرر صاحب الشأن  وإذایكون استعمال العلامة المسجلة فیھا اجباریا الا بعد مضي مدة معقولة 

 ."توقفھ إلىالاسباب التي ادت 

من قانون العلامات صرحت: یترتب على عدم استعمال  الثانیة عشر الفقرةالحادیة ان المادة 

 ابطالھا ماعدا في الحالات التالیة:ات العلام

 .لم یستغرق عدم استعمال أكثر من ثلاث سنوات دون انقطاع إذا -1

لم یقم مالك العلامة قبل انتھاء ھذا الاجل بتقدیم الحجة بان ظروف عسیرة حالت دون  إذا -2

 سنتین على الاكثر. إلى، ففي ھذه الحالة یسمح بتمدید الاجل استعمالھا
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 طبقا في ما جاءوھذا  استعمالھا بإلزامیةان المشرع الجزائري ربط الزامیة تسجیل العلامة 

 .المادة الحادیة عشر من نفس القانون

مة علااستعمال نفس ال لا یحول'' من اتفاقیة باریس صرحت: 03ان المادة الخامسة في فقرتھا ج 

ة في تجاریة تعتبر شریك أومتشابھة، بمعرفة منشاة صناعیة  أوفي وقت واحد على منتوجات مماثلة 

 الإنقاص أوالقانون الوطني للدولة التي تطلب الحمایة دون تسجیل العلامة  لأحكامملكیة العلامة وفق 

حال من الحمایة الممنوحة لتلك العلامة في ایة دولة من دول الاتحاد، بشرط ان یؤدي ھذا  بأیة

 مع المصلحة العامة''. لا یتعارضتضلیل الجمھور وان  إلىالاستعمال 

ان الفقرة الثامنة من مادة السابعة من قانون العلامات عبر عن الاحكام السابقة بقولھا: تستثنى 

لاسم تجاري یتمیز بالشھرة في الجزائر وتم  أوالمشابھة لعلامة  أوالمماثلة "الرموز  من التسجیل:

 درجة احداث تضلیل بینھما..." إلىاستخدامھ لسلع مماثلة ومشابھة لمؤسسة اخرى 

 الفرع الثاني: مبدأي الاسبقیة والاستقلالیة

طبقا للقانون في احدى دول  أودعكل من ": من اتفاقیة باریس نصت المادة الرابعة الفقرة أ

یما خلفھ ف أوتجاریة یتمتع ھو  أوعلامة صناعیة  أو ...براءة الاختراع الاتحاد طلبا للحصول على

 ".في الدول الاخرى بحق الاسبقیة خلال المواعید المحددة فیما بعد بالإیداعیختص 

في الفقرة  اعلاه مضمون المادة الرابعة تان المادة السادسة من قانون العلامات قد صاغ

ماعدا في حالة انتھاك الحق، فان العلامة ملك للشخص الاول "الاولى من معاھدة باریس بقولھا: 

الشخص الذي اثبت قدم اولویة ایداعھ في مفھوم  أوالذي استوفى الشروط المحددة بصحة الایداع 

 ."اتفاقیة باریس المذكورة اعلاه

ت المادة السادسة الفقرة الثالثة منھا على مبدا اما بخصوص استقلالیة العلامات فقد نص

سابقا حیث تعتبر العلامة التي سجلت طبقا لقانون في احدى دول الاتحاد  رأینااستقلالیة العلامات كما 

ن لكن نلاحظ ا .بما في ذلك دولة المنشأ ،التي سجلت في دول الاتحاد الاخرى ةمستقلة عن العلام

 .العلامات لم ینص على ھذا المبدأالمشرع الجزائري في قانون 

ضمانات المرسخة بموجب المادة السادسة من اتفاقیة باریس  أحدفاستقلالیة العلامات ھو 

على  یساعد الذي لافكرة الخاصیة الوحدویة للعلامة كاتجاه الفقھ القدیم ل غاءالمذكورة وھي تعد ال
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یر العلامة الثانیة لا علاقة لھ بمصیر ر العلامات وكذلك حمایتھا وحمایة طالبھا فمصھانمو وازد

وكان یجب على المشرع الجزائري ان ینص على ذلك في قانون  .العلامة الاولى كعلامة بلد المنشأ

 .العلامات من باب ترسیخ لضمانات الحمایة للمتعاملین الاقتصادیین والمستھلكین

لمتصلة الجوانب ااتفاقیة  فيحمایة المستھلك من خلال وضعیة العلامة  إلىبقي لنا ان نتعرض 

الھامة بخصوص مضمونھا في  المسماة تریبس، 1994لسنة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 

التي  OMCالمنظمة العالمیة للتجارة  تأسیستعد مصدر  تطویر الحمایة الدولیة للعلامات والتي

 الیھا مستقبلا. للانضمامتحضر الجزائر 

 حمایة المستھلك من خلال وضعیة العلامة في اتفاقیة تریبس المطلب الثالث:

 ان اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة المشھورة باتفاقیة تریبس

Agreement on trade Related Aspects on Intellectual Property Rights   والتي لم تصادق

) والموقعة WTOالملحق رقم (ج) لاتفاقیات منظمة التجارة العالمیة (تشكل علیھا الجزائر لحد الان، 

. تجمع ھذه الاتفاقیة في مضمونھا احكاما مستحدثة 15/04/1994غربیة بتاریخ ممراكش ال ةفي مدین

 موضوعیة وشكلیة في شأن كافة الجوانب المتصلة بالملكیة الفكریة.

العام للاتفاقیات الدولیة بشأن الحقوق الفكریة على وجھ  الإطاران ھذه الاتفاقیة حافظت على 

في اتفاقیة باریس المعدلة والمتممة  ما جاءالعموم فلم تلغ أو تغیر ما ورد فیھا، بل أكدت على 

 73 مجموع ذلك التزامات جدیدة متعلقة بكافة الجوانب والحقوق الفكریة موزعة في إلىواضافت 

 .21 إلى 15من  ،مواد منھاسبعة  مادة وشغلت العلامات التجاریة

ھذا الاتفاق تم طرحھ من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة لغایات تعدیل الاتفاقیة العامة للتعریفة 

 ـ  Countrfeit Goods –Antiفي نھایة دورة طوكیو بغیة محاربة التقلید )GATT)79والتجارة المسماة ب

، اتخذ الاقتراح شكلا جدیدا في صیغة اتفاق لمعالجة الجوانب المتصلة بالتجارة 1986وفي عام 

من حقوق الملكیة الفكریة على ید الولایات المتحدة الامریكیة بعد ان قدرت حجم خسائرھا السنویة 

                                                           
79 _ General Agreement on Tariffs and Trade. 
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وقد جاءت ھذه الاتفاقیة بعد الحرب العالمیة الثانیة في  ،)80(بلیون دولار أمریكي 24 إلىمن التقلید 

قد الدولي نصندوق ال تأسیس والتي نتج عنھا 1940ضوء انشاء منظمات اتفاقیة بروتن وودز لعام 

من خلال مفاوضات  30/10/1947في  Gattاتفاقیة  إلىوتم التوصل  .البنك الدولي للتعمیر والتنمیةو

دولة ورفضت الولایات المتحدة التصدیق على میثاقھا بسبب الاعفاءات الجمركیة  23جرت بین 

 .على واردات كل منھا والخوف من الاجراءات الحمائیة في التعامل الدولي والتخفیضات

عدم التمییز في التجارة، الحمایة " مادة ومن اھم مبادئھا الاساسیة: 83من  Gattوتتألف اتفاقیة 

 ."الجمركیة، تشجیع المنافسة العادلةمن خلال الرسوم 

والغایة من الاتفاقیة انشاء منظمة التجارة الدولیة كمبادرة لعملیة تحریر التجارة الدولیة بعد 

الحرب العالمیة الثانیة وتصحیح الاجراءات الحمائیة الكبیرة والتوفیق بین مصالح الدول المستوردة 

 والدول المصدرة.

وتم التوقیع عن نتائج  20/11/1986ات جولة طوكیو اورغواي في واخر جولاتھا من المفاوض

مجموعة من  أكبر إلىالتوصل  إلىاسفرت  15/04/1994مراكش في  مدینة جولة اورغواي في

اتفاقیة  12 إلىتفاقیات والبروتوكولات والقرارات في شأن تحریر التجارة الدولیة وصل عددھا الا

لتجارة اتفاقیة انشاء منظمة ا، المرتبطة بالحقوق الفكریة (تریبس) من أھمھا: اتفاق الجوانب التجاریة

 .)OMC(العالمیة 

واقتنع دول المجموعة الاوروبیة بحجة الولایات المتحدة الأمریكیة مطالبة بدورھا ھي الأخرى 

ح ان واتض نب المتصلة بالتجارة من الملكیة الفكریة،ابما یلحقھا من خسائر نتیجة انتھاك الجو

 الاعتبارات التي ادت التي نشوء اتفاقیة تریبس یمكن ردھا:

انتشار صناعة التقلید والقرصنة بشكل واسع خلال السبعینیات والثمانینات في الدول النامیة  -1

خاصة في الدول شرق آ سیا، حیث كانت تقوم في تلك الدول صناعات بأكملھا على اساس 

                                                           
 :انظر في ذلك _ 80

THOMAS cottier. The Gatt/WTO: Its inpact in the protection of intangible Assets, Presented to The Association 
for The protection of Industrial Property în The Arabe World (Beirut 14/12/1994). 

 ،الخامسة سنةلل ثاني،ال العدد العامة النيابة مجلة اع،تر خالإ لبراءات القانونية للحماية الأساسية الملامح مقاله، في لطفي حسان محمد اليه اشار 
 .62 هامش ،26 صفحة 1996 مارس
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لمیا وبیعھا بأسعار زھیدة وكذلك نسخ الحقوق نسخ وتقلید العلامات التجاریة المعروفة عا

 ب).والملكیة الأخرى (الأفلام واشرطة السینما والتلفزیون وبرامج الحاس

شجع  ،ة الفعالة لحقوق الملكیة الفكریة لدى العدید من الدول النامیةیغیاب الحمایة القانون

 صناعة التقلید والقرصنة.

اقیات دولیة على توفیر حد أدنى مقبول دولیا من الحمایة عدم كفایة الحمایة الدولیة من خلال اتف -2

القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة، حتى ان بعض نصوص الاتفاقیات التي تشرف علیھا منظمة 

الویبو اثبتت عدم فعالیتھا في تحقیق غایة الحمایة المطلوبة منھا نظرا لخلوھا من الجزاءات 

 .اجراءات تمییزیة بحقھ إلىق الأجنبي الممكن ایقاعھا ي حالة تعرض صاحب الح

تفاقیات الدولیة الناظمة لحقوق الملكیة الفكریة على اسلوب موحد لتسویة عدم احتواء الا -3

 .)81(على فعالیة ھذه الاتفاقیات أثرالنزاعات بین الدول الأعضاء مما 

 :كالاتي مبادئ وتضمنت 01/01/1995 في تریبس اتفاقیة سریان بدأ وقد -4

 الأول: مبادئ اتفاقیة تریبسالفرع 

ان اتفاقیة تریبس لم تخرج عن الاطار العام للاتفاقیات الدولیة، بل رسخت الالتزام بھا واضافت 

 علیھا ومن أھم المبدئ الاساسیة التالیة:

نصت الاتفاقیة في المادة الثالثة منھا: كقاعدة على معاملة  الوطنیة:فكرة المعاملة  الأول:البند 

الأجانب والوطنیین على قدرة المساواة في شؤون حمایة حقوق الملكیة الفكریة من حیث تحدید 

من حیث مدتھا  أومن حیث نطاقھا  أومن حیث كیفیة الحصول علیھا،  أوالمستفیدین من الحمایة 

 ونفاذھا.

نصت الاتفاقیة في المادة الرابعة منھا على ان  بالرعایة:ولة الأولى فكرة الد الثاني:البند 

 حصانات أوكافة الدول الاعضاء فورا وبدون شروط ایة مزایا  إلىالدول الأعضاء تمنح المنتمین 

 اي دولة اخرى في شأن حقوق الملكیة الفكریة وحمایتھا. إلىمعاملة تفضیلیة تمنحھا للمنتمین 
                                                           

، وذلك ةتنص اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على ان يتم عرض اي نزاع يتعلق بمجال الملكية بين الدول الأعضاء على محكمة العدل الدولي _ 81
ي نزاع قد بأ الحق لهذه الدول بان تعلن ا�ا غير ملزمة بهذا النص فيما يتعلق فشل مساعي التحكيم، الا ا�ا تمنح أوحل ودي  إلىعند تعذر الوصول 

 .ينشأ معها ومع دولة أخرى، ونظرا لعم فاعلية هذا النص لم يتم عرض اية نزاع حول حقوق الملكية الفكرية على محكمة العدل الدولية
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 العضو في الاتفاقیة مدة حمایة ةوكقاعدة یجب ان توفر الدول :فكرة مدة الحمایة الثالث:البند 

لة العضو س، وھذا یعني ان على الدوبتریالھا اتفاقیة تللحقوق الفكریة لا تقل عن مدة الحمایة التي وفر

 إذا. فیما تلك الاتفاقیة هالذي توفر -الأقلعلى -الحد الأدنى إلىان ترفع مدة الحمایة للحقوق الفكریة 

كان قانونھا یوفر مدة حمایة اقل من تلك المدة التي توفرھا افاقیة تریبس على ان یجوز للدولة العضو 

ان یسبغ على حقوق الملكیة الفكریة مدة حمایة أعلى من تلك المدة التي توفرھا  –دون الالتزام علیھا–

 تریبس. ةاتفاقی

ان تضمن الدولة العضو قانونھا الوطني  ،دةعوتقضي كقا :نفاذلفكرة آلیة ا الرابع:البند 

 ریبس لضمان حمایة اصحاب حقوق الملكیة الفكریةتالضوابط والقواعد التي جاء بھا اتفاق 

لحمایة با ةالتحفظیة والوقائیة والجزاءات ضد اي تعدي على الحقوق الفكریة المشمول كالإجراءات

 لحیلولة دون المنافسة المشروعة.االتجارة أو عرقلة حریة  إلىدون ان یؤدي ذلك 

ول ان تلجأ الد –كقاعدة–وتقضي :یة فض المنازعات بین دول الأعضاءفكرة آل الخامس:البند 

زعات بینھا من خلال تسویة وفقا للقواعد والاجراءات التي جاء بھا اتفاق افض من إلىعضاء الا

طراف من المماطلة والتھرب من تنفیذ القرارات الا تریبس، على وجھ الالزام لا الاختیار، وذلك لمنع

 الصادرة بحق الطرف الخاسر من نتیجة التسویة.

 فاقیة تریبستالفرع الثاني: البعد الحمائي للعلامات التجاریة في ا

 ان نصوص اتفاقیة تریبس في مادة العلامات التجاریة عالجت المسائل التالیة:

بس، بتعریف واسع للعلامات یلقد جاءت اتفاقیة تر :التجاریة موضوع الحمایة تالعلاما -1

 اي اشارة علامة تجاریة من القانونیة، اذ یمكن تشكیل ةمحلا للحمای ھاالتجاریة، التي كون

التي تقوم في  Signشریطة ان تكون قادرة على تمییز السلع والخدمات. وعلیھ فان الاشارة 

فعلي في تمییز السلع والخدمات تعد علامة تجاریة وفقا لاتفاقیة تریبس، ذلك  السوق بدور

مجموعة علامات تسمح بتمییز السلع والخدمات التي  أوان ھذه الأخیرة اعتبرت اي علامة 

صالحة لان تكون علامة تجاریة ، تنتجھا منشأة ما عن تلك التي تنتجھا المنشآت الاخرى

 أواشكالا  أوارقاما  أوحروفا  أوالكلمات التي تشمل اسماء وتكون ھذه العلامات لاسیما 

 .مؤھلة للتسجیل كعلامات تجاریة ھذه العلامات، من اي مزیج أو ألوان مجموعات
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وعلیھ فان تعداد العلامات التجاریة في اتفاقیة تربس لم یرد ذكرھا في الاتفاقیة موضوع 

 الخدمات. الحدیث طالما كان لھا القدرة على تمییز السلع أو

 تسجیل العلامة التجاریة ان تكونلكما أجازت اتفاقیة تریبس للدول الأعضاء، ان تشترط 

 بالنظر، كشرط جوازي للدولة العضو. للإدراكقابلة 

كما لم تمنع اتفاقیة تریبس تسجیل الشارات غیر بصریة كعلامات تجاریة، مع اعطاء الحق 

قوانینھا الداخلیة لذا أصبح من الجائز تسجیل في  –ان رغبت– للدول الأعضاء في حظر ذلك

العلامات التجاریة التي لا یمكن ادراكھا بالبصر، وانما تدرك بواسطة حاسة السمع، كما ھو 

 .الحال في الأصوات أو حاسة الشم كما ھو الحال في الروائح

لعلامات ابس، عدم جواز رفض تسجیل یالمبدأ في اتفاقیة تر التجاریة:تسجیل العلامات  -2

التجاریة طالما توفرت فیھا متطلبات الحمایة القانونیة، فلا یجوز لأي دولة عضو، في 

كان من شأنھا المساس بالحقوق  إذان ترفض تسجیل علامة تجاریة، الا س ااتفاقیة تریب

ة كانت العلامة مجردة من اي صف إذا أوالمكتسبة للغیر في الدولة التي تطلب فیھا الحمایة، 

لالة التجارة للدفي  كان تكوینھا قاصرا على اشارات أو بیانات یمكن ان تستعمل أو ممیزة

محل المنشأ أو وقت  أوقیمتھا  أوالغرض منھا  أوجودتھا أو كمیتھا  أوعلى نوع السلعة 

لغة الدارجة بصورة تفقد معھا القدرة على تمییز لاصبحت العلامة شائعة في ا إذا أو الإنتاج.

كانت العلامة مخالفة للنظام العام أو الآداب  إذال التي تطلب فیھا الحمایة أو السلع في الدو

 یل الجمھور.ضلت إلىتؤدي ان  أو

بس قد اجازت للدول الاعضاء فیھا ان تشترط صلاحیة العلامة یومن الملاحظ ان اتفاقیة تر

بالتمییز المكتسب لھا من خلال الاستخدام وذلك في الحالات التي لا یكون  شروطاللتسجیل 

 .ما یسمح بتمییز السلع والخدمات ذات صلة –اي العلامة–فیھا 

لذا لا یجوز للدول الأعضاء في اتفاقیة تریبس ان تقبل تسجیل العلامات الوصفیة شریطة 

بالرغم من استعمال علامة ذات اسم . وان یثبت طالب التسجیل وجود معنى آخر ممیز لھا

 ویترتب .فان ذلك الاسم قد اكتسب في اذھان الناس القدرة على تمییز ھذه السلعة بالذات ،وصفي
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ما تبین بوضوح ان علامة معینة قد اكتسبت القدرة على تمییز سلعة معینة  إذاعلى ذلك أنھ 

 فانھ لا یجوز رفض تسجیلھا في البلد.

الخدمات التي یراد استخدام العلامة  أوون لطبیعة السلع كان یس یبوقد منعت اتفاقیة تر

اد الخدمات التي یر أوعلى تسجیلھا. اذ لا یجوز مطلقا ان تكون طبیعة السلع  عقبةلتمییزھا 

استخدام العلامة التجاریة بشأنھا عقبة تحول دون تسجیل العلامة. مع بقاء حق الدولة المعینة في 

منع تسویق اي سلعة لمخالفتھا للنظام العام، فقد تكون العلامة المطلوب تسجیلھا لتمییز الخمور، 

تسجیل العلامة بل علیھا  وھذه الأخیرة محظورة في بعض الدول، فلا یحق لھذه الدولة رفض

 أن تسجل العلامة حسب الأصول مع بقاء حقھا في منع تداول السلعة التي تحمل تلك العلامة.

للدول الأعضاء فیھا ان تجعل تسجیل العلامة معلقا على  تریبسكما اجازت اتفاقیة 

بان الأخذ في الحسمع . لبقاء تسجیلھا قائما االاستعمال الفعلي لھا، وان یكون ھذا الأخیر شرط

الاستعمال الا بعد مرور ثلاث سنوات متصلة لعدم  مان اتفاقیة تریبس منعت شطب العلامة لعد

مع حق الدول الأعضاء أن تحدد في قوانینھا  من یوم التسجیل الفعلي، تبدأالاستعمال الفعلي، 

 .الوطنیة مددا اطول من ذلك، ولكن لا یجوز لھا انتقاص تلك المادة

حتى بعد انقضاء الثلاث سنوات المنصوص علیھا  التجاریةویجوز استمرار تسجیل العلامة 

حول وجود عقبات حقیقیة ت إلىاثبت مالك العلامة قیام أسباب مبررة تستند  إذافي الاتفاقیة 

مالك العلامة، كما ھو الحال في قیود استیراد السلع والخدمات لا ارادة دون ھذا وخارجة عن 

ایة عوائق حكومیة أخرى وفي ذلك حمایة للشركات الدولیة  أومل العلامة المعینة التي تح

یراد معینة على الاست قالكبرى المالكة لعلامات تجاریة مسجلة لا تستطیع استعمالھا، في سو

ب غیر ذلك من الأسبا أوھا یالنظام العام ف أوللدفاع عن مصالحھا الوطنیة كالحفاظ على الآداب 

ولا یخفى انھ یترتب على السماح باستمرار تسجیل العلامة حتى بعد انقضاء فترة الثلاث 

تحول دون ذلك منع قیام الشركات المحلیة بتسجیل  ةعند وجود عقب سنوات على عدم الاستعمال

 تلك العلامات وتسویق منتجاتھم تحتھا.

ستعمال العلامة من قبل مالكھا شخصیا كشرط لاستمرار ن یكون اس اھذا ولم تشترط اتفاقیة تریب

 يف استخداما لھا لأغراض الاستمرار لذا یعتبر استعمال العلامة من قبل اي شخص تسجیلھا.
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سیطرة مالك العلامة كما ھو الحال في استعمال  أوتسجیلھا طالما ان ھذا الاستعمال خاضع لرقابة 

 لھ باستعمالھا من جانب مالك العلامة. العلامة التجاریة من قبل الشخص المرخص

اي شخص مقیم في بلد عضو في منظمة  أومواطن  لأيیحق  :ایداع العلامات التجاریة -3

شركة لھا في ذلك البلد متجر، ایداع طلب التسجیل للعلامة في اي  لأي أوجارة العالمیة، تال

بلد عضو في منظمة التجارة العالمیة، ولا یجوز شطب اي تسجیل لعلامة تجاریة بحجة 

 ان مالك العلامة لم یقم بتسجیلھا في البلد المنشأ.

الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة نشر كل علامة اما قبل تسجیلھا أو بعد  الدولوعلى 

 یجوز التسجیل كما لا بإلغاءتسجیلھا مباشرة، ومن ثم اعطاء فرصة معقولة لتقدیم الالتماسات 

 للبلدان الأعضاء اتاحة الفرصة لاعتراض على تسجیل العلامات التجاریة.

تفاقیة تریبس مدة التسجیل الأول للعلامة التجاریة بسبع لقد حددت ا :مدة الحمایة القانونیة -4

دأ من تاریخ التسجیل الفعلي للعلامة ویجوز تجدید التسجیل لمدة مماثلة ولمرات بسنوات ت

 .غیر محدودة

تضمنت اتفاقیة تریبس حمایة علامات الخدمة  المشھورة:علامة الخدمة والعلامة  -5

Service marks التي یقدمھا الأفراد أو الشركات في  توھي التي تستخدم لتمییز الخدما

المجالات الخدمیة كخدمات الصحة والتعلیم والبنوك والسیاحة والاعلان وغیرھا، والتزمت 

الدول الأعضاء بتسجیل علامات الخدمة، واعطت مالك علامة الخدمة المسجلة الحق بمنع 

 .المشابھة أولنسبة للخدمات المطابقة الآخرین من اعمال نفس العلامة با

كما اعطت اتفاقیة تریبس مالكي العلامة المشھورة حمایة اضافیة ضد الاستعمالات غیر 

ا الخدمات المماثلة، ولكن ایض أوالمشروعة لتلك العلامات فقط عند استعمالھا بالنسبة للسلع 

 عند استعمالھا بالنسبة لسلع وخدمات غیر مماثلة أو حتى غیر متشابھة.

اجازت اتفاقیة تریبس التراخیص العدة  :ص والتنازل عن العلامات التجاریةخیاالتر -6

وتركت الدول  للعلامات التجاریة والي تبرم بین مالك العلامة التجاریة والمرخص لھم

الأعضاء في الاتفاقیة حریة النص في قوانینھا الوطنیة على تحدید شروط وأحوال التنازل 
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اذ لكل دولة وضع القواعد والشروط الخاصة بعقود التراخیص والتنازل عن  .رخیصتوال

 .العلامات التجاریة وفقا لما تراه مناسبا لمصلحتھا الاقتصادیة

لتراخیص الاجباریة باستخدام العلامات التجاریة ولعل بس ایاتفاقیة تر حظرتفي حین 

عامة تقتضي وجود مثل ھذه التراخیص للانتفاع بالعلامة  ذلك یعود لعدم وجود مصلحة

للسماح لشخص آخر أو قد یعرقل  كما ان الترخیص الاجباري للعلامة التجاریة التجاریة.

ور حول مصدر السلعة وحملھ على قد یكون من شأنھ تضلیل الجمھو لشركة أخرى باستعمالھا.

عدم ضرورة حقیقیة لفرض  إلى بالإضافة الاعتقاد ان مصدرھا مازال مالكھا الأصلي.

عام من امتناع مالك العلامة من الترخیص للغیر  لا ضررالترخیص الاجباري للعلامة، اذ 

 باستعمال علامتھ التجاریة.

ع أو سواء تم ذلك التنازل م التجاریة للغیر،بس التنازل عن العلامة یكما اجازات اتفاقیة تر

نشأة أو المحل التجاري، وعلیھ یجوز التصرف بالعلامة التجاریة مدون نقل المتجر أو ال

 عن المتجر بكافة التصرفات الجائزة شرعا وقانونا. لااستقلا

 لیةة العالمیة للتجارة الدوالمنظم إلىتریبس واشكالیة الانضمام نطاق حمایة العلامة في اتفاقیة الفرع الثالث: 

ة ان نصیب العلامات التجاری :قیة تریبسانطاق حمایة العلامات التجاریة في اتف :البند الأول

 .21 إلى 15مواد، من  7من اتفاقیة تریبس ھي 

 تتعلق بالعناصر القابلة للحمایة وتنص على ما یلي: 15وحیث ان المادة 

مجموعة علامات تسمح بتمییز السلع والخدمات التي تنتجھا مؤسسة ما  أوتعتبر اي علامة  -1

عن تلك التي تنتجھا مؤسسة اخري صالحة لان تكون علامة تجاریة. وتكون ھذه العلامات، 

لاسیما الكلمات التي تشمل الاسماء الشخصیة وحروف وارقاما واشكالا ومجموعات ألوان 

یل لعلامات تجاریة. وحین لا یكون في ھذه واي مزیج من ھذه العلامات، مؤھلة كتسج

العلامات ما لا یسمح بتمییز السلع والخدمات ذات صلة، یجوز للبلدان الاعضاء ان تجعل 

الصلاحیة للتسجیل مشروطة بالتمییز المكتسب من خلال الاستعمال كما یجوز لھا الاشتراط 

 ط لتسجیلھا.بالنظر كشر للإدراكان تكون العلامات المزمع تسجیلھا قابلة 
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 لأسبابعلى تحظر على الاعضاء رفض تسجیل علامة تجاریة  1ینبغي عدم فھم الفقرة  -2

 اخري، شریطة عدم الانتقاص من معاھدة باریس.

یجوز للبلدان الاعضاء جعل قابلیة التسجیل معتمدة على الاستخدام غیر انھ لا یجوز اعتبار  -3

الاستعمال الفعلي للعلامة شرط للتقدم بطلب تسجیلھا. ویحظر رفض طلب التسجیل لمجرد 

 سنوات اعتبارا من تاریخ تقدیم الطلب. 3ان الاستخدام المزمع لم یحدث قبل انقضاء فترة 

 شأنھابالخدمات التي یراد استخدام العلامة التجاریة  أوا ان تكون طبیعة السلع لا یجوز مطلق -4

 عقبة تحول دون تسجیل العلامة.

 إعطاءوببعده فورا،  أوتلتزم البلدان الاعضاء بنشر كل علامة تجاریة اما قبل تسجیلھا  -5

فرصة  تالتسجیل. كما یجوز للبلدان الاعضاء اتاح بإلغاءفرصة معقولة لتقدیم الطلبات 

 الاعتراض على تسجیل علامة تجاریة.

 فتتعلق بالحقوق الممنوحة وتنص على ما یلي: 16اما المادة 

یتمتع صاحب العلامة التجاریة المسجلة بالحق المطلق في منع جمیع الاطراف التي لم  -1

علامة مماثلة في الاعمال التجاریة بالنسبة  أوتحصل على موافقتھ من استخدام العلامة ذاتھا 

المماثلة حینما یمكن ان یسفر ذلك الاستعمال على احتمال  أوللسلع والخدمات المشابھة 

حدوث لبس. ویفترض احتمال حدوث لبس في حالة استخدام علامة تجاریة مطابقة بالنسبة 

 الخدمات المطابقة. أوللسلع 

مكرر من معاھدة باریس مع ما یلزم من تبدیل على الخدمات. وعند  6تطبیق احكام المادة  -2

التقریر إذا كانت العلامة التجاریة معروفة جدا تراعي البلدان الاعضاء مدي معرفة العلامة 

التجاریة في قطاع الجمھور المعني بما في ذلك معرفتھا في البلد العضو المعني نتیجة 

 ترویج العلامة التجاریة.

محتوي اتفاقیة تریبس انھا عالجت عدة مسائل تتعلق بالعلامات التجاریة من  ویتضح من

تسجیلھا والحقوق المترتبة عن ذلك والتراخیص والتنازل عن العلامات التجاریة، ولكن جاءت 

الاتفاقیة المذكورة بتعریف واسع للعلامات التجاریة التي تكون محلا للحمایة القانونیة. كما اعتبرت 

ل كقاعدة عامة ھو السبب المنشئ لملكیة العلامة التجاریة. كما یلاحظ ان الاتفاقیة المذكورة ان التسجی
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ما یسمي بالاستنفاذ الدولي. حیث ان الاصل ان الحقوق  أوكرست مبدا استنفاذ حقوق الملكیة الفكریة 

ن سوق ایة مالملكیة الفكریة تخول لصاحبھا الحق في منع الغیر من استراد المنتوج الشمول بالحم

على اطلاقھ یعني انھ یحق لمالك العلامة ان یمنع الغیر من استیراد كافة  المبدأاي دولة. وتطبیق ھذا 

المنتوجات المشمولة بالحمایة بما في ذلك المنتوجات التي طرحت عن طریق صاحب العلامة نفسھ 

 .فاوتةمت بأسعارفیھا  العلامات تقسیم الاسواق وطرح المنتوجات لأصحاببموافقتھ مما یتیح  أو

 international تشریعات بعض الدول مبدا الاستنفاذ الدولي تأخذوتدارك لھذا الوضع 

exhaustion  اي حق من حقوق الملكیة الفكریة من استیراد  أووبمقتضي ذلك یسقط صاحب العلامة

 المنتوجات المشمولة بالحمایة بمجرد ان تطرح في التداول في اي دولة.

ایة موقف ایجابي من قضیة استنفاذ حقوق الملكیة الفكریة ومن  تأخذونلاحظ ان اتفاقیة تریبس لم 

 .)82(ثم فان تبني تشریعات الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمیة لا یخالف احكام اتفاقیة تریبس

 لي:ی في الاعتبار ما كان الأمر، فانھ ینبغي الأخذأیا  :تقییم اتفقیة تریبس :البند الثاني

ع الابتكار في تشجی للإسھامحماة الحقوق الفكریة وتنفیذا  إلىبس كما ھو یھدف یان اتفاق تر -1

نقل ونشر التكنولوجیا، وذلك من أجل الفوائد المشتركة للمنتجین والمستخدمین للمعرف 

یحقق ونولوجیة على النحو الذي یبلي متطلبات المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة كالت

 التوازن بین الحقوق والالتزامات.

ان اتفاق تربس، یمثل حلا وسطا توفیقیا بین المصالح المتعارضة للدول التي شاركت في  -2

المفاوضات والتي اتسمت بالصعوبة والتعقید الشدیدین نظرا لطبیعة الفنیة البحتة والتباین بین 

 ركزت على الحد من تلك الطموحات.طموحات الدول المتقدمة ومواقف الدول النامیة التي 

ان اتفاق تربس یتسم بالطابع الالزامي ولیس الطابع الاختیاري. اذ لم یعد ھذا الأخیر قائما  -3

 على مفھوم التجارة الدولیة.

على  لما لھ من أثار سلبیة في الاقل انھ لا یسر البال، أواتفاق تربس نظرة شك وریبة  إلىینظر  -4

 .على وجھ العموم وعلى اقتصادیات الدول العربیة على وجھ الخصوص اقتصادیات الدول النامیة

                                                           
 .39ص ،2008الاسكندرية.  ،دار الفكر الجامعي ،حسام الدين عبد الغني الصغير، الجديد في العلامات التجارية _ 82
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 ما یؤخذ ككل والا فلا.إجال للتحفظ علیھ، فمبما فیھ احكام وقواعد، لا  ان اتفاق تربس، -5

ان اتفاق تربس اثار جدلا قویا في الدوائر السیاسیة والاقتصادیة والقانونیة والاجتماعیة  -6

 معارضیھ كما لا یبدو.ومؤیدوه اقل من  وغیرھا،

یمكن القول بأن اھم التعدیلات التي جاء بھا اتفاق تربس على الاتفاقیات والمعاھدات السابقة و

 علیھ، في مجال العلامات التجاریة، تتمثل في الامور التالیة:

 تبني التعرف على الاشارات التي من شأنھا ان تشكل علامة. -1

 .یة بشأن السلع والخدماتقح حق اسباشتراط قابلیة العلامة للتسجیل مع من -2

 الاشارات (العلامات) بالبصر. إدراكجواز اشتراط  -3

 اجازة اشتراط الدول الاعضاء سبق الاستعمال للتقدم بطلب تسجیل العلامة. -4

عدم اعتبار الاستعمال لمدة ثلاث سنوات سابقة على تاریخ التسجیل سببا اساسیا لرفض  -5

 التسجیل.

 .الخدمة المقدم عنھا العلامة عقبة في سبیل تسجیلھا أوة عدم اعتبار طبیعة السلع -6

 .بمجرد تمامھ أواجازة نشر العلامة من قبل التسجیل  -7

 فرص مناسبة للتظلمات عند الغاء تسجیل العلامة. بإتاحةالدولة العضو  إلزام -8

 منح الحق للدولة العضو لتضمین قانونھا ما یسمح بالمعارضة في تسجیل العلامة. -9

اتاحة ھذا الحق شریطة الاستعمال ولیس  أومنح حق استشاري لمالك العلامة بالاستعمال  -10

 مجرد التسجیل.

 والخدمات.حمایة العلامة المشھورة في مجال السلع  -11

 وأعدم الاكتفاء لاعتبار العلامة مشھورة بما تقرره السلطة المختصة في بلد التسجیل  -12

في اعتبارھم معرفة الجمھور للعلامة في المجال الاستعمال، بل تلزم الاعضاء بان یأخذو 

 العلني بما فیھ ذلك ما ترتب على الدعایة للعلامة في البلد المعني.

 الخدمات لحمایة العلامات المشھورة. أوالتطابق في السلع  أوعدم اشتراط التماثل  -13

 امكانیة ترتیب استثناءات في حدود معینة على الحقوق الممنوحة لمالك العلامة. -14

 تجدیدھا سبع سنوات على الاقل. أوجعل مدة حمایة العلامة  -15
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اجازة اشتراط الاستعمال مع جواز شطب العلامة بعد تسجیلھا لعد الاستعمال لمدة لا تقل  -16

 عن ثلاث سنوات مستمرة.

 حظر فرض ایة متطلبات من شأنھا اعاقة استخدام العلامة. -17

 .المحل التجاري أواجازة التنازل عن العلامة التجاریة دون المنشأة  -18

 الاخذ بمبدا الاستنفاد الدولي لحقوق الملكیة الفكریة یتیح الاستیراد الموازي. -19

PARALLEL IMPORT  ولذالك من مصلحة بلدان النامیة ان تتبناه في تشریعاتھا الوطنیة

لتوفیر المنتوجات المشمولة بالحمایة في السوق المحلي بالاسعار السائدة عالمیا وعلى 

 الخصوص المنتوجات الدوائیة.

قد نصت على التزامات بشأن وسائل  –بسیاي اتفاقیة تر– فإنھاما ذكر  إلى وبالإضافةھذا 

وتكفل انفاذ تلك الحقوق فعلا وترعاھا من التعدي  –ومنھا العلامات–تصون الحقوق الفكریة جدیدة 

وتحمیمھا من الغش والتقلید، وتشمل تلك الالتزامات فیما تشمل وجوب اتاحة بعض الجزاءات 

اء فقضائیة، بما فیھا الاوامر القضائیة والمصادر والتدابیر المؤقتة واستی أوالقانونیة اداریة كانت 

سلطات الانفاذ لبعض الشروط التنفیذیة وفرض تدابیر حدودیة وعقوبة جزائیة لمكافحة صور التعدي 

 العمدیة على الحقوق الفكریة.

وقد تقدم القول ان اتفاقیة تریبس بما فیھا من احكام وقواعد الزامیة الطابع فلا مجال فیھا للخیار 

 فتترك.تؤخذ ككل والا  الانتقاء، ولا مجال حتى للتحفظ علیھا فأما أو

یرى بعض الدارسین ان الانضمام  :لتجارة المنظمة العالمیة إلىالانظمام  : اشكالیةالبند الثالث

اتفاقیة تربس ضرورة حتمیة لكل دول العالم بما فیھا الدول العربیة حتى تحصل على نصیبھا  إلى

 من التجارة العالمیة.

الانضمام مرھون بمقدار ما  مسألةالتساؤل المتعلق بولكن البعض الآخر یرى بان الاجابة على 

یبذلھ مواطن ھذه الدول وانظمتھا من جھد في مجال التنمیة المستدامة وفي شتى المجالات التي تغطیھا 

بس اكتملت ضلوع مثلث برمودا الذي ابتدأ یوفي الواقع انھ باتفاق تر 1994اتفاقیة دورة اورغواي لعام 

تن وودز وصندوق النقد الدولي والاربعینیات من القرن الماضي في مؤتمر بررسمھا منذ منتصف 

 والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمیة تمثل اضلاع ھذا المثلث وھي ملكیة الدول المصنعة.
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سوف تواجھ فمنظمة التجارة العالمیة  إلىالدولة النامیة  انضمامكانت اھداف العولمة ھو  وإذا

بیق الجدي التط مسألةتتمثل في مدى التنازل عن الحمایة الجمركیة لاقتصادیاتھا ف ھذه الدول تحدیات

ت لیة بشأن الملكیة الفكریة لاسیما العلامات وتكییف قوانینھا وفقا لتلك الاتفاقیاوع الاتفاقیات الدیلجم

 .موضوع یستأھل الدراسة مع جمیع المتعاملین الاقتصادین والخبراء في المجال

 على حمایة المستھلك انظام علامة الشھرة وأثرھ الثالث:المبحث 

ھذه  علامة الشھرة وتسمى احیانا علامة ذات السمعة العالیة والمعروفة عن بعد وعالمیا.

ضرورة تسجیلھا ودراستنا لھا في ھذا  أوالعلامة تشكل استثناء على مبدأ اجباریة ایداع العلامة 

كان ھناك ضمانات  إذارھا في حمایة المستھلك، لاسیما المبحث ذي أھمیة من حیث البحث عن دو

 حمائیة دولیة لھا.

شھرة  لىإونظرا لارتباط العلامة التجاریة بالبضائع من حیث تمییزھا فان شھرة الاولى تؤدي 

لة تجاریة المستھلك بوجود ص إلىالثانیة بالتبعیة فاستعمال العلامة المشھورة من قبل الغیر قد یوحي 

منافسة مالك العلامة المشھورة  إلىبین بضائع ھذا الغیر وبضائع مالك العلامة المشھورة مما یؤدي 

تظھر في تلك التي لا یتعاطى بھا اصلا و أوبصفة غیر مشروعة سواء في البضائع التي یتعاطى بھا 

م بتسجیلھا بعد في الخارج. وفي ھذا السیاق جدیة في حالة مالكھا لم یق أكثرھذه الاشكالیة بصورة 

 على  kodakالتصویر في وقت ومنع استعمال كلمة لآلات  kodakنجح مالك العلامة المشھورة

 .)83(الدراجات من قبل الغیر

تكلمت اتفاقیة باریس على المذكورة في المادة السادسة بعنوان العلامات المشھورة بقولھا تتعھد 

بناء على طلب صاحب الشأن برفض  أواجاز تشریعھا ذلك،  إذادول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسھا 

ترجمة  أویدا لتق أوالتجاریة التي تشكل نسخا  أوابطال التسجیل وبمنع استعمال العلامة الصناعیة  أو

الاستعمال  وأیكون من شأنھا ایجاد لب بعلامة. ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فیھا التسجیل 

انھا مشھورة باعتبار فعلا العلامة الخاصة لشخص یتمتع بمزایا ھذه الاتفاقیة ومستعملة على 

 .الخ…مشابھة أومنتوجات مماثلة 

                                                           
كما   1994بليون دولار حسب احصائية عام  10حيث اشار الهامش ان قيمة هذه العلامة بلغت  ،159ص ،الدين، المرجع السابقانظر صلاح زين  _ 83

 .مليار دولار 72.54 إلىكولا حيث وصلت قيمتها ا علامة هي كوك أغليأظهرت ان  2001جريت احصائية في عام 
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 وكذلك نطاقھا وتحلیل العلامة ھذه مفھوم عرض إلى نسعى الذكر السابق النص على وبناء
 .العلامة ھذه من الجزائري المشرع وموقف وتربس باریس اتفاقیة من كل في حمایتھا ضمانات

 معیار خاصیة الاشتھاریة ونطاق علامة الشھرة المطلب الاول:
 تعریف العلامة التجاریة المشھورة الفرع الاول:

 تعریفا للعلامة المشھورة وحتى القانون الفرنسي لم یعمل على ذلك.لم یقدم التشریع الجزائري 

حددت مفھوم العلامة ذائعة الصیت  7/06/1996بتاریخ  Angertان محكمة الاستئناف لمدینة 
Renommée للجذب متمیزة عن الوظیفة العادیة  تتعلق بعلامة اكتسبت وظیفة خاصة" :بقولھا

 .)84("مصدرهللعلامة وتعرف منتوج من مرجع 
« Il s’agit d’une marque qui a aquis une fonction propre d’attraction distincte de la fonction 
ordinaire de la marque qui est d’identifier un produit en référance à son origine ». 

 المعروفة لقطاع واسع من الجمھورلان الفقھ قد قام بھذا الدور وعرف العلامة المشھورة بأنھا العلامة 
)85(elle est connue d’une très large fraction du buplic jouissent d’une réputation important 

 حیث ،شھرة العلامة تقاس بمعیارین، الأول كمي أن وتتمتع بمكانة مرموقة وسمعة طیبة ویعني ذلك
أما الثاني فھو كیفي   populaireكانت من العلامات الشائعة بین الجمھور إذا ةروتعتبر العلامة مشھ

ویعني ان العامة ذات سمعة طیبة وھذان المعیاران مرتبطان عملیا، فانتشار العلامة ومعرفتھا لدى 
 قطاع جمھور عریض یتبر قرینة على حسن سمعتھا وجودة منتوجاتھا.

 تقنین من L713-5 للمادة طبقا العلامة لھذه الخاصة الحمایة الإطار یمیز الفرنسي المشرع ان
 لىع المادة ھذه من الأولى الفقرة نصت حیث المشھورة العلامات من نوعین بین الفكریة كیةلالم

 .la marque jouissant d’une renommée المعروفة العلامة حمایة

من و المودعةوھي علامة مشھورة في فرنسا ومسجلة بھا لمنتوجات وخدمات غیر شبیھة لتلك 
اي علامات شائعة  les marques notoirement connuesجھة أخرى ورد في الفقرة الثانیة علامات 

مكرر من اتفاقیة باریس وھي علامة مشھرة ولكنھا غیر  6الشھرة طبقا للمفھوم الوارد في المادة 
 مشابھة یعتبر تحویلا أوخدمات مماثلة  أوجلة ومن ثم فان اقتباس الغیر لھا لتمییز منتوجات مس

 لوظیفتھا التمییزیة.
                                                           

84 _ P. Mathely, protection de la marque renommée, Paris, 1996. p31. 
85 _ Jean Christophe Galloux, droit de la propriété industrielle, Dalloz, Paris, éd 2000, p16. 
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یمكن القول بأن العلامة المشھورة لیس في الأصل سوى علامة عادیة وانما اخذت تعرف في 

الأسواق بصورة أضحت معھا معروفة بمعظم المحترفین والمستھلكین في عالم الصناعات والتجارة 

الخدمات ومرتبطة بمنتوجات وخدمات ذات جودة ممیزة من مصدر محدد وعادة یتم التعرف  أو

ة العلامة التجاریة من خلال جملة عوامل، كدرجة صفة الفارقة التي تحتوي علیھا على مدى شھر

ذات العلامة والثقة التي تتمتع بھا من قبل الجمھور ومدى معرفة ھذا الأخیر بھا والجودة التي بلغتھا 

 البضائع التي تحمل العلامة.

 الفرع الثاني: معیار الاشتھاریة ونطاق العلامة المشھورة

للوقوف على حقیقة علامة ما تمییزیة  :الأول: الموقف الفقھي من تحدید معیار الاشتھاریةالبند 

الاشارة المختارة كعلامة، في ھذه الحالة  أوفحص داخلي للكلمة  إلىعكس ذلك، یتعین ان نلجأ  أو

 روبیھ لا كما لاحظ العمید أوكانت العلامة مشھورة  إذاتكون النقطة المرجعیة ھو الجمھور فیما 

Roubier  : « La notoriété est une preuve éclatante de l’utilité économique de la marque 

car elle sgnifie que la marque a eu un grande succés et a été apprécée de la clientèle »(
195F

86). 

 علامة ىعل تدل نھالأ للعلامة، الاقتصادیة للمنفعة ساطع اختبار الشھراتیة أو الشھرة فمعیار

 .الزبائن قبل من تقدیر محل وكانت واسعا نجاحا عرفت

وقدیما كانت الشھرة ثمار الأقدمیة التي سنحت للمنتوجات بالتغلغل وسط طبقات عریضة من 

المستھلكین، اما الیوم فمع الشروط المعاصرة للحیاة التجاریة فالمدة لم تصبح شرط ضروري 

 لاكتساب الشھرة.

فھذا المنتوج تم اطلاقھ عن طریق اشھار مدوي وحصص تلیفزیونیة متعددة وعبر الانترنیت 

 قیید شعوره.تیمكن على وجھ السرعة ان یفرض نفسھ على الجمھور ویكون جزءا من 

ا مأجودة المنتوج،  أوكما یمكن ان نلاحظ، قدیما، كانت شھرة العلامة بالضرورة ثمار نوعیة 

وتقنیة اشھاریة والعلامة الیوم اصبحت غیر مستقلة عن مفھوم  إطلاقتاج تقنیة الیوم فھي بامتیاز ن

 .المنتوج الواسع واشھار عریض

                                                           
86 _ P. Roubier, Op.cit, p 566. 
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وقائع فیمكن للقاضي ان یستخلصھا من حیثیات النزاع توظیفھا  مسألةان مفھوم الشھرة 

 لعناصر مادیة كعدد المستھلكین وكمیة المنتوجات.

الآراء  سبر إلىویلاحظ الفقھ والقضاء الالماني اقتضیا بان حقیقة علامة الشھرة یرجع فیھا 

ویوضح من ذلك أنھ یمكن اللجوء  .)87(وعلى الاقل حصول ثلثي الجمھور للقول بشھرة منتوج ما

 ذوي العلم من جمھور المستھلكین لتقدیر مدى شیوع ھذه العلامة. إلى

تنظیم تریبس جاءت ب اتفاقیةان  :الویبو من تحدید اشتھاریة العلامةالبند الثاني: موقف منظمة 

خاص لحمایة العلامة المشھورة وأوسع مما كان مقررا في اتفاقیة باریس، وانھ تضمن ضابطا عاما 

 حدید المقصود بالعلامة المشھورة.تان ترشد بھ في  ةل الأعضاء في منظمة التجارة العالمیویمكن للد

 علامةال كانت إذا ما تقریر وعند"... :انھ على عشر السادة المادة من الثانیة الفقرة نصت حیث

 الجمھور قطاع في التجاریة العلامة معرفة مدى الاعضاء البلدان تراعى جیدا معروفة التجاریة

 ".التجاریة العلامة ترویج نتیجة المعني العضو دلبلا في معرفتھا ذلك في بما المعني

كاف لحل الخلاف في وجھات النظر بشأن مفھوم العلامة  وغیرولما كان ھذا المعیار غامضا 

سبتمبر  29 إلى 20المشھورة، فقدت عقد المنظمة العالمیة للمكتبة الفكریة (الویبو) سلسلة اجتماعات من 

 مایة الملكیة الصناعیةحجمعیة اتحاد باریس ل إلى بالإضافةضمت جمعیتھا العامة  1999

وقد اسفرت ھذه الاجتماعات عن صدور التوصیة المشتركة بشأن تحدید العلامة شائعة الشھرة في 

كانت العلامة علامة شائعة الشھرة،  إذاحیث أوصت السلطة المختصة: عند تحدید ما  )88(الدولة العضو

ان تراعى ایة ظروف قد یستخلص منھا ان العلامة المعروفة جدا، وتراعى ایة ظروف قد یستخلص 

منھا ان العلامة معروفة جدا، وتراعى على وجھ الخصوص، المعلومات المقدمة الیھا بشأن العوامل 

 الا لذلك عدة عوامل من اھمھا:التي قد یستخلص منھا ان العلامة معروفة جدا، وضرب مث

 التعرف علیھا في القطاع المعني من الجمھور. أومدى معرفة العلامة  -1

 تفاع ونطاقھ الجغرافي.نمدى الانتفاع بالعلامة باي وجھ من الوجوه، ومدى ذلك الا -2

                                                           
87 _ voir, Albert Chavanne et J.J. Burst, op.cit. p587. 

 .7ص .2000 ،جنيف، 833راجع: منشورات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) المنشور رقم  _ 88
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بما في  ومدى ترویج لھا ونطاقھ الجغرافي، مدة الترویج للعلامة بأي وجھ من الوجوه، -3

ة أو الاعلان والعرض في المعارض والاسواق الترویجیة للسلع والخدمات التي ذلك الدعای

 تمیزھا العلامة.

ما دامت تلك التسجیلات  طلبات تسجیل للعلامة ونطاقھا الجغرافي، أوتسجیلات المدة  -4

وعلى ذلك یمكن القول بأنھ لا یوجد معیارا  الاعتراف بالعلامة. أووالطلبات تبین الانتفاع 

لتحدید ماھیة العلامة المشھورة حیث لا یوجد معیار في قدم   un critère décisifقاطعا

l’ancienneté ،باعتبار ان اقدمیة العلامة تسمح للمنتجات التي تمیزھا بجذب  العلامة فقط

 لان الظروف التي تحیط بالحیاة التجاریة المعاصرة لم تجعل فئات اكثر فأكثر من المستھلكین،

خدمة في السوق مع حملة  أوشرطا ضروریا لشھرتھا، حیث ان طرح اي سلعة قدم العلامة 

ض ھذه روخاصة عن طریق التلفزیون، فانھ یف une publicité fracassantاعلانیة صاخبة 

 ھذه الاعلانات. ses reflexesالخدمة على الجمھور بسرعة نتیجة ردود فعل  أوالسلعة 

زھا العلامة ضروریا لتحدید شھرة ھذه العلامة التي وكذلك لم تعد جودة المنتجات التي تمی

 .تعتمد الیوم على كیفیة طرح السلعة في السوق وكیفیة الاعلان عنھا
Le fruit d’une technique du lancement et une technique publicitaire. 

ترتبط الیوم  فإنھا modesteكانت الشھرة في الماضي ترتبط بالمشروع ولو كان بسطا  وإذا

 .la notion de production de masse de publicité massiveبفكرة الانتاج الضخم 

ویلاحظ ان المادة السادسة مكرر من  :نطاق علامة الشھرة في اتفاقیة باریس الثالث:البند 

ولماذا ابعدت علامة الخدمة من ذكرھا  الاتفاقیة الدولیة ذكرت فقط العلامات الصناعیة والتجاریة.

 Hilton, Sheratonكعلامة مشھورة رغم وجود علامة خدمات لمنشآت سیاحیة كعلامة فندق 

نعتقد ان علامات الشھرة في مادة العلامات لا  معروفة عالمیا،الجویة الخطوط العلامات بعض 

نظرا لضیق التعدي علیھا عكس تعرف قطاعا عریضا ولیست ذا أھمیة في مجال الاعتداءات علیھا، 

 علامات الشھرة المتعلقة بالصناعة والتجارة.

ادراكھا بالمعنى اكثر من وضع تعریف محدد  ان فكرة شھرة العلامة التجاریة ھي فكرة یمكن

 de réclameالتأثیر  أولان شھرة العلامة تكمن في الجاذبیة  se sent plus qu’elle ne se définitلھا 
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 mot magiqueفھي لیست الا كلمة ساحرة  العلامة التجاریة المشھورة لدى الجمھور، الذي تحدثھ

 وأالخدمة التي تمیزھا بمجرد سماع اسم العلامة  أوتجعل الشخص العادي یفكر فورا في السلعة 

كوداك أو كوكاكولا فالأولى تجعل الشخص یفكر في الفندق  أو  Hiltonرؤیة شكلھا، مثل العلامة

لم یكن و مستلزماتھا التي تمیزھا تلك العلامة، أولم یستعمل آلة التصویر  أول ھذه العلامة الذي یحم

 قد شرب من المیاه الغازیة التي تحمل علامة كوكاكولا.

 الاشتھاریة على مبدأ الاقلیمیة أثرالمطلب الثاني: 

 استثناء العلامة المشھورة من مبدأ اقلیمیة العلامة الفرع الاول:

كقاعدة عامة بمبدأ اقلیمیة كما رأینا سابقا حیث ینحصر  اق حمایة العلامة التجاریة،یتحدد نط

الحق في العلامة على اقلیم الدولة التي سجلت فیھا. ولھذا المبدأ جانبان ایجابي وسلبي. فالجانب 

ن كالایجابي یفسر بشمول حمایة العلامة في جمیع قطاعات اقلیم الدولة ولو لم تستعمل الا في اما

 محصورة كون الحمایة المقررة ذات مضمون وطني.

یعني أن العمال والإجراءات التي یترتب علیھا اكتساب الملكیة والمتمثلة  اما الجانب السلبي،

 الاعمال ولا یجوز أوفي التسجیل، لا ترتب اثارھا الا في الدولة التي اتخذت فیھا ھذه الاجراءات 

على و تصرفات تتخذ في دولة أجنبیة، أواقلیمي بأي اعمال  إطارمن حیث المبدأ على ھذا الحق في 

ذلك فیجب على كل من یرغب في توسیع نطاق الحمایة لعلامتھ ان یسعى في تسجیلھا في كل دولة 

 من الدول التي یرغب حمایتھا فیھا. والنتیجة ان كل حق مستقل عن حق المقرر في دولة الاصل.

ة المشھورة لمبدأ الاقلیمیة ضارا لمالكھا وافادة للغیر بدون ولما كان خضوع العلامة التجاری

وجھ حق، مما یشجع الاعتداء والتطفل على العلامة المشھورة ذات القدرة على جذب جمھور 

 المستھلكین ومن ثم رسخ استثناء سریان مبدأ الاقلیمیة على العلامة التجاریة.

لمادة السادسة مكرر كأساس قانوني لحمایة وھذا الاستثناء یجسد حمایة لھا وعلى ذلك جاءت ا

العلامة التجاریة المشھورة خارج اطار مبدأ الاقلیمیة حیث نصت على تعھد دول الاتحاد سواء ا من 

برفض أو ابطال التسجیل وبمنع استعمال العلامة  بناء على طلب صاحب الشأن، أو تلقاء نفسھا،

یدا أو ترجمة یكون من شأنھا ایجاد لبس بعلامة ترى الصناعیة أو التجاریة التي تشكل نسخا أو تقل

ة الاستعمال انھا مشھورة باعتبارھا فعلا العلام أوالسلطة المختصة في الدولة التي تم فیھا التسجیل 
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سري وكذلك ت مشابھة. أوالخاصة بشأن یتمتع بمزایا ھذه الاتفاقیة ومستعملة على منتجات مماثلة 

تقلیدا لھا  أوالجوھري من العلامة یشكل نسخا لتلك العلامة المشھورة كان الجزء  إذاھذه الأحكام 

 من شأنھ ایجاد لبس بھا.

ان لصالح المك تیحنسبیة العلامة من  أواستثناء على مبدأ الاقلیمیة  الاتفاقیةوھكذا انشئت ھذه 

كان ثبوت الشھرة للعلامة تجاریة ما لا یكفي لكي  وإذا العلامات التجاریة ذات الشھرة الواسعة.

تتمتع بنفس الحمایة القانونیة الناشئة عن تسجیلھا، فان الشھرة تعادل استعمال العلامة في البلد الذي 

 من مبدأ الاقلیمیة. لاستثنائھاتمتع فیھ بھذه الشھرة ومن ثم لا یجوز للغیر سببا 

القانونیة للعلامة المشھورة في الدول الاعضاء في  ثم جاءت اتفاقیة التربس لتدعم الحمایة

 منظمة التجارة العالمیة.

المصدر  وأالمذكور فان تسجیل العلامة یتم بداءة في بلد المنشأ  یتبین مما سبق وتطبیقا لاستثناء

انما حمایتھا تتجاوز مبدأ اقلیم الدولة التي نشأت  كعلامة عادیة وانھ لا تولد ھكذا علامة مشھورة،

 فیھا بحیث تكتسب الحمایة ان ما كانت كعلامة أجنبیة ولكنھا مشھورة.

طالما ان مالك العلامة المشھورة محمي مبدئیا حتى وان لم یكن ھناك تسجیل لعلامتھ في البلدان 

 غیر بلد المنشأ حسب نظام اتفاقیة باریس ومن ثم تتولد النتائج التالیة عن تطبیقات أحكام اتفاقیة باریس:

تسجیل تم اجراءه من قبل الغیر دون ان یستند ھو  حتىلمالك العلامة المذكورة ان یلغي یمكن 

 ولھ أجل خمس سنوات لتحریك دعوى الالغاء امام الجھات القضائیة المختصة. نفسھ على ایداع.

فانھ یثبت ایداع علامة مشھورة من الغیر  L714-4الفرنسي في مادتھ  القانون إلىوبالرجوع 

 بعد فوات اجل الطعن ضد العلامة المسجلة. ،de bonne foiالحسن النیة 

ھل ان فوات الأجل لا یكون مسقطا لدعوى الالغاء اتجاه سيء  ھذه المادة. تفسیرنتساءل عن 

 جدوى النص الفرنسي السابق الذكر؟ االنیة؟ فم

قیام الغیر بایداع علامة بحسن النیة وھي مشھورة بالتعریف  صورتنعتقد انھ من غیر المعقول 

 المتفق علیھ للعلامة المشھورة.
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الخاص بالعلامات المشھورة لم  النظامان  Albert chavanne et J.J Burstیرى الاستاذین 

 .)89(یكن، بدون شك، الا توضیحا للنظریة العامة للتدلیس

لم تكن ھذه الاشارة اعادة  إذا مشھورةویكون من الممكن ایداع اشارة لا تتوافق مع علامة 

 ولكن لا تشكل الا تقلیدا لھا. انتاج منطبق للعلامة المشھورة،

كونھ لم یكن داركا للتشابھ  de bonne foiیمكن ان یكون المودع حسن النیة  وفي ھذه الحالة،

بین الرمزین، فتقدیر خطورة التقلید خطورة التقلید أكثر ما یقال عنھ انھ ذاتي. ان صاحب العلامة 

المشھورة كاستعمال لا یتمتع بدعوى التقلید. فیمكن فقط ان یمنع استعمال العلامة من قبل الغیر وعن 

 .طریق دعوى المنافسة الغیر المشروعة

لن تكون  ل خمس سنوات على ایداع علامة مشھورة بحسن نیة من قبل الغیر،ان فوات اج

 محل منازعة من قبل مستعمل تلك العلامة.

 من قبل الدول الانجلو سكسونیة وھناك نزعة لحمایة العلامة المشھورة ذات السمعة الدولیة،

 حتى وان لم یكن ھناك ایداع واستعمال لھا.

 الجزائري من حمایة العلامة المشھورةموقف المشرع الثاني: الفرع 

فان المشرع قد أقر بحمایة العلامة الشائعة  القانون الجزائري المتعلق بالعلامات، إلىبالرجوع 

الشھرة في الجزائر وذلك عن طریق قیام حق لصاحبھا في منع الغیر من استعمالھا دون رضاه طبقا 

 .أعلاه 8الفقرة  7للشروط المنصوص علیھا في المادة 

شابھة الم أوالرموز المماثلة  نصت الفقرة الثامنة من المادة السابعة: انھ تستثنى من تسجیل

ة سلاسم تجاري یتمیز بالشھرة في الجزائر وتم استخدامھ لسلع مماثلة ومشابھة تنتمي لمؤس أولعلامة 

 الرموز التي ھي بمثابة ترجمة. أویل بینھما ضلدرجة احداث ت إلىأخرى 

مشرع الجزائري وفقا للمادة التاسعة ان الحمایة المكفولة للعلامة المشھورة تستوجب توافر ان ال

 الشروط التالیة:

                                                           
89 _ Voir, Albert Chavanne et j.j burst, p570. 
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ذات شھرة  أوان تكون العلامة المشھورة مسجلة في دولة اخرى ومعروفة في الجزائر  -1

 .معروفة في الجزائر

تماثل المنتوجات التي ان تكون المنتوجات والخدمات التي تمیزھا العلامة محل المنازعة  -2

 تمیزھا العلامة المشھورة.

 .یل من وراء استعمال الاشارة المشابھةضلتوافر نیة الت -3

ان نص المادة التاسعة لم یوضح صراحة الشروط المذكورة لتدخل الحمایة ولكن تفسیر المادة على 

 .المادة السابعة الثامنة من سبیل الاستثناء في تسجیل العلامات یفھم منھا الشروط السابقة بتطبیق الفقرة

 نطاق خضوع علامة الشھرة لمبدأ التخصصالثالث: المطلب 

الخدمات التي استخدمت  أویتحدد نطاق حمایة العلامات التجاریة بالمنتوجات  كقاعدة عامة،

ومع ذلك فان العلامة المشھورة خرجت عن  وفقا لما ھو محدد في سجل قید العلامات، في تمییزھا،

 ومن ثم اصبحت مستثناة من اعمال مبدأ التخصیص. القاعدة

ة الرموز لا تتمتع بالحمایة القانونی أوویقصد بمبدأ التخصیص كما رأینا سابقا ان الاشارات 

 .شرعت لھا الحمایة في ذاتھا ولكن تخصیصھا في تمییز المنتوجات والخدمات المماثلة،

ر حیث یجوز للغی المبدأ المذكور لا یتمتع مالك العلامة العادیة بالحمایة القانونیة، إطاروخارج 

استخدام علامتھ لتمییز منتوجات وخدمات مختلفة عن المنتوجات والخدمات التي اودعت العلامة 

یز یان تستعمل العلامة التي سبق استعمالھا في تمییز الجبن في تم فلا حرج من حیث المبدأ، لفائدتھا.

لكن العلامة المشھورة لا تخضع لمبدأ تخصیص العلامة التجاریة ، الشوكولاتھ الذي ینتجھ مشروع اخر

العادیة وتبریر ذلك ان اخضاع تلك العلامة للمبدأ المذكور سوف یغري بعض اصحاب العلامة المشھورة 

 ات غیر مماثلة.ولكنھ لم یستطع ان یحضر على الغیر استعمال العلامة المشھورة لتمییز منتوج

 دور القضاء الفرنسي في توسیع نطاق حمایة العلامة المشھورةالأول: الفرع 

ه اقر بالاستثناء لفائدة العلامة المشھورة واید عن تجاوز المبدأ، ھفالقضاء الفرنسي بعد امتناع

یھا لبسط لالفقھ في ذلك واجتھاد القضاء الفرنسي في البحث عن الاسس القانونیة اي یمكن ان یستند ع

حمایة كافیة عادلة لأصحاب العلامات التجاریة المشھورة المستعملة من قبل الغیر في منتوجات 

 وسیلتین لتوسیع نطاق الحمایة المذكورة. إلىوخدمات مختلفة وتوصل 
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اس انتقل القضاء من قی :وسیلة التوسع في مفھوم التماثل بین السلع والخدمات الأول:البند 

معیار آخر اكثر سعة ومرونة وھو معیار شخصي  إلىالتشابھ على أساس طبیعة السلع والخدمات 

یعتمد على الاعتقاد الذي یتولد لدى جمھور المستھلكین نتیجة استخدام الغیر للعلامة المشھورة في 

ة بھة لما تمیزه العلامة المشھوروطبقا لھذا المعیار تعتبر السلع والخدمات مشا تمییز سلع وخدمات،

كان من شأن استخدام ھذه العلامة في تمییز المنتوجات الجدیدة ان یتولد لدى الجمھور اعتقاد  إذا

اي أن یكون من شأن استخدام  بوجود صلة مباشرة بین ھذه المنتوجات ومالك العلامة المشھورة،

 .)90(السلع ھذه العلامة ان یثیر خطر الخلط لدى الجمھور حول مصدر

 في ضوء القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة علامة الشھرة توسیع نطاق حمایة البند الثاني:

 القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة في توسیع نطاق حمایة العلامة المشھورة إلىلقد تم اللجوء 

القضاء الفرنسي ان تطفل الغیر على العلامة التجاریة المشھورة واستعمالھا لتمییز منتوجات  ورأى

 یتعارض مع اعتبارات العدالة مختلفة یعتبر تحایلا على مبدأ تخصیص العلامة التجاریة،

des raisons d’équité التي تقتضي قیام المنافسة التجاریة على الأمانة والشرفd’assurer la loyauté 

س قانونیة اس إلىوقد تأسست عدم المشروعیة استخدام الغیر للعلامة المشھورة لتمییز منتجات مختلفة 

لان الغیر یستفید من ، l’enrichissement injusteحیث اعتبر ھذا العمل بمثابة اثراء بلا سبب ، متعددة

لكن و الذي بذلھ والمال الذي انفقھ. شھرة العلامة التجاریة التي حققھا مالك ھذه العلامة نتیجة الجھد

 .اءرثالعلاقة التي یجب ان تقوم بین الافتقار والا إلىیبدو قصور ھذا الاساس في انھ یفتقد 

باعتبار ان   la théorie de l’abus du droitنظریة اساءة استعمال الحقوق إلىولذلك لجأ 

حقھ في اختیار العلامة التجاریة، لأنھ قام استخدم العلامة المشھورة المملوكة للغیر یسئ استعمال 

 باختیار العلامة المشھورة لكي یضر بمالكھا، وان مان یستخدمھا لتمییز منتجات غیر مماثلة

des produits dissemblables  ھذه النظریة لتوسیع نطاق العلامة المشھورة لم  إلىولكن اللجوء

م ھو الا تطبیق لقواعد المسؤولیة المدنیة، والتي تقو لان التعسف في استعمال الحق ما یسلم من النقد،

على الخطأ ومن ثم فان نجاحھ في حمایة العلامة المشھورة یتوقف على الظروف التي تحیط 

 باستعمال الغیر لھذه العلامة.

                                                           
90 _ GERARD DASSAS, marque renommée, J.C. 2008, fasc.7320. p151. 
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 ئةمطاردة التصرفات السی إلىالتي تھدف  النزیھةة غیر سولذلك تم الاستعانة بفكرة المناف

الغیر ة ورمرھونة بوجود مركز تنافسي بین ملك العلامة المشھو نزیھةمنافسة غیر الال ىونجاح دعو

دعوى  ي تمییزھا. وقدمتخدم ھذه العلامة فتالمستخدم لھا لتمییز منتوجات مختلفة عن تلك التي تس

ة. العلامات المشھورة لتمییز منتوجات مختلف الاعتداء علىعلاجا فاعلا لمشكلة لنزیھة غیر االمنافسة 

. ولكون المشروع لأصحابكھدف، بل وسیلة  نزیھةدعوى المنافسة غیر ال إلىفلم یعد ینظر 

 .ینوسیلة حمایة جمھور المستھلك المنافسة غیر المشروعة تعد من طبیعتھم التغییر ولكن الاخیرین

 19/10/1970س في حكمھا الصادر بتاریخ ومن تطبیقات ذلك ما أقرتھ محكمة الاستئناف باری

حول استعمال اسم "مازدا" كعلامة تجاریة للسیارات، ولم تعتبرھا علامة منازعة للعلامة المشھورة 

"مازدا" المستعملة لتمییز المصابیح والبطاریات الكھربائیة في فرنسا. وذلك ان اختیار اسم "مازدا" 

مة شركة المحك زمتألبواسطة الشركة الیابانیة كان سببھ اسم عائلة مؤسسة من الشركة ومع ذلك فقد 

 "الیابانیة " بتعدیل علامتھا لتصبح "سیارات مازدا" بدل من كلمة "مازدا" فقط. امازد

ان التجانس في الاسم یمكن اعتباره مثالا لسبب المبرر لاستخدام العلامة المشھورة ولكن ان 

 .)91( المنتوجاتایقاع الجمھور في اللبس أو الغلط حول مصدر  إلىیؤدي 

ن الفقھ بصفة عامة كانت نظرتھ محبذة لاختفاء تطبیق مبدأ التخصص في مادة العلامات إ

المشھورة. فاستعمال علامة في قطاع اخر ینم عن نیة طفیلیة لاستفادة من شھرة منتوجات الغیر 

الشيء الذي یلحق ضرار بصاحب علامة الشھرة ولكنھ یفسر امتداد ھذه الحمایة للعلامات المشھورة 

 مبدأ التخصیص إطارقطاعھا لیس ناتجا من الحق في العلامة فھذا الحق لا یتوافر الا في  خارج

spécialité. 

قائمة على اساس الخطأ   Albert Chavanne et J.J Burstن الحمایة حسب رأي الاستاذینإ

الذي ینتج عنھ طفیلیا الاعتداء على قیمة العلامة دون ابعاد مبدأ التخصیص وكذلك على وسائل 

اخرى من مفھوم الاثراء من دون سبب والتعسف في استعمال الحق وفي ھذا الاتجاه جاء القانون 

تین أفرغتا فیما بعد في القانون الل 26و 16المتعلق بالملكیة الفكریة في مادتیھ  4/01/1991الفرنسي 

اعد تنظیم علامات الشھرة وحددتا ق نالتی  l713-5 et l714-4في مادتیھ 1992جویلیة  01الجدید 

 وترتبت عنھا مسؤولیة مدنیة في حالة استخدامھا من قبل الغیر في قطاع منتوجات أو خدمات مختلفة.
                                                           

91 _ Voir, Albert Chavanne et j.j Burst, op.cit, p590. 
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ب تكییف المشرع الجزائري فھو حق والعلامة إذا كانت حق ملكیة في نظامھا القانوني حس

المحترف وفي نفس الوقت حق من حقوق المستھلك في مادة الانتفاع بھا حین اقتناءه للسلع والخدمات 

المتشابھة. والحق في العلامة اداة حمایة للمستھلك وذلك ما یمكن استنباطھ من منھج المشرع 

حق المستھلك في العلامة كترجمان لحقھ  نویمكن ان نتكلم ع .الجزائري في وضعھ لنظام العلامات

 في الاعلام.

والمشرع في تعریفھ للعلامة كما جاءت في المادة الثالثة من الامر المتعلق بالعلامات السابق 

الذكر وكذلك العلامات الجماعیة حسب الفقرة الثانیة من نفس المادة السابقة الذكر. وفقد نتج عن ذلك 

 عدة میزات اساسیة للعلامة:

  اعتبارھا كرمز قابل للتمثیل الخطي. وحدد المشرع الاشكال التي یستخذھا ھذا الرمز

 والالوان... التوضیبشكل  أوالصور  أوالرسوم  أوالارقام  أوالاحرف  أولامات عكال

  كما انھا اداة للتمییز بین السلع والخدمات. وتلك وظیفتھا الاساسیة حتى لا یقع المستھلك في

 حتى التي لا تتشابھ فیما بینھا. أوحالة لبس بین السلع والخدمات المتشابھة 

وخاصیة التمییز والتفرد تعد من الشروط الموضوعیة الاساسیة لصحة اكتساب الحق في 

 صاحبھا بالحقوق الاستئثاریة.العلامة ومن ثم یتمتع 

ان خاصیة التمییز السابقة الذكر یعبر عنھا في صورة الجدة والاسبقیة. والمشرع استبعد بعض 

 أومصدر السلعة  أول للمستھلك بشأن طبیعة ضلالرموز من ان تكون علامة، لا سیما الرمز الم

 ذي یتشابھ مع علامة اخرى.الخدمة، كحالة احداث اللبس من حیث المصدر الجغرافي للمنتوج ال

الخدمات الحاملة لھا تجعلھا تنفرد عن الاشارات  أوھذا وان استقلالیة العلامات عن المنتوجات 

 التمییزیة الاخرى كالاسم التجاري، العنوان التجاري وتسمیة المنشأ وعنصر الاتصال بالعملاء.

نة لحمایتھا. وحمایة العلامة ان ایداع العلامة من مستلزمات الزامیة وضعھا وھي وسیلة ضام

ھي حمایة مزدوجة: حمایة لصاحبھا وحمایة للمستھلك كما ان اقتران  بموجب الاجراء السابق الذكر،

 دیمومة ملكیة العلامة بالاستعمال الجدي ھي حمایة للمستھلك.

 ةحینما اختار نظام اكتساب الحق في العلامة عن طریق التسجیل وكنتیج حسن فعلاأن المشرع إ

 .الحیازة أووضعھا عن نظام الاستعمال  لإلزامیةمنطقیة 
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حلول بسبب صعوبة الاثبات وبالتالي كانت  إلىھذا الاخیر یطرح اشكالات ونزاعات لاتصل 

اولویة الایداع ھي الاكثر جدوى والادق في ترتیب الاثار القانونیة عن اولویة الاستعمال كما ان 

شروط شكلیة  حینما میز بین نوعین من شروط اكتساب الحق في العلامة: حسن فعلاأالمشرع 

 وشروط موضوعیة.

 وإذا كانت الشروط الموضوعیة لاكتساب الحق في العلامة تمثلت في ثلاث عناصر وھي:

 .شرط التمییز والتفرد -1

 .غیر مسبقة -2

 .وان تكون مشروعة -3

ان ف موضوعیا لتوافر العلامة، شرطا أوفعنصر التمییز والتفرد وان اعتبره البعض خاصیة 

ذلك لھ رابطة لحمایة المستھلك، بحیث ان العنصر السابق یكون محل تحقیق في مدى توافره من قبل 

اع تشابھ بین العلامة محل طلب الاید أووذلك من خلال مراعاة عدم قیام لبس  للإیداعالھیئة المستقبلة 

 مبتدلا أوتكون ھذه العلامة رمزا شائعا  ط ان لاوعلامات اخرى سبق ایداعھا. كما یفترض ھذا الشر

 لا تؤديانھا  أوتكون العلامة محل طلب التسجیل تقلیدا لعلامة مشھورة  أومجرد بینات عادیة  أو

مثل شكل التي ت أوتمثل الرموز الخاصة بالملك العام  أووظیفة التمییز بین السلع والخدمات المماثلة 

التغلیف تفرضھا. وكذلك یحضر استعمال الرموز  أووضیفة السلع  أوان طبیعة  أواغلفتھا  أوالسلع 

والرموز التي من شأنھا ان تضلل  دمغات رسمیة... أواعلام  أوالتي تحمل نقلا لشعرات رسمیة 

مصدر السلع والخدمات  أوجودة  أوالاوساط التجاریة فیما یخص طبیعة  أولكین ھجمھور المست

 متصلة بھا.والخصائص الاخرى ال

ان المشرع ساق في اشتراطھ لتوافر عنصر التمییز والتفرید ما جاء في اتفاقیة باریس من 

التركیز على نزاھة وشفافیة الاشارة المستعملة كعلامة اتجاه المستھلك وذلك ان استعمال الرموز 

لاسم تجاري یتمیز بالشھرة في الجزائر وتم استخدامھ لسلع مماثلة  أوالمشابھة لعلامة  أوالمماثلة 

تضلیل جمھور  إلىحتى الرموز التي ھي ترجمة للعلامة قد یؤدي  أوتنتمي لمؤسسة اخرى 

 الخدمة. أوالمستھلكین من حیث احداث لبس في مصدر البضاعة 
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من  الدولي كنص اساسيان المشرع الجزائري كرس قواعد اتفاقیة باریس المتعلقة بالتنظیم 

حیث قادة حق الاولویة المكتسبة في إطار تطبیق الاتفاقیة المذكورة وقاعدة المعاملة الوطنیة لرعایا 

ت ناادول الاتحاد وقاعدة الاسبقیة للعلامات وحمایة العلامات المشھورة. وتلك القواعد رسمت ضم

لیل تض إلىجبة الاحترام والى ادى ذلك لحمایة المستھلك من خلال نظام العلامات قائم على قیود وا

 جمھور المستھلكین.

ولكن تطبیق النظام الدولي السابق یصطدم مع اشكالیة نطاق اخذ المشرع الجزائري المعاملة 

 بالمثل ولعل ذلك ینعكس سلبا على حمایة حقوق المستھلك من ایداع علامة اجنبیة معینة.

مكرر  17ان المشرع الجزائري حتى وان نظم قاعدة التنازع في مادة العلامات بموجب مادة 

من قانون المدني باعتبار ان القانون واجب التطبیق في مادة العلامات ھو قانون مكان منشأة 

یا ائتبني ما كان اجتھادا قض أومفھوما لقاعدة منشأة الاستغلال  أوالاستغلال ولكنھ لم یضع تعریفا 

فقھ من اعتبار ان مفھوم منشأة الاستغلال ھو مكان المؤسسة الحقیقي والفعال تفادیا لمناورات  أو

انھا صوریة الوجود وفقط لتضلیل  أولعلامات لمؤسسات غیر حقیقة وغیر فعالة  تضلیلیة

 المستھلكین.

ارج رعایا خنعتقد ان المشرع لم یبسط كافة عنایتھ على حمایة العلامة الاجنبیة في مجال ال

عدیم الجنسیة في حالة عدم تواجد منشأة لھم والكثیر من الباحثین اقترحوا الاخذ  أودول الاتحاد 

 .ضیفالمالجنسیة الفعلیة لغرض ترتیب حقوق لھم في ایداع علامتھم في البلد  أوبمحل الاقامة 

وإذا كان المشرع الجزائري قد كییف شروط تسجیل وایداع علامات حسب نظام القانون 

الوطني فانھ قد أغفل تنظیم علامة الشھرة وتكییفھا مع تشریع الداخلي وتحدید معاییر عنصر 

 الذي یستوجب تداركھ. الشيءالاشتھاریة. 

 وأتحمل صلیبا  ول علامة ماداب العامة فھل یمكن قبلنظام العام والآلنھ أغفل تعریفا أكما 

 یخدش الحشمة. أوصورة شخص یثیر 

غة الوطنیة ان كانت تمثیلا خطیا في لواجب وضع العلامة المحلیة بال مسألةن المشرع أغفل إ

 حروف. أوالقاب  أوشكل اسماء 
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غة الوطنیة ولكن ھل یكفي الوسم وحده لن كان الوسم المتضمن للعلامة ینبغي ان یحرر بالأو

 بالنسبة للسلع والخدمات الاجنبیة المستوردة إذا لم تحمل العلامة.

ن ممارسة صاحب العلامة لحقھ في التنازل عن العلامة یجب ان یتقید بشرط جزائي مضمونھ إ

 تضلیل جمھور المستھلكین بخصوص إلىص التلقائي في حالة استعمال العلامة بشكل یؤدي حالف

 بصفتھا الجوھریة. أوبطبیعتھا  أومة مصدر المنتوجات المخصص لھا العلا

الاستنفاذ الدولي لحقوق الملكیة الفكریة في قانون  أنلاحظ ان المشرع الجزائري أغفل مبد

العلامات الجدید وذلك في رأینا یفتح الباب امام توفیر منتوجات مشمولة بالحمایة في السوق المحلي 

 لمنتوجات الدوائیة وقطع الغیار.بأقل الاسعار السائدة عالمیا وعلى وجھ الخصوص ا

ن ظاھرة تقلید السلع العابرة للحدود وللقارات، قد تجد تفسیرا أكثر في اختلاف الأنظمة إ

القانونیة بین البلدان من حیث الالزام والخیار في وضع العلامة، لاسیما كأداة لتحدید المسؤولیات 

تبیض الأموال كتھرب من المساءلة  وحیث الاكثر من ذلك ان تقلید السلع أصبح مصدر لجریمة

 القانونیة الجنائیة والمدنیة.

ن ظاھرة الغش نحو القانون یمكن ان تتعایش تحت انظمة قانونیة مختلفة كاستغلال لاختلاف إ

یار نظام یمنح الخ إلىاحكامھا، حیث یمكن التھرب في تقلید السلعة من نظام یفرض وضع العلامة 

المغشوشة  وألون ھذه الوضعیات القانونیة لتفعیل ظاھرة السلع المقلدة في وضعھا. فالمحترفون یستغ

 اخر. إلىمن بلد 

تزام التشریعات المختلفة للمستوى الدولي لتوحید تطبیق الال إلىلذلك نعتقد انھ یجب لفت النظر 

حریة ل بوضع العلامة. فحریة الصناعة والتجارة لا علاقة لھا بنظام العلامات وبالعكس فان لا تعایش

التجارة والصناعة دون منافسة نزیھة وشریفة، من خلال بسط أنظمة قانونیة حمائیة لھا كنظام 

 علامات ملزمة للمحترفین.

ن حمایة العلامة التجاریة من الاعتداءات كواقع وما لذلك من انعكاس على حقوق المستھلك إ

ة خاص وفي صورة القواعد الإجرائیاستلزم تدخل القانون الجزائي سواء في شكل قانون العقوبات ال

ودراسة ذلك سوف نتناولھا في الباب الثاني الموالي بعنوان نطاق الحمایة الجزائیة  الجزائیة،

 للمستھلك من خلال التجریم والعقاب في مادة العلامات.



 

 

 الباب الثــــا�ي
  والعقاب التجر�م خلال من المس��لك حقوق  ضمانات نطاق

 ة التجار�ة�� مـــادة العلام الإجرائية والضوابط

 المس��لكضمانات حقوق وأثره ��  جار�ةتة ال: التجر�م �� مادة العلامالفصل الأول 

 س��لك.الم جار�ة وضمانات حقوق تة الالعقاب �� مادة العلامئية و الضوابط الإجرائية ا�جزا الفصل الثا�ي:
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، بمقتضى تشریع حمایة للمستھلك بھویة السلع والخدماتلزامیة اعلامیة إ وسیلةك إن العلامة

على الممارسات المحدد للقواعد المطبقة قانون الالمستھلك وقمع الغش وقانون العلامات وكذا 

التجاریة وكرموز تمییزیة لھا دلالات التعبیر عن نوعیتھا وضمانا لخصائص السلعة أو الخدمة 

ا لھا من سیما مجزائیة ن تكون موضوع حمایة ب أیجتھ، المرغوب في اقتنائھا أو ما تلقیھ في نفسی

 انعكاسات على ضمانات حقوق المستھلك.

من خلال نظام العلامات محل نقاش أو ضماناتھا المستھلك حقوق الخاصة ب لجزائیةاوالحمایة 

من حیث تحدید محتواھا وبدایة حدودھا في الوقت الذي تتوافر حمایة مدنیة تقلیدیة للعلامة ذاتھا 

ذلك أن التساؤل یطرح نفسھ باستمرار حول نطاق  سیما لمالكیھا كمنتجین أو متدخلین اقتصادین.

مستھلك من الحمایة كما ھو الحال بالنسبة لصاحب العلامة في مادة تجریم الاعتداءات على نصیب ال

 .من خلال الترخیص لھ بالدفاع عن حقوقھ أمام الجھات القضائیة المختصة العلامة التجاریة

التفكیر في صیاغة تجریم اعتداءات یفرضھا الواقع من حین لآخر على العلامات بطریقة  ولعل

مائیة ضمانات حبعاد في بسط أقبل كل شيء ، لا شك، سیكون لھا وضبط قواعد دفاع عالةمجدیة وف

لمستھلك الذي قد یقع ضحیة ممارسات منافیة للأعراف والقواعد التجاریة النزیھة ولروح لحقوق ا

ضعھا یل وعدم الالتزام بوضلالمنافسة العادلة، في صور التقلید والتزویر والغش والتدلیس والت

 والتعدي على قیمتھا.

وقد اختلفت وجھات النظر حول تصور أشكال الحمایة الجزائیة للاعتداءات الواقعة على العلامة. 

ن البعض من الباحثین یتكلم عن الحمایة الخاصة للعلامة في شكل تجریم تزویر العلامات وتقلیدھا إ

العلامة كما ھو وارد في تقنین الملكیة والبعض الاخر یتكلم عن الاعتداءات المختلفة عن  )1( واغتصابھا

ي حین ف الفكریة الفرنسي السابق الذكر والتي یجمعھا في تجریم واحد في صورة التقلید لعلامة الصنع.

قد  الذي حقوق المستھلك إلىیتعدي ذلك بل ، فحسب صاحب العلامةحقوق بن التقلید لا یمس أ

من شراءه وقد یضر بھ كون التقلید یشكل منافسة غیر  یتوقعھیستعمل منتوجا لا یتلائم مع ما كان 

یمس  نھ قدأكما یمس بمصداقیة المنتوج وینقص قیمتھ ولا یشجع على التطور بالاضافة  نزیھة

                                                           
 .273، ص2004الحماية القانونية للعلامات التجارية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، محمد مصطفى عبد الصادق مرسي،  _ 1
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 بالسلامة العامة في حالة تقلید أوفي حالة تقلید علامة الدواء لجمھور المستھلكین بالصحة العامة 

 ضرار.أ ىإلتؤدي  معدات أوقطع غیار مركبات 

دلیسیة اة التن المجموعة الثالثة من الدارسین یصنفھا بالتقلید واستعمال المقلد والمحاكأكما 

خیرا أو علامة تحمل بیانات تضلیلیة للشاري،البیع والعرض للبیع واستعمال ب للعلامة واستعمالھا

الغش المتمثل في الحیازة البسیطة وعدم الالتزام بوضع العلامة والاعتداءات الخاصة الماسة 

 .)2( محظورةبالعلامات الجماعیة واستعمال رموز 

ن للعلامات یمك الجزائیةن البعض من الباحثین في كتابات حدیثة ارتأوا ان الحمایة أغیر 

غیر مباشر. ویكون الاعتداء المباشر في شكل المساس  أواعتداء مباشر منھجین: تصورھا في 

بحقوق صاحبھا اما الاعتداء غیر المباشر في شكل المساس بقیمة العلامة ذاتھا.  أوبملكیة العلامة 

خرقا للحقوق الاستئثاریة المعترف بھا لصالح صاحب  أوویعد التقلید اعتداء على ملكیة العلامة 

خدمات یعد اعتداء غیر مباشر  أومة مشھورة للغیر على منتوجات العلامة المودعة. أما وضع علا

 .)3( العلامةاعتداء على قیمة العلامة وتسمى احیانا باغتصاب  أو

ان المشرع الجزائري في قانون العلامات الجدید السالف الذكر وضع حمایة للعلامات في 

ادسة بموجب المادة الس السابع منھ،ورد في الباب كما ، "المساس بالحقوق والعقوبات"صیغة عنوان: 

وضع مفھوما واحد للاعتداءات في صورة جنحة التقلید و .المادة الثالثة والثلاثون إلىوالعشرین 

 خلال بإلزامیة وضعثاریة. ومن جھة جرم وعاقب على الإللعلامات المسجلة الماسة بالحقوق الاستئ

مات تقدیم خدمات لا تحمل علا أوسلع  عرض للبیع أو العلامات على السلع والخدمات والتعمد بالبیع

 لم یطلب تسجیلھا. أوخدمات علامات لم تسجل  أوالوضع على سلع  أو

لغش وقمع ا قانون حمایة المستھلك تحدیداشد اختصاصا في حمایة المستھلك، ن القوانین الأإ

 حقھ في على حمایة المستھلك من خلال تكدأوقانون القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 

من خلال الوسم التي یمكن ان یتضمن  ىلزامیة وضع العلامات وحتإعلام نزیھ وشریف عن طریق إ

یم تجرمستھلك من خلال ضمانات لحقوق ال العلامات، ولكن البحث سوف یرتكز حول مدي توافر

                                                           
2 _ Ali Haroun, op.cit, p1. 

 .257-256ص ،نفس المرجع السابق، فرحة الزراوي صالح _ 3
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حضر الممارسات التضلیلیة للمستھلك وممارسات من خلال  ،العلامات التجاریةالاعتداءات على 

التدخل الجزائي لتناول مجال  ىالبحث یسع إضافة أن مجالغیر نزیھة من خلال تقلید العلامات 

 19المؤرخ في  03-03مر أبالنسبة لقانون المنافسة في شكل  ىقواعد المنافسة النزیھة حتلرعایة 

 .2003جویلیة 

ن تكون ھناك جملة من قواعد اجرائیة أم الموضوعیة، یتعین جانب توافر قواعد التجریوإلى 

في  أولیھا إالقوانین الاخرى المتعلقة بالضبط الاقتصادي المشار  أوسوآءا في قانون العلامات 

جانب  إلى ،لى الجزائر كقانون الجماركإتشریعات لھا علاقة بحركیة دخول وخروج السلع من و

التي یمكن الوقوف على حقیقة تقعیدھا لضمانات إجرائیة لحقوق  العامةقواعد الاجرائیة الجزائیة ال

دفاع المستھلك إذا تم وأن وقع ضحیة اعتداءات على حقوقھ من خلال الجرائم الواقعة على العلامة 

 التجاریة.

لا شك أن محاولتنا لمعالجة العناصر المذكورة آنفا في موضوع ضمان حقوق المستھلك عن 

وذلك على  التالیینلجزائیة للعلامة التجاریة، یكون من خلال اقتراح الفصلین طریق الحمایة ا

 تي:الوجھ الآ

 المستھلك. ضمانات حقوقوأثره في  جاریةتلاة التجریم في مادة العلام الفصل الأول:

جاریة وضمانات تلاة العقاب في مادة العلاموالضوابط الإجرائیة الجزائیة  الفصل الثاني:

 المستھلك. حقوق
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 المستھلك قوقحضمانات وأثره في  جاریةتلاة الفصل الأول: التجریم في مادة العلام

إن مصادرنا في معالجة موضوع التجریم والعقاب في مادة العلامات ونطاق حمایة المستھلك 

ضمانات حقوق المستھلك سوف تعتمد على النصوص التشریعیة كمادة اساسیة، وھو ما اعتدنا  أو

علیھ سابقا، من تشریع حمایة المستھلك وقمع الغش وقانون العلامات وتقنین العقوبات وقوانین 

 المنافسة والقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة وقانون الجمارك.

معالجة إشكالیة تأطیر الحمایة الجزائیة للمستھلك من خلال التجریم والعقاب  إلىوقبل التطرق 

الحمایة المدنیة للمستھلك من خلال نظام  إلىفي مادة العلامات، نرى أنھ من البدیھي التطرق 

 العلامات وھذا للتبریرین التالیین:

العلامات وھي:  تقاسم كل من القانون المدني وقانون العقوبات مفاھیم مشتركة في مادة -أ

 التقلید، التدلیس والمنافسة غیر النزیھة.

المتعلق بالعلامات شرع لصاحب  06-03ان المشرع الجزائري في الباب السابع من الأمر رقم 

العلامة الحق في رفع دعوى قضائیة ضد كل شخص ارتكب أو یرتكب تقلیدا للعلامة المسجلة أو ضد 

بأن التقلید سیرتكب. أما المادة السادسة والعشرون من  كل شخص ارتكب أو یرتكب أعمالا توحي

 للعلامة المسجلة. نفس القانون نصت على التقلید الجرمي أو ما یوصف بجنحة التقلید

 لىإكما یمكن الاستعانة بدعوى المنافسة غیر النزیھة في رد الاعتداءات على العلامة استنادا 

العمل غیر المشروع أو تحریك شكوى جزائیة استنادا  القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة تحت وصف

 مخالفة المنافسة غیر النزیھة. إلى

أما التدلیس فیمكن أن یكتسب وصفا مدنیا وھو الأصل ویكون سببا من أسباب إبطال العقد 

ویخضع للأحكام العامة الواردة في مادة الالتزامات العقدیة، أما التدلیس الجنائي فتحكمھ النصوص 

 ابیة الواردة في إطار المفھوم التقلیدي للغش.العق

الحمایة  إلىضرورة اللجوء  أومدى كفایة الحمایة المدنیة للعلامات ومن ثم المستھلك  -ب

الجزائیة حینما تعجز الحمایة الاولى عن التكفل بالموضوع، وتكون الحمایة الجزائیة الاداة 

 مستھلك.الاكثر فعالیة وتأمینا للعلامات وبالتالي حمایة ال
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 وأثرھا على المستھلكالتجاریة المبحث الأول: الحمایة المدنیة التقلیدیة للعلامة 

یعتقد كثیر من الدارسین أن نطاق الحمایة المدنیة للعلامات كمبدأ عام، یشمل العلامات المسجلة 

وغیر المسجلة، ولكن آلیات الحمایة مختلفة، إذ یتصور أن یتدخل القانون المدني لفرض حمایتھ عن 

 ھا التعویضطریق الأحكام العامة للمسؤولیة المدنیة والمقررة لجمیع الحقوق أي كان نوعھا وأساس

 )4(من القانون المدني الجزائري 124عن الفعل الضار، كما ھو الحال في تطبیقات مضمون المادة 

مكرر من القانون المدني  124وكذلك الاستعانة بدعوى التعسف في استعمال الحق طبقا لمادة 

 .)5(المذكور

 محمیة. اما بالنسبةولكن یتصور أن تقوم دعوى التقلید فقط في مادة العلامات المسجلة ال

للعلامات غیر المسجلة، یمكن الاستعانة بدعوى المنافسة غیر النزیھة، ولكن تحت وضعیات اخرى 

 اسماء ھویة كحقوق لصیقة بالشخصیة. أوالقاب  أومن انتحال اسماء تجاریة 

 جاریةتلاة المطلب الأول: دعوى المنافسة غیر النزیھة وحمایة المستھلك في مادة العلام

المؤرخ  03-03مر كن قانون المنافسة المتمثل في الأس مبدأ المنافسة، ولكرّ  ع الجزائريالمشرّ 

ر جمیع ضحأنھ المعدل والمتمم وضع مبادئ المنافسة وبسط حمایة لھا من حیث  2003یولیو  19في 

 أوالممارسات المقیدة لھا من خلال مظاھر الاعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة 

السوق وكل ممارسة اخرى من عرقلة حریة المنافسة وحالة الھیمنة على  إلىالضمنیة عندما تھدف 

 تلغي منافع المنافسة داخل السوق. أون تقلل شأنھا أ

ولكن القانون السابق الذكر وحتى القانونین المتعلقین بشروط ممارسة الانشطة التجاریة وكذلك 

المنافسة ى دعو إلىة على الممارسات التجاریة السابق الذكر لم یشر القانون المتعلق بالقواعد المطبق

تجاریة ال غیر النزیھة، وان تكلم القانون الاخیر عن شفافیة الممارسات التجاریة ونزاھتھا والممارسات

غیر الشرعیة والتدلیسیة وغیر النزیھة والممارسات التعاقدیة التعسفیة لكن القانونین السابقي الذكر 

 ا احكاما جزائیة لمخالفات للممارسات السابقة.تضمن

                                                           
 .ه ويسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوث التعويض"ئبخط: "كل فعل أي كان يرتكبه الشخص 124تنص المادة  _ 4
ض منه إذا كان الغر – مكرر: يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات الآتية: إذا وقع بقصد الأضرار بالغير 124تنص المادة  _ 5

 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير. –الحصول على فائدة غير مشروعة
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كام حأحكام القانون التجاري وأ إلىنھ من الضروري اللجوء أمام القصور السابق الذكر نرى وأ

القانون المدني والاجراءات المدنیة والإداریة لعرض تصور معالم حمایة العلامة من خلال دعوى 

 أمین حمایة للمستھلك.المدنیة وأثرھا في ت النزیھةالمنافسة غیر 

 جاریةتلاة الفرع الأول: تأسیس دعوى المنافسة غیر النزیھة في مادة العلام

العلامات المسجلة وغیر المسجلة  إلىكمبدأ عام یمتد مجالھا  النزیھةإن دعوى المنافسة غیر 

كما ھو وارد في القانون الفرنسي المتعلق بالعلامات والتطبیقات القضائیة بھذا الشأن وھي إحدى 

 الدعاوى المدنیة التي یلجأ إلیھا المتضرر لحمایة مصالحھ.

ان نومن قانون العلامات الجزائري السابق الذكر، الواردة في الباب السابع بع 28لكن المادة 

المساس بالحقوق والعقوبات صرحت بما یلي: "لصاحب تسجیل العلامة الحق في رفع دعوى قضائیة 

یرتكب تقلید للعلامة المسجلة ویستعمل نفس الحق تجاه كل شخص ارتكب  أوضد كل شخص ارتكب 

 ن تقلیدا سیرتكب".أب یرتكب اعمالا توحي أو

ق قد یفھم من عبارة رفع دعوى قضائیة انھا ان المادة السابقة الذكر جاءت على سبیل الاطلا

انھا دعوى جزائیة في شكل تحریك المتابعة الجزائیة. والدعوى المدنیة قد تتضمن  أودعوى مدنیة 

مصلحة من مصالح صاحب  أودعوى المنافسة غیر النزیھة كأداة مدنیة ضامنة لحق من حقوق 

الشریعة العامة  أودعوي القانون العادي  العلامة. وذلك ان مفھوم الدعوى القضائیة قد یقصد بھ

 المختلفة عن المنازعة الاداریة.

لكن اي علامة یمكن ان تكون موضوع طلب الحمایة؟ الثابت ان المشرع وتكریسا لمبدأ الزامیة 

 ایداعھا حصر تطبیق مجال الحمایة على العلامة المسجلة دون غیرھا. أووضع العلامة 

ة غیر النزیھة ممكنة كدعوى مدنیة في مادة العلامات فانھ تحكمھا واذ اننا نتصور ان المنافس

القواعد العامة لدعوى المسؤولیة المدنیة في فرعیھا العقدیة والتقصیریة، ویمكن استنادا في تأسیسھا 

القواعد الخاصة في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة، من حیث عرقلة حریتھا، الحد منھا أو  إلى

كما یمكن الرجوع  )6(الإخلال بھا في نطاق تطبیق المادتین: السادسة والعاشرة من قانون المنافسة

                                                           
 .172ص، نفس المرجع السابقحمد القيسي، أعامر قاسم  _ 6
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لواردة في ا 28و 27، 26القانون المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في مواده  إلى

الفصل الرابع تحت عنوان الممارسات التجاریة غیر النزیھة. فالأحكام السابقة شكلت إطارا خاصا 

 لحمایة الممارسة التجاریة الشریفة.

والجدیر بالذكر أنھا وطدت حمایة المستھلك من خلال منع الممارسات التجاریة غیر النزیھة 

بنشر معلومات سیئة تمس بشخصھ، بمنتوجاتھ أو  الاتیة عن طریق التشویھ بسمعة عون اقتصادي،

خدماتھ أو التقلید للعلامات الممیزة أو الاشھار الذي یقوم بھ عون اقتصادي آخر، قصد كسب زبائن 

 یل والایقاع بھم.ضلصاحب العلامة، من خلال الت

 حیث نصت المادة السادسة والعشرین من ذات القانون: "تمنع كل الممارسات التجاریة غیر

النزیھة المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة والنزیھة، التي من خلالھا یتعدى عون اقتصادي على 

 مصالح عون أو عدة اقتصادیین آخرین".

منھا نصتا بانھ تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة  2و 1أما المادة السابعة والعشرون، الفقرتین 

 في مفھوم أحكام ھذا القانون، لا سیما منھا الممارسات التي یقوم من خلالھا العون الاقتصادي بما یأتي:

تشویھ سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس بشخصھ أو منتوجاتھ أو  -1

 بخدماتھ.

صادي منافس أو تقلید منتوجاتھ أو خدماتھ أو الإشھار الذي تقلید العلامات الممیزة لعون اقت -2

 یقوم بھ قصد كسب زبائن ھذا العون إلیھ بزرع شكوك وأوھام في ذھن المستھلك.

إن الممارسات التجاریة یجب أن تتمیز بالشفافیة والنزاھة. فالمادة الأولى من القانون السابق 

ت على حمایة المستھلك كطرف في المعادلة الذكر حددت نطاق حمایتھ من حیث الأشخاص وأكد

 التجاریة.

فقد حددت المادة السابقة مجال تطبیق الحمایة من خلال العلاقات المھنیة بین الاعوان 

الاقتصادین وبین ھؤلاء وجمھور المستھلكین وكذا حمایة المستھلك واعلامھ بقولھا: "یھدف ھذا 

ھة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الاعوان تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزا إلىالقانون 

 الاقتصادین وبین ھؤلاء والمستھلكین وكذا حمایة المستھلك واعلامھ".
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من القانون السابق الذكر عرفتا الاشھار غیر  2و 1أما المادة الخامسة والعشرون، الفقرتین 

لیلي لا سیما إذا كان یتضمن تصریحات أو بیانات أو ضالشرعي والممنوع: "بأنھ كل اشھار ت

لیل بتعریف المنتوج أو الخدمة أو بكمیتھ أو ووفرتھ أو ممیزتھ أو ضالت إلىتشكیلات یمكن أن تؤدي 

 الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاتھ أو خدماتھ أو نشاطاتھ". إلىیتضمن عناصر یمكن أن تؤدي 

ضمان حق المستھلك في الإعلام النزیھ كما رأینا في مادة إن المادة السابقة ھي تطبیقات 

وعلى سبیل المقارنة، نجد القانون التجاري  التعریف بالمنتوجات والخدمات عن طریق العلامات.

منھ: "یعتبر منافسة غیر مشروعة  66نص في الفقرة الأولى من المادة  1999لسنة  17المصري رقم 

المرعیة في المعاملات التجاریة ویدخل في ذلك على وجھ كل فعل یخالف العادات والأصول 

إحداث اللبس في  الخصوص الاعتداء على علامات الغیر... وكذلك كل فعل أو ادعاء یكون من شأنھ

 المتجر أو في منتوجاتھ أو اضعاف الثقة في مالكھ أو في منتوجاتھ".

الممارسات  علىالمطبقة  القانون المحدد للقواعدبھ كن رغم العرض السابق الذي جاء لو

نزیھة لاأحیاننا بالممارسة غیر  ىنزیھة والتي تسمالالتجاریة في صورة الممارسات التجاریة غیر 

عراف التجاریة لك الأذفي  اخر مخالفآمصالح عون اقتصادي  علىعدي عون اقتصادي وھي تَ 

واعد انھا مساسا بق علىتكیف الاشكال لازال قائما حول ایة نوع من ممارسات  نفإ النظیفة والنزیھة،

 المنافسة في مادة العلامات؟

تفسیر وقد یختلط مع مصطلحات  إلىسة غیر النزیھة غیر واضح ویحتاج ان مفھوم المناف

اقترح تمییزا بین  Paul Roubier.ان العمید بول روبي  .)7(المشروعةغیر المنافسة  ساسا مفھومأ

والمنافسة الماسة بالالتزامات  illégale مشروعةالالمنافسة غیر و  déloyaleةنزیھالالمنافسة غیر 

یمیزھا عن المساس بحقوق الملكیة الصناعیة  ى الشيء الذيثم اكد عل  anti contractuelleالعقدیة

 .)contrefaçon )8اي التقلید

ین طرفین بعقدیة كاتفاق شروط ان المنافسة الماسة بالالتزامات العقدیة ھي التي تعتبر انتھاكا ل

بعد  وأعقدیة اللعلاقات اخلال مدة في صورة فتح محل تجاري مشابھ تم التنازل عنھ،  بعدم المنافسة

                                                           
7 _ Michel Pédamon, Droit commercial, commerçant et fonds de commerce, concurrence et contrats du c commerce, 

DALLOZ, 1994, p 535. 
8 _ Michel pédmon, op.cit, P536. 
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نزیھة الما المنافسة غیر أالتجاري.  لمحللالحر لإیجار ایر یتس. ونجد ذلك في البیوع وفي نفاذھا

محتواھا من حیث انھا تتعلق بممارسات تمس بالأعراف  إلىفیصعب تحدید مفھومھا والتطبیقات تشیر 

خطا  ىلع النزیھة والعادات التجاریة النظیفة اي مخالفة اخلاق المنافسة الشریفة واصلھا قضائي وتقوم

في القانون المدني الفرنسي وما طبقھ  1383و 1382شبھ الجریمة حسب تعبیر المادتین  أوتقصیري 

 .202، ص228، رقم 3 ، نشرة مدنیة1965 ارسم 23الفرنسي تجاري. القضاء 

ن التنظیم م أوقاعدة صاغھا القانون  أواما المنافسة غیر المشروعة وھي التي تعرقل ضابطا 

حیث ان السلطات العمومیة كثیرا ما تتدخل لتنظیم ممارسة لأنشطة تجاریة واخلقت اسالیب المنافسة 

الاقتصادیة. والاحكام التي تضعھا لھذا الغرض غالبا ما تكون في شكل عقوبات جزائیة وعلى سبیل 

 أویع جانیة ومنع البالمثال: البیع بالخسارة ورفض البیع وعرض للبیع سلعا مشروطا بمكافئة م

 ممارسة نفوذ من قبل عون اقتصادي على عون اخر.

 26عناصرھا في المادة  إلىوالمشرع الجزائري لم یعرف المنافسة غیر النزیھة وفقط اشار 

نھ من الممارسات إ .من القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة السابق الذكر

 تلك المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة والنزیھة من خلال تعدي عون" :التجاریة غیر النزیھة

من نفس  27. وكیف تقلید العلامة الممیزة وفق المادة "خراقتصادي على مصالح عون اقتصادي آ

 نھا من الممارسات التجاریة غیر النزیھة.القانون على أ

ق على ح أواستعمالھا  أولامة وإذا كان التقلید یعني كل اعتداء على احتكار الاستغلال للع

الاستئثار الناتج عن حق من حقوق الملكیة الصناعیة ومنھا العلامات المجسد  أومساس بحق الحكر 

في المحاكات عن طریق الغش لعلامة. فھذه الممارسات غیر نزیھة. وھي تشكل منافسة ممنوعة 

ة منافسولكن ال ".ھي مساس لحق مانع" :. في الفقھ التقلیدي)9(على حد تعبیر الاستاذ میشال بیدامون

صل قواعد المسؤولیة المدنیة اما المنافسة غیر المشروعة فمجالھا قانون غیر النزیھة مجالھا في الأ

 العقوبات.

روري من الض فیكونتصور قیام منافسة غیر نزیھة في مادة العلامات  نرى أنھ یمكنمن جھتنا 

 المستھلك.محاولة البحث في نطاقھا وربطھا بحمایة 
                                                           

9 _ Michel pédamon, op.cit, P546. 
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 جاریةتیر النزیھة في مادة حمایة العلامة الالفرع الثاني: نطاق دعوى المنافسة غ

إن المنافسة غیر النزیھة كأداة حمایة العلامات تطرح إشكالیة نطاق تطبیقھا في مجال 

 العلامات، من حیث الموضوع ومن حیث الأشخاص.

أن دعوى المنافسة  Albert Chavanne et J.J Burstیرى البعض من الدارسین ومنھم الأستاذان 

 غیر النزیھة تشمل العلامة المسجلة وغیر المسجلة ویبرران حمایة العلامة غیر المسجلة كالاتي:

في التشریعات التي ترى بأن وضع العلامة غیر إلزامي. فصاحبھا لھ الخیار في إیداعھا  -1

كن تصور حمایتھا من خلال دعوى أو عدم ایداعھا كما ھو الحال في القانون الفرنسي، یم

 المنافسة غیر النزیھة.

إن التطبیقات القضائیة جرت على تكییف العلامات غیر المودعة وفق أحكام البیانات  -2

 .)10(التجاریة التي تعد كذلك إشارات للدلالة على مصدر المنتوج أو الخدمة

مع  للعلامة غیر المسجلة لا یستقیمولكننا نعتقد أن القول بشمول دعوى المنافسة غیر النزیھة 

 نظام العلامات وذلك لتفسیرات التالیة:

صحیح أن المشرع الفرنسي لم یأخذ بالموقف الإلزامي بتسجیل العلامات، ولكن لا یتصور أن 

تتوافر ھناك علامة محمیة دون تسجیلھا. ولا یتصور حمایة لعلامة لم تولد بعد، فحق العلامة یولد 

للنظام القانوني. وأن موقف القضاء الفرنسي كان سلیما في تكییفھ للعلامات  ا طبقاعلى أثر تسجیلھ

غیر المسجلة، كبیانات تجاریة أو اسم تجاري أو عنوان تجاري لتكون تحت طائلة الحمایة القانونیة 

عن طریق أداة دعوى المنافسة غیر النزیھة ولم یأخذ بحمایة العلامة غیر المسجلة كنظام مؤھل 

 مایة القانونیة.للح

یتصور أن صاحب العلامة المسجلة محل الاعتداء ھو الشخص ذي الصفة كمالك في تحریك 

زیھة لیلیھ وغیر نضدعوى المنافسة غیر النزیھة لكن ھل یمكن للمستھلك المتضرر من ممارسات ت

 لىإدعوى المنافسة غیر النزیھة أو على الأقل أن ینتصب كمتدخل (طرف طوعي)  إلىأن یحتكم 

 جانب صاحب العلامة؟

                                                           
10 _ Albert Chavanne, Jean jacques Burst‚ Op.cit, p570. 
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نھ من غیر المعقول تحریك دعوى المنافسة غیر النزیھة من قبل المستھلك كطرف أصلي في إ

مكن الموزعین ولكن ی أوالدعوى لأنھا دعوى اوجدھا القضاء لحمایة العلاقة لتنافسیة بین المنتجین 

فسة غیر النزیھة ھو أن یتدخل كطرف متضرر لھ مصلحة في الدعوى. وذلك ان الھدف من المنا

شابھتین بضاعتین مت أوفي ذھن المستھلك بین مؤسستین متنافستین  confusionاحداث نوع من الخلط 

تھلك البضاعة أو ھویتھا طالما أن المس لمؤسستین من خلال تقلید العلامة وذلك في تضلیلھ في مصدر

لخدمة وأنھا مصدر الجودة سیما ا أون العلامة كإشارة تمییزیة ھي اداة تعریف بالمنتوج یعتقد أ

 العلامات المشھورة.

الاضرار بالمنتج من حیث  إلىفاذا كانت الممارسات غیر النزیھة في مجال التقلید تؤدي 

خسارة الزبائن، من حیث تحویلھم بطریق الغش، فلھ الحق في التعویض عن الضرر عن طریق 

 .)11(عن طریق قرارات محكمة النقضدعوى المنافسة غیر نزیھة كما كرسھا القضاء الفرنسي 

ویبدوا ان القانون الفرنسي لا یجیز للمستھلك ضحیة التطبیقات المذكورة ان یقیم دعوى 
المنافسة غیر النزیھة بسبب انعدام الصفة. بینما نجد ان القانون الالماني یسمح بإقامة دعوى المنافسة 

 .)al.2(L.7 Juin )12 ,13§ ,1909-3غیر النزیھة من قبل جمعیات المستھلكین (

إن للمستھلك طریقة أخرى، في المطالبة بحمایة قانونیة، كطرف أصلي وھي دعوى التعویض 
التقلیدیة القائمة على المسؤولیة المدنیة، سواء اكانت عقدیة أو تقصیریة، حین تتوافر شروطھا 

 القانونیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة.

الممارسات التجاریة في الباب الثالث من القانون المتعلق ن المشرع الجزائري نص على نزاھة إ

بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة السابق الذكر، وجاء تحت ھذا الباب عنوان موسوم 

بالممارسات التجاریة غیر الشرعیة والممارسات التجاریة التدلیسیة والممارسات التجاریة غیر نزیھة 

سفیة ویفھم من التكیفات السابقة ان مفھوم نزاھة الممارسات التجاریة والممارسات التعاقدیة التع

من ذات القانون كما راینا اعتبرت من بین  27یتضمن اشكالا للممارسات السابقة الذكر، فالمادة 

خدماتھ  وأتقلید منتوجاتھ  أوالممارسات غیر النزیھة  تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس 

 الاشھار الذي یقوم بھ قصد كسب زبائن ھذا العون الیھ بزرع شوك واوھام في ذھن المستھلك. أو
                                                           

11 _ Com.19 juill. 1976, J.C.P. 1976. 87. 
12 _ Michel Pédamon, op cit, p546 et 547. 
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یولیو  19المؤرخ في  03-03كما ان الممارسات المنافیة للمنافسة تم تحدیدیھا بموجب قانون 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم السابق الذكر والذي كان من اھدافھ تحسین ظروف  2003لسنة 

یات اتفاق أوعیشة المستھلكین من خلال حضر الممارسات المقیدة للمنافسة من خلال اعمال مدبرة م

 الحد منھا. أوعرقلة حریة المنافسة  إلىیمكن ان تھدف  أوضمنیة تھدف  أوصریحة 

ولكن القانون السابق لم یبین مجال عرقلة حریة المنافسة عن طریق المساس بحقوق الملكیة 

العلامة التجاریة كأداة تنافسیة في السوق. والحال انھ عرف السوق بكونھ سلع  الصناعیة سیما

یضیة، لا تعو أووخدمات معنیة بممارسات مقیدة بالمنافسة وكذا تلك التي یعتبرھا المستھلك مماثلة 

 سیما بسب ممیزاتھا...

 ون الفرنسي فيونلاحظ ان الممارسات المنافیة للمنافسة في مادة العلامات قد نوه بھا القان

المتعلق بالمنافسة في مادتیھ السابعة والعاشرة المتعلقتین بمنح  1986دیسمبر  1الامر المؤرخ في 

رخصة استعمال العلامة والثانیة بالممارسات الباطنیة لاستعمال العلامات الموجھة نحو التفكیك 

بیة المتعلقة بالسوق الأورالاصطناعي للسوق والاحكام السابقة ھي تطبیقات لشروط اتفاقیة روما 

 المتعلقتین: 86-85والمتضمنة المادتین  1957مارس  25المشتركة سابقا المؤرخة في 

 الموازیة. المنافساتبعقد الترخیص باستعمال العلامة واستعمال العلامة لإسقاط  -1

 .)13(تتعلق باستعمال خاصیة الاشتھاریة لعلامة مشھورة للھیمنة على السوق -2

وما جاء في قانون المحدد  الاحكام السابقة قد تضمنھا قانون المنافسة السابق الذكرورغم ان 
القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة من صور من الممارسات المنافیة لنزاھة الانشطة التجاریة 
فلم ینص المشرع على دعوى المنافسة غیر نزیھة ولا یوجد ذلك في التطبیقات القضائیة ویمكن 

افسة المدنیة في إطار قواعد المن أوور دعوى التعویض مدنیة بشكل تقلیدي امام المحكمة التجاریة تص
 غیر النزیھة وقانون المنافسة وفي ظل احكام المسؤولیة التقصیریة.

ونعتقد انھ یمكن التفكیر في صیاغة دعوى منافسة غیر نزیھة خاصة تستنبط شروطھا من 
یة مدنیة للمحترف ومن خلالھ المستھلك المتضرر تطبیقا للأھداف القوانین السابقة الذكر كحما

 المتوخاة من القرانین المذكورة.
                                                           

 .259ص فرحة زراوي صالح، نفس المرجع السابق، _ 13
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المنافسة غیر النزیھة ھل یمكن تصور اقامة دعوى تقلید العلامة في القانون  ىوامام غیاب دعو

 الجزائري من قبل المستھلك المتضرر في مصالحھ المحمیة؟

 العلامة وحمایة المستھلكالمطلب الثاني: دعوى تقلید 

جاري الت أولم یرد نص في قانون الاجراءات المدنیة یقر بدعوى التقلید في الجانب المدني 

على وجھ الخصوص، غیر أننا نعتقد من خلال قراتنا لمضمون القانون المتعلق بالعلامات في المادة 

أو  فع دعوى قضائیة ارتكبالثامنة والعشرین منھ، التي تنص: "لصاحب تسجیل علامة الحق في ر

یرتكب تقلیدا للعلامة المسجلة ویستعمل نفس الحق اتجاه كل شخص ارتكب أو یرتكب أعمالا توحي 

بأن تقلیدا سوف یرتكب". انھ یمكن تصور اقامة ھذه الدعوى من الناحیة الاجرائیة ولكن تتضمن 

 ي إطار المسؤولیة المدنیة.التعویض ف أوطلبات قضائیة مختلفة من بطلان العلامة  أوموضوعات 

ویعني ھذا ان  Action judicaireونلاحظ أن نسخة النص باللغة الفرنسیة استعملت عبارة 

الدعوى عادیة تقام امام المحكمة العادیة المختصة في القانون الخاص. والدعوى القضائیة تحتمل 

 دعوى التقلید. أومفاھیم كثیرة منھا دعوى البطلان 

د أن المشرع الفرنسي في تقنین الحمایة الفكریة لم یصرح بدعوى التقلید. لكن وبالمقارنة، نج

ما یفھم  711L-4القضاء رسخھا من خلال أعمال قضائیة متواترة. والقانون الفرنسي نص في المادة 

أن صاحب العلامة المشھورة وغیر " :الدعوى بقولھبمفھوم ھذه  إقرارهمنھ على وجھ المخالفة 

یمكن أن یقیم دعوى تقلید، لكن یمكن لھ أن یصرح بإبطال إیداع علامتھ من قبل الغیر أو المسجلة لا 

 . ولكن ما ھو التقلید من المنظور المدني حینما نتكلم عن دعوى التقلید المدنیة؟)14("لعلامة مقلدة

 الفرع الأول: المفھوم المدني للتقلید

لعلامة التجاریة المذكور سابقا، یرى على خلاف القانون الملغي المتعلق بعلامة الصنع وا

البعض أن القانون الحالي أورد تعریفا لفعل التقلید بقولھ في الفقرة الاولي من المادة السادسة 

والعشرین: (...یعد جنحة التقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة لعلامة قام بھ 

 الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة).

                                                           
14 _ Albert Chavanne et JJ Burst, op.cit, p701. 
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من استحداثھ لھذا التعریف، نرى أن عبارتھ جاءت عامة غیر محددة النطاق فھي  لكن بالرغم

تمتد لتشمل كل الأفعال التي تشكل اعتداء على الحق في العلامة، وھو بذلك حذا حذو المشرع 

 على أن: 761L-2الفرنسي في تقنینھ المتعلق بالملكیة الفكریة، إذ نص في مادتھ 
« La contrefaçon est l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque »(

215F

15) 

نعتقد ان قانون العلامات لم یوضح بدقة مفھوم التقلید أو مضمونھ، ولكن الفقھ عرف التقلید في 

مجال العلامات بأنھ: "نقل للعناصر الأساسیة للعلامة الأصلیة أو نقل بعضھا نقلا حرفیا مع إضافة 

لتصبح قریبة الشبھ في مجموعھا مع تلك العلامة، مما یوقع المستھلك شيء من علامة أخرى، 

 .)16("المتوسط الحرص في الوھم وعدم القدرة على التمییز لوجود الخلط واللبس بینھما

نلاحظ ان التعریف الفقھي السابق جاء طویلا ویتضمن كثیرا من الملابسات، فما المقصود 

ثم ما ھو معیار تأسیس مقاربة الاشتباه بین العلامة الاصلیة بالعناصر الاساسیة للعلامة الاصلیة؟ 

 في اجزاء منھا في العلامة المقلدة؟

ان مفھوم العناصر الاساسیة للعلامة الاصلیة ھي خاصیة الرمز القابل للتمثیل الخطي والذي 

 المماثلة. أوخدمات عن غیرھا المتشابھة بھا  أویشكل عنصر التمییز لمنتوجات 

 57-66سابقا الامر رقم  لاستاذة فرحة زراوي صالح أن المشرع تدارك فراغا عرفھوفي رأي ا

الملغى في عدم تحدیده مفھوم التقلید، حین قیامھ بالنص في تعریفھ للتقلید لعلامة مسجلة كما ورد في 

المادة السادسة والعشرین السابقة الذكر. والمشرع قد تبنى المفھوم الواسع للتقلید اذ یقصد بھ بصفة 

 الاعمال التي ترتكب كل أوعامة كل التصرفات التي یقوم بھا الغیر اھدارا بحقوق صاحب العلامة 

 .)17(مخالفة لحقوقھ الشرعیة

م للعلامة شبھ تا أونعتقد ان لعبارة التقلید مفھوم ضیق وھو اصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما 

الاصلیة. ونؤكد رأینا فیما ذھب الیھ الاستاذ علي ھارون لقولھ بان التقلید یمكن ان یكون في صورة 

 لاصلیة بحیث یبدو ان ھناك تطابق بین العلامتین.اعادة الانتاج التام للعلامة ا

                                                           
15 _ Albert Chavanne et JJ Burst, op.cit, p702 et s 

 .278محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، نفس المرجع السابق، ص_  16
 .258ص ،فرحة زراوي صالح، نفس المرجع السابق_  17
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بانھ من غیر  Roubier.Pولكن نفس الباحث یتدارك ما ذھب الیھ اعتمادا على راي الفقیھ 
 .)18(الممكن تصور قیام نسخة كاملة للعلامة الاصلیة، والا لا یمكن ان یحصل التقلید

وتختلف عن التقلید  l’imitation frauduleuseویمكن ان نتكلم عن المحاكاة التدلیسیة للعلامة 
 وأالاصطناع الكامل للعلامة الاصلیة، فھي عبارة عن استنساخ تقریبي  أوبمفھوم الاستنساخ الكامل 

مستتر. ومعیار التمییز بین التقلید والمحاكاة، ما یحدثھ ذلك الخلط المتعمد والمقصود من قبل الفاعل 
 فادة من السمعة اللصیقة بالعلامة الاصلیة. والفقھ والقضاء لم یفترضافي ذھن المستھلك بطریقة الاست

صعب خاصیة من العلامة المقلدة وبالتالي ی أوالاستنساخ الكامل التام للتقلید ویكفي ان یحاكى عنصر 
 التمییز بین التقلید والمحاكاة التدلیسیة.

 BCR ب، السكاكین والصنابیرلمؤسسة العمومیة الاقتصادیة لإنتاج اللواللففي قضیة شھیرة 
. رافعت الشركة المذكورة المدعى علیھ )19(ز.جأحد التجار لمدینة عین الكبیرة بولایة سطیف ضد 

كانت معروضة للبیع في محلات المدعى  بقولھا: انھا تعرضت لتقلید لعلامة الصنع لمنتوجاتھا التي
ة ة المقلدة والامر بإشھار الحكم في النشرعلیھ والمتمثلة في راس الفنك والتمست ابطال ایداع العلام

ملاین دینار عن  5الاشھاریة الاقتصادیة وفي كل من جریدتي الوطن ولبرتي مع تعویض مبلغ 
 الاضرار اللاحقة بھا.

وشرحت دعواھا بانھا تملك علامة صنع تتمثل في راس حیوان الفنك مع الشكل المحیط بالراس 

ي قامت بإیداعھا وتسجیلھا بالمعھد الوطني للملكیة الصناعیة منذ تضعھا على منتوجاتھا الفضیة والت

مارس  19المؤرخ في  57-66من امر  13طبقا لا حكام المادة  36889تحت رقم  1986مارس  24

المتعلق بعلامة الصنع والعلامات التجاریة غیر انھا لاحظت ان المدعى علیھ مسیر شركة  1966

ذات المسؤولیة المحدودة (ستیل) للتصدیر والخدمات الكائن بالأبیار الجزائر العاصمة یستعمل 

في  16و 18-13و 2002فیفري  22علامتھا حسب ما ھو ثابت في الجریدتین المذكورتین بتواریخ 

تیجة لذلك وجھت لھ عدة انذارات للتذكیر لھ باستعمالھ غیر المشروع لعلامتھا المسجلة وان ون 2002

الاستعمال احدث اختلاطا وتشابھا مع علامتھا مما سبب لھا اضرارا معتبرة. ورد المدعى علیھ: انھ 

لمذكور لاولیة من المعھد ابطلب التحریات ا 2000-10-15قبل تسجیل العلامة محل نزاع قام بتاریخ 

                                                           
18 _ Ali Haroun, op.cit, p156. 

، مؤيد لحكم تجاري 04-247، فهرس 04/10/2004أنظر الملاحق، قرار عن الغرفة المدنية للقسم التجاري، مجلس قضاء سطيف، صادر بتاريخ _  19
 عن محكمة العلمة. 27/12/2003صادر بتاريخ 
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ھذا  إلىان العلامة المكونة من راس الفنك لم تكن محل تسجیل  2000-10-30خطره بتاریخ والذي أ

-11-05قبول تسجیلھا بتاریخ  إلىمما ادى  06الیوم على ھذا الشكل لتعیین مواد مركبة من صنف 

من ثمة لم كما انھ یوجد تباین شائع بین علامتھ وعلامة الشركة المدعیة و 1858تحت رقم  2000

صدر حكم  2003-01-06یستعمل علامة ھذه الاخیرة والتمس رفض الدعوى لعدم التأسیس وبتاریخ 

قضى برفض الدعوى لعدم التأسیس وجاء في حیثیات  01عن محكمة سطیف قسمھا التجاري فھرس 

 الحكم المذكور، ان المدعیة تملك علامة صنع تتمثل في شكل راس حیوان الفنك محاط بشكل غیر

دائري باللون الابیض والاسود مسجلة تستعملھا للتمیز منتوجاتھا الفضیة من الاواني المنزلیة، 

كما ان المدعى علیھا شركة ستیل تملك علامة صنع تتمثل في شكل  21-14-08المرتبة في الاصناف 

ائح للتمییز منتوجاتھا من الصف 2000-11-06راس حیوان الفنك محاط بشكل دائري مودعة بتاریخ 

وان المعھد  21-06الحدیدة ومواد البناء الحدیدیة وكذا الاواني المنزلیة والمطبخ والمرتبة في الصنفین 

، ان العلامة المزعومة من قبل المدعیة 2000اوت  30الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة رد بتاریخ 

، 09 إلى 06-03من الاصناف لم تكن مسجلة على ذلك الشكل ولكن العلامة المسجلة للتمییز المرتبة 

مما یجعل دفوع المدعى علیھ في محلھا كما ان دفعھ بالتباین بین العلامتین  21، 20، 19، 17، 12، 11

وعدم اختلاطھما مؤسس وذلك لوجود میزات بین العلامتین. فعلامة المدعیة المشكلة من راس 

الحیوان الفنك، فھذا الرسم مصور من الجانب ولیس مقابل كما ان الشكل الذي یحیط بھ ویحتویھ 

ابل فان علامة المدعى علیھ في شكل راس الحیوان الفنك مصور من جھة مقابل لیس دائریا. وبالمق

للوجھ ویحیط بھ شكل دائري تام فھذا الشكل لا یحتوي على راس الفنك بل ان جھتھ العلویة خارجة 

عنھ كما ان طلب التسجیل لكلي العلامتین تختلف من حیث المنتوجات فالأولى تتعلق بالأواني والثانیة 

د الحدیدیة والاواني المنزلیة العادیة وطالما ان علامة المدعى علیھ متمیزة عن علامة المدعیة بالموا

 التأسیس. إلىفي شكل لا یمكن معھ احداث اختلاط معھا وبالتالي فان الدعوى تفتقد 

ن ا أكدت ھذه الأخیرة في قضائھالغرفة التجاریة والبحریة وفي قضایا أخرى عرضت على ا

 .)20(ین علامتین یشكل تقلیدا في الرموز المماثلة والمتشابھة لعلامتین تجاریتینوجود تشابھ ب

                                                           
، قضية ش.ج ضد م.ب، المجلة القضائية، 05/02/2002مؤرخ في  261209أنظر القرار الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية للمحكة العليا، رقم _  20

 .265، ص2003، 01العدد 
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 ن تكییف ما ھو تقلید من عدمھأوالغرفة السابقة حاولت ایجاد مسطرة تسیر علیھا دائما في ش

وتوصلت في قضائھا المتواتر بان التقلید ھو كل تشابھ في المواصفات الممیزة للعلامة التجاریة من 

قضاءھا  مثلةیل المستھلك قلیل الانتباه. ومن أحداث اللبس في جودة ونوعیة المنتوج لتضلشانھ ا

 2007افریل  14، قرار صادر في 378916تحت رقم  2007فیفري  07المنشور: قرار صادر في 

حیث اعتبرت الغرفة تقلیدا كل تشابھ في الرموز المماثلة والمتشابھة لعلامتین  404570تحت رقم 

 احداث اللبس بتسمیة تضلل الزبائن فیما یخص طبیعة وجودة المنتوج. نھشأ من

وتتجلى وقائع ھذه الدعوى باختصار في مصادقة المجلس على حكم وجد اختلافا جوھریا فیما 
بین كیس الكسكس طاووس برسم طائرا كعلامة تجاریة اما ما یقابلھ فقد اختار في تقلیده قدرا واسماه 

ول ایداع ذات العلامة بالمعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة. وذھب طاووس على امھ وتم قب
القضاة في تسبیب قرار لوصف الالوان مع التركیز على الاغلفة والترزیمات لإبراز الاختلاف ودون 

كاسم  taousكطائر یختلف عن   taosالنطق كأساس للتشابھ بین العلامتین فوجدوا ان  إلىالتطرق 
فة المحكمة العلیا، الغریة طاوس تكتب بالواو اما اسم طاووس تكتب بواوین ونقضت للام وبالعرب

السابق الذكر، بان اللبس  57-66التجاریة والبحریة القرار المذكور على اساس المادة السادسة من الامر 
ى انھ لیكمن في تشابھ منتوجین تسمیتا ونطقا یوھمان الزبون على كون المنتوج الذي یقوم باقتنائھ ع

 تابع لعلامة طاوس مع انھ للغیر المقلد الذي تبناه.

تحت رقم  2008جویلیة  09والمحكة العلیا اكدت على في قرارات لھا كما ھو الحال في القرار 
على تطبیق اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة المنظمة الیھا الجزائر وفي مادتھا  467323

 القضاة ابراز العناصر التقنیة التي اعتمدوھا لتقریر التشابھ الكبیر یتعین على«السادسة في قولھا: 
 .)21(»بین العلامتین واقرار سوء النیة الطاعنة لإیقاع المشتري في لبس اكید

 الفرع الثاني: نطاق اقامة دعوى التقلید من حیث الاشخاص

احكام القانون من شروط إقامة دعوى التقلید توافر صحة العلامة الأصلیة كما جاءت وفق 
جانب اقتضاء  إلىالجزائري المتعلق بالعلامات، وموضوع دعوى التقلید ھو بطلان العلامة 

ا لا تثیر اشكالات تستوجب في رأین مسألةالتعویض عن الاضرار اللاحقة بصاحب المصلحة وھذه ال
 .المذكورةكان المشرع قد اقر بمبدأ اقامة الدعوى  إذامناقشتھا 

                                                           
 ، قضية م.م ضد أ.م، غير منشور.15/06/2001مؤرخ في  198190، رقم الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية للمحكة العليا أنظر القرار_  21
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 28كان یتصور ان المشرع اقر بدعوى التقلید لصاحب العلامة حسب تفسیرنا للمادة  إذاولكن 

السابقة الذكر، یثور التساؤل حول مدى امكانیة رفع دعوى التقلید المدنیة من قبل المستھلك بمعنى 

 ھل تتوفر لھ الصفة في رفع الدعوى المذكورة؟

ینص: بأن  716L-7ة الفكریة في مادتھ القانون الفرنسي المتعلق بحقوق الملكی إلىبالرجوع 

دعوى التقلید یمكن إقامتھا من قبل صاحب العلامة أو المستفید من إحدى الحقوق الحصریة لاستغلال. 

 ولم تذكر المادة أیة شخص آخر لاسیما المستھلك.

منھ: "قد قصر  29و 28والمشرع الجزائري من جھتھ في قانون العلامات كما جاء في المادتین 

 إقامة دعوى التقلید فقط لصاحب العلامة". حق

اننا نتساءل حول طبیعة الدعوي القضائیة المذكورة وما ھي احكام اجال اقامتھا من تاریخ 

 اكتشاف التقلید؟

مشتق  وویتبعھ التعویض كطلب فرعي أیمكن ان تكون الدعوي القضائیة المقامة دعوى بطلان 

نعتقد ان ذلك فراغ تشریعي  ؟ماھي اجال وشروط اقامتھاشكال ولكن الإ .التصور الراجح ونرى أنھ

 ع.یمكن تداركھ من قبل المشرّ 

في شكل جمعیة المستھلكین المتضررین  أوونتصور امكانیة إقامة دعوى من قبل المستھلك 

كطرف أصلي، وذلك تطبیقا للقواعد العامة للإجراءات المدنیة والإداریة في رفع دعاوي تعویض 

لمدنیة. كما یمكنھ أن یتدخل كطرف لھ مصلحة إذا ما أصابھ ضرر من فعل التقلید عن المسؤولیة ا

جانب صاحب العلامة كطرف أصلي في الخصام. اما شروط اقامة الدعوى لا سیما من حیث  إلى

 آجالھا كدعوى الابطال لم تتحدد خصوصا ان القواعد العامة للبطلان لا تنطبق علیھا.

 مصلحة المستھلك امام التعدي على العلامة عن طریق التقلید؟ولكن كیف یمكن تقدیر قیام 

 ذلك ما سنبینھ في الفرع الموالي:

 الفرع الثالث: معیار تقدیر توافر مصلحة المستھلك

 وأمن المعلوم أن العلامة التجاریة تتخذ كشعار لتمییز مشروع صناعي، تجاري، منتوجات 

لخدمات للتدلیل على مصدرھا أو نوعھا كما رأینا خدمات، فھي تقوم بوظیفة تمییز المنتوجات وا
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طرق غیر مشروعة لتحقیق الربح السریع على حساب صاحب  إلىلكن قد یلجأ بعض المنتجین 

العلامة المروجة، ومن أبرز وأھم تلك الطرق القیام بتقلیدھا كما رأینا ومن ثم إیقاع جمھور 

 ات متشابھة.المستھلكین في الخلط واللبس بین العلامتین لمنتوج

وفي دراستنا للعشرات من قرارات الغرفة التجاریة والبحریة لم یتبین تحریك الدعوى المدنیة 
حتى تدخلھم اثناء مسار الخصومة بین صاحب العلامة الاصلیة وغیر المقلدین  أومن قبل المستھلكین 

الصناعیة وعلى لھا وربما ھذا العزوف مرده الطبیعة الخاصة التشریعات المتعلقة بالملكیة 
الخصوص العلامات وكذا ضیق مساحة العمل الجمعوي للتحرك في القضاء المدني، اللھم ما شھدتھ 

 المحاكم الجزائیة من تدخل جمعیات المستھلكین وان كان على نحو محتشم.

ودراسة موضوع نطاق اقامة دعوى التقلید من قبل المستھلك المتضرر تستوجب فحص مدى 
حة حین ثبوت التقلید للعلامات محل النزاع. ونعتقد ان مرجع توافر مصلحة اقامة قیام عنصر المصل

اقتنائھم  لىإحتى في تدخلھم ھو معیار التضلیل والتغریر بھم الدافع  أوالدعوى من قبل المستھلكین 
وتحصیلھم سلع وخدمات حاملة لعلامة مقلدة تحت باعث الثقة والطمأنینة من النوعیة المطلوبة. 

 تقدیریة لقضاة الموضوع في استنباطھ. مسألةعیار السابق الذكر والم

تقدیر قیام التقلید من عدمھ تعتبر من المسائل الموضوعیة التي یستقل بھا قاضي  مسألةإن 
الموضوع، ولا یخضع لرقابة المحكمة العلیا إلا في حدود التحقق من سلامة الأسباب واتساق 
المنطوق التي أفضت إلیھ، وینطلق دور قاضي الموضوع عند تقدیره للتقلید من أساسین: أساس 

 ذاتھا ونتطرق إلیھ في بند أول وأساس متعلق بالمستھلك ونتعرض إلیھ في بند ثان.متعلق بالعلامة 

في  وأقرر الاجتھاد القضائي المتواتر سواء في الجزائر  البند الأول: الأساس المتعلق بالعلامة:

لأصل العلامة التجاریة على المحاكاة التي تتم بھا المشابھة بین لالقانون المقارن أنھ: "یقوم التقلید 

والتقلید، ومن ثم فأن خلو الحكم من وصف العلامة الصحیحة والعلامة المقلدة وأوجھ التشابھ والتطابق 

بینھما واستناد القاضي في ثبوت توافر التقلید على مجرد قرار الھیئة المكلفة بإیداع العلامات أو على 

ونستخلص من أحكام القضاء ثلاث قواعد ، )22(رأیھا من وجود تشابھ العلامتین یجعلھ مشوبا بالقصور

 مھمة نستند إلیھا سلطة القاضي التقدیریة في تحدید مدى توافر التقلید من عدمھ.
                                                           

دار الفكر والقانون للنشر  ،6معوض عبد التواب، الوسيط في شرح الغش والتدليس وتقليد العلامة التجارية من الناحية الجنائية والمدنية، ط  _ 22
 .1987 الإسكندرية.والتوزيع، 
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الشكل العام للعلامة التجاریة في مجموعھا، والتي تدل علیھ  إلىالنظر  القاعدة الأولى: -1

، على أن یكون ذلك التتابع والتعاقب، فلا )23( السمات البارزة فیھا دون تفصیلاتھا الجزئیة

العلامتین متجاورتین بل ینظر لكل منھما على حدي، وقد أكد الفقھ على ھذا  إلىینظر 

المعنى على أساس أن الزبون لا یعقد مقارنة بین علامتین متجاورتین، ولا یقوم بالحفص 

نظرة العامة بالتقلید بمجرد الالفني الدقیق، ولكن یشتري السلعة التي تحمل العلامة المشوبة 

مع الاستعانة بالذاكرة التي تمده بصورة غامضة غیر دقیقة للعلامات الأصلیة. ومتى كان 

 .)24( الخلط محتملا في ھذه الظروف المادیة كانت العلامة مقلدة

 إلا تمی لا العلامة تقلید أن إذ الاختلاف، أوجھ دون التشابھ أوجھ إلى النظر :الثانیة القاعدة -2

 هتقدیر في القاضي على یسھل الأمر كان فإذا مماثلة. أو متشابھة خدمات أو سلع خلال من

 الأمر نأ إلا أصلیة، علامة یحمل الذي بالمنتوج المماثلة للمنتجات بالنسبة التقلید لوقوع

 مقلدة مةعلا یحمل والذي الأصلي بالمنتوج الشبیھ المنتوج لتقدیر بالنسبة تعقیدا یزداد

 متشابھة تكون: "1992 أفریل 07 في الفرنسیة النقض محكمة عن صادر حكم في فجاء

 .)25("المشترك أصلھا بواسطة العملاء تربط والتي العلامة نفس تحمل التي المواد كل

فالقاضي قبل أن یصنع رایھ حول وقوع التقلید بین العلامتین عن طریق تقدیم أوجھ تشابھ 

وقوع تشابھ بین السلع والخدمات، ولقد أوجد الفقھ والقضاء مجموعة من بینھما، علیھ أن یحدد أولا 

 المعاییر التي یتم من خلالھا تقدیر التشابھ:

فاتحاد كل منھا في طبیعة مشتركة، وفي ھذا المقام نذكر حكم  طبیعة السلع والخدمات: -أ

كون إلا في والذي أكد ان جنحة التقلید لا ت 31/05/1987صادر من محكمة الجزائر بتاریخ 

 السلع ذات الطبیعیة الموحدة أو المماثلة وقائع القضیة كالاتي:
                                                           

رية التي لا تكاد تذكر بين البضاعة الكو ، أن التقليد ظاهر للعيان بحيث تكاد تنعدم الفروقات 29/09/94اعتبرت محكمة الاستئناف بيروت بتاريخ  _ 23
ه إيقاع هذا الأخير في الغلط الأكيد الذي يحمل إلىوالتي من شأ�ا أن تحدث لدى المستهلك لبسا يؤدي   Tefalوالبضاعة الفرنسية  Teefalالمستوردة

ي نفسها هعلى الاعتقاد أن البضاعة الكورية التي يشتريها هي من النوع الفرنسي للشهرة العالمية إذ أن من السهل التصديق أن البضاعة المستوردة 
 1995ية الأصلية الفرنسية، مجلة البيان اللبنانية، العدد جانفي تقليدا للعلامة التجار   Tefalعلى كلمة eو  T بين طرفي  Eعلى اعتبار أن إضافة حرف

 .166ص ،، أنظر: سمير فر�ن بالي، المرجع السابق96ص
 :أنظر .الشكل العام للعلامة إلىيقض بعدم وجود تقليد بين كل من العلامتين بالنظر  20/05/1950وتطبيقا لذلك صدر حكم عن محكمة وهران في  _ 24

ALI Haroun, op cit, P399. 
25 _ voir, SYLVAINE DURRAND, contrefaçon des marques, jurisclasseures, « marques et dessins » fascicule 7515, 

année 1997. 
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الشركة الفلاحیة الفرنسیة الحاملة للعلامة التجاریة "شاطو مارغو" والخاصة بصناعة 
الخمور طلبت إلغاء وشطب العلامة التجاریة التابعة لشركة دافیدوف والتي ھي ذات التسمیة 

اعة مواد التبغ والعطور كون أنھا ھي التي بادرت بتسجیل تلك "شاطو مارغو" والخاصة بصن
العلامة، إلا أن الدعوى رفضت لعدم التأسیس اعتبارا وأنھ لا یوجد اتحاد ولا تماثل بین السلع، 

بین العلامتین. فلا یمكن إثارة الغموض في ذھن المستھلك لعدم حدوث أي ضرر،  إذاولا تماثل 
وأمام استئناف الشركة الفلاحیة لھذا الحكم غیر القضاء اتجاھھ واعتبر ذلك تقلیدا بل استنساخا 
مطبقا بنود المادة السادسة من اتفاقیة باریس مؤسسا قراره، على انھ من الثابت أن مواد الخمور 

ات التبغ تستھلك في نفس الظروف المكانیة وأنھ یمكن جدا للمستھلك أن یعتقد بأن ومنتوج
المنتوج ھو لنفس الشركة الفلاحیة، وبدون أن توجد أیة منافسة تجاریة فإنھ یمكن جدا أن تلحق 

 .)26( بالشركة أضرارا معنویة، بمجرد حدوث ھذا الخلط

نسي أن السلع الموضوعة أو الموزعة لقد اعتبر القضاء الفر ترتیب السلع والمنتوجات: -ب

 ضمن قسم مشترك داخل المحلات التجاریة تعتبر متشابھة مثلا:
Les produits de biscuiteries, les fruits secs(27). 

وھي مجموع العناصر المتشابھة في العلامة والتي یتم الكشف علیھا من  النطق والسمع: -ج

تي جاء بھا القضاء والتي عرضت على المحاكم ومن الأمثلة ال )28( خلال التسمیة المقلدة

" للمشروبات الغازیة SELECTOالجزائریة قضیة شركة حمود بوعلام المالكة للعلامة "

" المملوكة للسید زروقي اعتبارا أن التسمیتین SELECTRAضد السید المالك لعلامة "

 .)29( على أساس النطق الذي من شأنھ أن یوقع المستھلك في خلط ولبس

: یقصد بالشكل الخارجي الملصقات، الألوان، شكل الزجاجة أو الشكل الخارجي للعلامة -د

علبة وكل شكل آخر یمكن أن یوقع المستھلك في خلط إذا كان ھذا الشكل من ممیزات 

 المنتوج أو السلعة ویعد كعلامة تجاریة.

                                                           
وكذا القرار الصادر عن مجلس قضاء الغرفة المدنية حامل  31/05/1987والمؤرخ في  2783راجع حكم محكمة الجزائر القسم المدني، الحامل لرقم الجدول _ 26

 .، بين شركة المدنية الفلاحية شاطو مارغو وشركة دافيدوف كمارسو23/12/1989، والمؤرخ في 2876، رقم الفهرس 2783رقم جدول 
27 _ voir, SYLVAINE DURRAND, contrefaçon des marques, jurisclasseures, « marques et dessins » fascicule 7515, 

année 1995. 
 .14ص ،طاهر القيلوبي، المرجع السابق ربا :انظر _ 28
 .حمود وشركة زروقي السيد بين 23/04/1971 في الجزائر قضاء مجلس عن الصادر المدنية الغرفة قرار راجع _ 29
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تة ومصنع قضیة مصنع "بیمو" للشكولا )30( ومن أحدث القضایا أمام المحاكم الجزائریة
"لوریقال" للشكولاتة ایضا. إذ أن الأول وأثناء المرافعة القضائیة ادعى وأن خصمھ قام بتقلید 
الشكل الخارجي لتغلیف قطعة الشكولاتة المتشكل من حروف لاتینیة بلون ذھبي مكتوب على 

رة ونشرھا بالنش 15/05/1994خلفیة سوداء وحاشیة حمراء، وتم إیداع ھذه العلامة بتاریخ 
الرسمیة للملكیة الصناعیة، وفي وقت لاحق أودع مصنع "لوریقال" علامتھ بتاریخ 

بغلاف أسود تنفصل منھا حروف لاتینیة بلون ذھبي وحاشیتھ حمراء ولقد تبین  29/11/1995
لمحكمة الحراش من وجود تشابھ بین العلامتین، وبعد الاستئناف قرر مجلس القضاء الجزائر 

أن التقلید قائم والتشابھ موجود على أساس الشكل  إلى، لیصل القضاة )31(نفتأیید الحكم المستأ
 الخارجي للعلامة.

: یقصد بھ وجود اختلاط یقع فیھ المستھلك التقارب الفكري بین العلامة الأصلیة والمقلدة -ه
من حیث نفس المقصود الذي تؤدیھ كل من العلامة الأصلیة والمقلدة، ومن أشھر القضایا 

 ومصنعLA VACHE QUI RIT المعروضة على القضاء الجزائري قضیة مصنع. 
 LA VACHE GRACIEUSE حكما من محكمة وھران، القسم  1999حیث، صدر سنة

 أجل تقلید علامتھا بالرغم من أنھا محمیة دولیا كعلامة مشھورة، مسجلة لدىالتجاري من 
المعھد الوطني للملكیة الصناعیة في الجزائر بعد عرض أوجھ التشابھ بین علامتھا 

 .)32( والعلامة المقلدة

 د،التقلی فعل تقدیر أجل من القضاء علیھ یعتمد إن ما بالمستھلك: المتعلق الأساس: الثاني البند
 دعن العادي المشتري الاعتبار بعین الأخذ على الفقھ أجمع إذا المشتري، وانتباه وعي درجة ھو

 والانتباه، الحرص متوسط المشتري أي ،)33( الأخرى والعلامة الأصلیة العلامة بین المقارنة إجراء
قتضي ی والذي السابق التحري أو الفحص یجري أن دون المھمل الغافل المشتري بتقدیر یأخذ لا كما
 .)34( العرف بھ

                                                           
 لوريقال. ومصنع بيمو مصنع بين 14/06/1997 بتاريخ التجاري القسم الحراش محكمة عن صادر حكم راجع _ 30
 بيمو. ومصنع لوريقال مصنع بين 20/04/1998 بتاريخ التجارية الغرفة الجزائر قضاء مجلس عن صادر قرار _ 31
رة الشكل ئاكدت مصانع الجبن الفرنسية أن علامتها متكونة من بقرة حمراء ضاحكة على واجهة زرقاء وبيضاء وخضراء مع رسم يحوي على �ر على علبة دا_ 32

ونين لا يشكلان لحاشيتها مسطرة بالأبيض والأزرق، فأجاب المصنع الجزائري أن اللون الأزرق يمثل السماء وأن اللون الأخضر يشكل الطبيعة وأن كلا ال
وجود اختلاف بين البقرتين، إذ أن إحداهما أذ�ا عقدة الأذن والأخرى على رقبتها جرس أصفر  إلىتمييزا أو علامة يمكن للشخص الادعاء بملكيته، ضف 

 .La vache qui ritلا نجدها على علبة  La vache gracieuse و كذا أن البقرة الصغيرة المتواجدة على يسار علبة
33 _ ROBERT PLAISANT, imitation frauduleuse, juriscalasseures, marque fascicule, 1990, p20 et 21. 

 .42-41بوروبة، نفس المرجع السابق، ص ربيعة _ 34
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 ینارأ كما الجزائري المشرع عرفھ الذي المستھلك عن الحدیث یعني المشتري عن والحدیث

 الذي جملةال بائع التجاریة السابق الذكر. ولیس الممارسات على المطبقة للقواعد المحدد القانون في

 الفئة ذهھ وقوع كون الجملة، بائع عند من یشتري الذي التجزئة بائع أو مباشرة المصنع من یشتري

 .حدوثھا والقلیل تقریرھا الصعبة الأمور من یعتبر خلط في

یقصد بالمستھلك العادي ذلك الشخص الذي غالبا ما یدرك المواصفات  المستھلك العادي:

العامة للسلعة الأصلیة، والتي من شأنھا ان توقعھ عند عرض السلعة الحاملة لعلامة المقلدة في الخلط 

عدم تمكن ھذا الأخیر من  إلىبینھما، خاصة أمام السلعة الحاملة للعلامة الأصلیة الأمر الذي یؤدي 

بین العلامتین، تمكنھ من معرفة المنتوج الحقیقي من المقلد فیشتري  لیة مقارنة بسیطةإجراء عم

السلعة الحاملة للعلامة المقلدة بمجرد النظرة العامة أو السمع مع الاستعانة بالذاكرة التي تمده بصورة 

تعلقة غامضة غیر دقیقة للعلامة الأصلیة، ومتى كانت المقارنة وفق ھذه الظروف المادیة الم

 بالمستھلك كانت العلامة مقلدة.

واستقر الاجتھاد القضائي على ھذا المعیار في قراراتھ من أن: "تقلید العلامة التجاریة یقوم 

كین، ولا یل جمھور المستھلضلت إلىعلى المحاكاة تتم بھا المشابھة بین الأصل والتقلید بحیث تدعو 

أنھ متین، بل یكفي لتوافره وجود تشابھ بینھما من شیلزم في التقلید أن یكون ثمة تطابق بین العلا

تضلیل جمھور المستھلكین". إن المعیار في ھذا الخصوص ھو المستھلك متوسط الحرص، ولیس 

بالمستھلك المنعدم الحرص الذي یشتري السلعة دون اكتراث بفحصھا، ولا المستھلك شدید الحرص 

 إلىالفرنسیة  Montpelierة. فقد ذھبت محكمة الذي یسرف في الفحص والتدقیق قبل شراء السلع

وحكمت محكمة الاستئناف المصریة من أن وضع  .Rinsanoتقلیدا لكلمة  Rosanoاعتبار كلمة 

للخلط الذي   Coca Colaیعتبر تقلیدا لعلامة Cairo-Colaعلامة تجاریة على مشروب غازي ھي 

 .)35( یقع فیھ المستھلك العادي بینھما في الكتابة والنطق

حین فحصنا عدة قرارات كما ذكرنا، الصادرة عن الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا و

 .)36( تبین استقرار الاجتھاد القضائي الجزائري على الأخذ بمعیار المستھلك متوسط الانتباه

                                                           
35 _ Voir ALI Haroun, op.cit, p204. 

لعليا عدد خاص. الغرفة التجارية والبحرية، المجلة القضائية للمحكمة ا التقليد في مفهوم الاجتهاد القضائي على ضوء قرارات المحكمة العليا. مجبر محمد، _ 36
 .14-09ص ،2011افريل  21التقليد في ضوء القانون الاجتهاد القضائي، 
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بین (ش.ج) ضد (م.ب).  261209عن الغرفة المذكورة، رقم  05/02/2002إن القرار الصادر في 

في القرار الصادر عن مجلس قضاء  24/09/2000حیث طعنت شركة (ش.ج) بطریق النقض بتاریخ 

الذي قضى  24/03/1999القاضي بتأیید الحكم المستأنف المؤرخ في  19/03/2000تیزي وزو في 

ن ابھ بیبرفض دعوى المدعیة لعدم التأسیس. وأن قضاء الموضوع أسس قراره على عدم وجود تش

وأثارت الطاعنة وجھین مأخوذین في تجاوز السلطة وانعدام التسبیب  Princesseو Prince العلامتین

 عرض الوجھ الثاني الذي یعنینا في النقطة محل الدراسة: إلىوسوف نتطرق 

وھو أن قضاة الاستئناف في قضائھم المذكور، رفضوا البینة المقدمة بشأن تشابھ مقطع اللفظ 

وانكار  Princeھي بكل بساطة  Princesseوتشابھ مرجع النبل للكلمتین، ولأن كلمة  Princeالرئیسي 

القرار لعنصر التزویر وھو تقلید مقطع اللفظ الرئیسي وتقلید مرجع النبل یكون قد مس مجرد التفكیر 

 تي:لآالسلیم وخرق القانون. وقد رفضت المحكمة العلیا الطعن في الموضوع وكان تسبیب قضائھا كا

"إنھ بمراجعة القرار المطعون فیھ یتبین أنھ أجاب على الدفع المثار من طرف الطاعنة عندما 

صرح بعدم وجود تشابھ بین الكلمتین وأن اللبس الذي یقصده المشرع، ھو ذلك الذي یجعل من 

مة وذلك الذي یحمل علا Princeالمستھلك المتوسط الانتباه یخلط بین المنتوج الذي یحمل علامة 

Princesse كما أن الكلمتین ھما عبارة عن لقب یمنح لكل من یتولى الامارة سواء كان ذكرا أو ،

أنثى. وباختصار، فإن مجموع الخصائص لكتابة كل علامة وكذا النطق بھا لا تشكل أیة تشابھ یمكن 

داع علامة ن إیإحداث خطر اللبس والخلط بینھما من طرف المستھلك ذي الانتباه المتوسط وبالتالي فإ

Princesse  من طرف المطعون ضدھا لا یشكل أي تقلید غیر مشروع لعلامةPrince  وبالتالي فإن

القضاة یكونون قد طبقوا القانون وسببوا قضائھم بما فیھ الكفایة والوجھ غیر سدید ویكون 

 .)37(مرفوضا"

ن ما ذھب الیھ قضاة المجلس ھو أ ىلكن من جھتنا ومن باب التعلیق على القرار المذكور نر

 princesse أو princeالخلط في التقدیر بین الخاصیة التمییزیة للعلامة والاشارة المألوفة. فعبارة 

من ثم الجدة و أوتعد من الالفاظ المألوفة لا یمكن الاعتداد بھا كعلامة لافتقادھا لخاصیة التمییزیة 

لمقتضیات قانون العلامات في ھذا الصدد. حیث في  فان مناقشة التقلید یكون بدون موضوع نظرا
                                                           

 .265ص 1العدد  2003المجلة القضائية للمحكمة العليا سنة  _ 37
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رأینا لا یتصور ان یقوم التقلید بین اشارات معتادة ومألوفة لا توحي بخاصیة التمییزیة للعلامات 

 للسلع والخدمات المتشابھة.

وتبرز أھمیة المستھلك العادي وتتجلى أكثر بصورة دقیقة عندما تكون العلامة التجاریة حاملة 

أجنبیة، مما یشكل عائقا، إذا كان المستھلك ذي معرفة سطحیة للغة الأجنبیة في التعرف على لتسمیة 

العلامة الأصلیة وتمیزھا عن العلامة المقلدة، خاصة إذا كان الأمر یتعلق بالأجانب ولقد تبنى الاجتھاد 

في  بعضھا البعضالقضائي الجزائري ھذا المعیار، أي معیار اللغة وقدرتھ على تمییز المنتوجات عن 

 :21/03/1949قضت فیھ المحكمة المدنیة للجزائر العاصمة بتاریخ  Parfumerie Riverقضیة 

"إن المنتوج المروج لسكان الجنوب الجزائري الذي یتكون من عدد ھائل من الأمیین، اعتمد في 

ي وقوع حكمھ فترویجھ على الشكل الخارجي لا على تسمیتھ، وبالتالي فإن القضاء لا یمكنھ تأسیس 

التقلید على أوجھ الشبھة الواقعة في التسمیة وإنما یقتصر على أوجھ الشبھ الواقعة على الشكل الخارجي، 

 .)38(كون ان المستھلك العادي عند شرائھ للسلعة لم یولى أدنى اھتمام لتسمیتھا لعدم ثقافتھ بھا"

وبنك   AUDIات الألمانیةوفي سویسرا دارت معركة قضائیة شدیدة بین شركة صناعة السیار

في جنیف الذي یحمل اسم عائلة لبنانیة معروفة في عالم الصیرفة، یكتب بالأحرف   AUDIعودي

اللاتینیة ویلفظ تماما باسم ھذه الشركة المذكورة التابعة لمجموعة فولسفاكن. وتجسد الوقائع في أن 

الذي یوفر  AUDIBANKتابع لھا الشركة المذكورة ادعت باستخدام البنك المذكور اسم المصرف ال

بطاقات الاعتماد فضلا عن خدمات مالیة في مجال الضمان داخل ألمانیا وسویسرا. والأمثلة كثیرة 

باللغة اللاتینیة، فإن التقلید بین العلامتین   FLACHلعربیة وكلمةاباللغة  كما ھو الحال بین كلمة فلاش

 .)39(متوافر على اعتبار أن لفظ ھاتین العلامتین متطابق

 مةالعلا اختیار خلال من المستھلك حمایة في التقلیدیة الرضا عیوب نظریة نطاق: الثالث المطلب

 في الارادة عیوب نظریة مساھمة طریق عن للمتعاقد حمایة بسط في المدني القانون تدخل لقد

 العلامات، خلال من المستھلك حمایة إلى ذلك توسیع یمكن فھل .العقد إبرام مرحلة في رضاه حمایة

 العقد؟ في طرفا المستھلك كان إذا

                                                           
38 _ Ali. Haroun, op.cit, p 205, voir également dans le même sens: Tribunal Civil Alger, 17/01/1953. 

 .2007منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،  ،1 أحكام قضائية صادرة عن محاكم الدول العربية، الطبعة سمير فر�ن بالي في العلامات الفارقة، _ 39
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 وجوده نعدمی التي الحالات الأول الفرض یتناول. للرضا فروض ثلاثة بین التمییز یمكن تقلیدیا

 بالحالات قيفیلت الثاني، الفرض أما. قانوني وجود أي لذلك تبعا للعقد یتحقق ألا طبیعیا، ویكون فیھا

 أما. انونیةق آثار العقد عن یترتب وبالتالي لشروطھ، مستوف صحیح وجود للرضا فیھا یتحقق التي

 العقد برامإ دون ذلك یحول ولا معیبة، بصورة ولكن الرضا بوجود یتعلق الذي ذلك فھو الثالث، الفرض

 .صحیحال الرضا یرتبھا التي الآثار نفس لھ یترتب لا أنھ إلا الأخرى، أركانھ لھ توافرت متى ونفاذه

 القرن نم الثاني النصف بدایة منذ العالم حققھ الذي والتكنولوجي العلمي التطور أصاب ولقد

 بین تكافئ وجود افترضت قد كانت التي التقلیدیة المبادئ مباشرة وغیر تدریجیة وبصورة الماضي

 حمایة إلى یھدف وقضائي وتشریعي فقھي اھتمام محلھا لیحل إبرامھ مرحلة في العقد طرفي مركزي

 أن يالطبیع من وكان القانون. أو الفني أو الاقتصادي الصعید على القدرة أو خبرة الأقل المتعاقد

 على العمل ةأساسی بصفة منھا القصد كان التعاقد في مألوفة غیر صورا لذلك تبعا التطور ذلك یفرز

 ما راكثی والتي المعاملات في السرعة یوفرھا عامل عدیدة وسائل خلال من التعاقد اجراءات تسھیل

 أن العقد برامإ بعد یكشف حیث تدبر أو ترو دون التعاقد إلى فیندفع لھا، ضحیة المستھلك فیھا یقع

 .لمصالحھ محقق وغیر الحقیقیة رغبتھ غیر على جاء تعاقده

أھداف نظریة عیوب الإرادة مع ضروریات حمایة المستھلك من خلال العلامات فكیف تتلاقى 

خاصة في ظل ما ذھب إلیھ بعض من الفقھ من أن عیوب الارادة تنشأ بصفة عامة كأثر من آثار 

التعاقد الذي یتم دون التعرف على عناصر العقد وشروطھ أو الوقوف على مداه وأثره والتي تمثل 

یجة عملیة لاختلاف الخبرة والكفاءة بین أطراف العقد، لا سیما عندما یكون في جانبھا الآخر نت

 أحدھما محترفا والآخر مستھلكا.

ولكن كثیر من الفقھ أنكر ان یكون لنظریة عیوب الإرادة دور في تحقیق حمایة موضوعیة 

ریة قد ھذه النظللمستھلك في مرحلة إبرام العقد، وذلك تأسیسا على أن نطاق الحمایة الذي تدور فیھ 

أتى محدودا للأسباب عدیدة أھمھا: أن المشرع قد تطلب لإعمالھا توافر شروط معینة تختلف باختلاف 

عیوب الإرادة ذاتھا وعلى نحو یتعذر إثباتھا وبالتالي فإن ھذه النظریة تبدو عاجزة عن تحقیق الحمایة 

كان المنكرون لدور ھذه النظریة في في كثیر من الحالات التي لا تتوافر فیھا ھذه الشروط. وإذا 



 التجار�ة العلامة مادة �� الإجرائية والضوابط والعقاب التجر�م خلال من المس��لك حقوق  ضمانات نطاق البــاب الثانـــي

- 217 - 

. وذلك بالنظر )40(أنھا لم تلعب أي دور وقائي لإرادة المقبلین على التعاقد إلىحمایة المستھلك یذھبون 

عدم جدواھا في توفیر مناخ ملائم لتأكید صحة إرادة الطرف الأقل خبرة وكفاءة ولعدم فعالیتھا  إلى

 یستغل فیھا الطرف المحترف تفوقھ الاقتصادي والتقني في إضفاء صفة التوازن على العقود التي

 في مواجھة غیر المحترفین.

ویقع الطرف المتعاقد بصفتھ مستھلك محل كثیر من عیوب الرضا كالتدلیس والغلط...الخ واذا 
كان التدلیس من ابرز صور عیوب الرضا لاسیما في مادة العلامات، فقد عرفھ الفقھ: "ھو إیقاع 

التعاقد. فالمتعاقد یستعمل حیلا من شأنھا ان توقع المتعاقد الآخر في الغلط  إلىغلط یدفعھ المتعاقد في 
 .)41(التعاقد" إلىالذي ینفذ في ذھنھ فتدفعھ 

وقوع المتعاقد في الغلط الذھني الذي یصور  إلىفھذا الاستعمال المتعمد للحیل ھو الذي یؤدي 
 ھذا المسلك یعیب الرضا.الأمر على غیر حقیقتھ، فیقدم على التعاقد، ف

وإذا كان البعض من الفقھ من المنكرین لدور نظریة التدلیس في حمایة المستھلك بدعوى أن 
التدلیس لا یعتبر عیب بذاتھ من عیوب الرضا ولا سبب من أسبابھ وإنما ینتج عیب الإرادة في ھذه 

 بغلط ولكن بفعل الطرف الآخر الحالة عن الغلط الذي یقع فیھ المدلس علیھ،  فالأمر لا یتعلق إذا
فالتدلیس عند ھؤلاء صورة من صور الغلط ولیس عیبا مستقلا فھو غلط مستثار تمییزا لھ عن الغلط 

وھم كاذب یتوھم في ذھن الشخص أو حالة تقوم بالنفس تجعلھ یتصور "التلقائي الذي یعرف بأنھ: 
في غلط یعني ان یكون لدى الشخص الأمر على غیر حقیقتھ أي على غیر الواقع، أي أن الوقوع 

 .)42("اعتقاد مخالف للحقیقة

ویشترط المشرع الحدیث حتى یعترف بالغلط كعیب من عیوب الرضا أن یكون جوھریا 
والقانون المدني الوضعي قد وضع أحكاما لمفھوم الغلط الجوھري باعتناق أغلب الفقھ المذھبي 

 عاقد.الت إلىیكون الغلط ھو الباعث الدافع  الشخصي الذي أوضح الصفة الجوھریة في ضرورة أن

ولقد رأى البعض من الفقھ أن نظریة التدلیس یقتصر دورھا على مواجھة بعض الحالات 

 الاستثنائیة وھي التي یعتدي فیھا أحد المتعاقدین على الآخر بأیة وسیلة من وسائل التدلیس المختلفة.

                                                           
 .30ص .1996عام  ،دار النهضة العربية القاهرة ،عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد أثر، حسن عبد الباسط جميعي _ 40
 .318ص ،1ج ،(بدون تاريخ) ،الوسيط في شرح القانون المدني، دار احياء التراث العربي ،عبد الرزاق السنهوري _ 41
 .336، نفس المرجع السابق، صعبد الرزاق السنهوري _ 42
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اتھا لمعالجة عدم التوازن في العقود وأن ھذه ومن حیث الأصل تبدو ھذه النظریة غیر كافیة بذ

النظریة لا تحقق حمایة متمیزة للمستھلك إلا في حالات الكتمان وحتى في ھذه الحالات نجد أن 

القضاء لا یحكم بالتدلیس إلا استنادا على تخلف المدعي عن أداء التزاماتھ قبل التعاقد بالإعلام في 

 ىإلني یرتب ھذا الواجب والذي یكون في تقدیرھم راجعا الوقت الذي لا یوجد فیھ أي نص قانو

 استقرار المعاملات. إلىالقاضي الأمر الذي لا یؤدي 

 الفرع الأول: نطاق موقف المشرع الجزائري من التدلیس المدني كحمایة للمستھلك

من القانون المدني وھو یتكون  87و 86إن المشرع الجزائري تبنى مفھوم التدلیس وفق المدتین 

من عنصرین: عنصرا نفسیا یتمثل في نیة الخداع ویظھر فیھا مدى مخالفة التدلیس لمبدأ حسن النیة 

في المعاملات. وعنصرا مادیا یتمثل في الحیل وھي عبارة عن إخراج أو اصطناع وضع معین أو 

 إنشاء مظھر كاذب من أجل خداع المستھلك.

المادي للتدلیس على الحیل بل یشمل أیضا الكذب ومجرد الكتمان. وقد ولا یقتصر العنصر 

أن مجرد الكذب یشكل تدلیسا بغض النظر عن استعمال أي حیلة.  إلىذھبت محكمة النقض الفرنسیة 

اعتبار مجرد السكوت أو الكتمان عن واقعة تدلیسا، إذا ثبت أن  إلىكما ذھب المشرع الجزائري 

برم العقد لو علم بتلك الملابسة أو الواقعة. ویرتبط الكتمان التدلیسي بالواجب المدلس علیھ ما كان لی

 العام للإعلام الذي یقع على المحترف لفائدة المستھلك.

منھ: للمتعاقد (المستھلك) أن یرفع دعوى الإبطال  101ویجیز القانون المدني في نص المادة 

فیھ، أو في خلال خمسة عشرة سنة من وقت للتدلیس في خلال عشر سنوات من الیوم الذي یكشف 

 تمام العقد.

 الفرع الثاني: مدى جوازیة إقامة دعوى التدلیس في مادة العلامات

أي مدى یمكن أن تكون العلامة صورة من صور التدلیس المدني على المستھلك ومن ثم  إلى

 یمكنھ إقامة دعوى التدلیس ضد المحترف: التاجر أو المنتج؟

س المدني كما رأینا سببا من أسباب إقامة دعوى إبطال العقد لعیب من عیوب الرضا یعتبر التدلی

وھي من دعاوى حمایة المستھلك التقلیدیة تأسیسا على أن خیار المستھلك قد شابھ فساد ترجم في 

 إعابة رضاه المنصب على المعقود علیھ.
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یشوب الشيء من عیب وذلك عن ومفھوم التدلیس المدني یكفي فیھ الكتمان أو عدم إظھار ما 

طریق إشھار كاذب أو إعلان خادع لعلامة لا تترجم حقیقة البضاعة من حیث المواصفات التي 

 یرمیھا المستھلك.

ونعتقد أن وضع علامة تجاریة مشھورة وغیر مملوكة لمنتج أو تاجر للتعبیر عن جودة المنتوج 

. ذلك إذا ثبت أن المنتوج أو الخدمة لا وإخفاء حقیقة مواصفاتھ، یكون صورة من صور التدلیس

تستجیب لما كان یرغب فیھ المستھلك. ویفسر ذلك أن المدلس قام بخداع المستھلك بوضع علامة 

 توقعھ نفسیا في اقتناء المنتوج أو الخدمة اعتقادا أنھا ذات جودة عالیة.

امیة ع الغش في باب إلزإن المشرع الاستھلاكي رسخ المبدأ العام في قانون حمایة المستھلك وقم

منھ صرحت: "یجب أن یلبي كل منتوج معروض للاستھلاك الرغبات  11مطابقة المنتوجات فالمادة 

المشروعة في صنفھ ومنشأه وممیزاتھ الأساسیة... وھویتھ..." وأضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة: 

 والنتائج المرجوة منھ..." "كما یجب أن یستجیب للرغبات المشروعة للمستھلك من حیث مصدره

الخصائص الأساسیة للمنتوج وھویتھ ومصدره كما رأینا سابقا یمكن أن تترجم في  مسألةف

 صورة علامة مختارة وأن ذلك یشكل قاعدة أساسیة للدعوى السابقة.

 لكن ھل تكفي الحمایة المدنیة على الوجھ المذكور من خلال الدعاوي المشار إلیھا؟

الحمایة المدنیة تكون قاصرة لا سیما امام مظاھر الاعتداءات الحدیثة على حقوق نعتقد أن 

المستھلك من خلال انتھاك حرمة العلامة، لذلك فان تدخل قانون العقوبات لبسط حمایتھ، أمام الظاھرة 

الآنیة لاعتداءات المستفحلة ومن ثم الإیقاع بالمستھلك خاصة في صور المنتوجات المستوردة في 

ل قطع الغیار وزیوت تشحیم المركبات والملابس والعطور وغیرھا من المواد الغذائیة والأدویة شك

 تستدعي دراسة نطاق تدخل قانون العقوبات في المجال وتقییمھ.
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 المبحث الثاني: مضمون حمایة المستھلك من خلال تجریم الاعتداءات على العلامة التجاریة

 مات، یتراءى لنا أن الأصل في الأشیاء، أن المشرع الجزائريتحلیل قانون العلا إلىبالرجوع 

تكفل بحمایة العلامات المسجلة دون سواھا. یترجم ذلك من الاعتداد بوجوب توافر الجانب التنظیمي 

كمظھر لحمایة مصالح المحترفین في صور ضمانات مجسدة في قواعد المنافسة النزیھة أو 

التجریم لھ مقاصد تستدعي التحلیل في جوانبھ من حمایة المستھلك الممارسات التجاریة النزیھة. لكن 

جملة من القوانین المتعلقة بالعلامات والاحكام المطبقة في مجال قواعد  إلىوذلك بالرجوع 

 .النزیھة الممارسات التجاریة وكذلك قواعد المنافسة

ون ختلفین فأما ان یكشكلین م أون تجریم الاعتداءات على العلامة التجاریة تأخذ صورتین إ

إطار  لا فيإعلى قیمتھا. فالحق في العلامة مبدئیا لا یتوافر  أوالاعتداء واقع على ملكیة العلامة 

ھة المنافسة النزی إطارلعلامات وفي القانوني لنظام الینا سابقا في كلامنا حول أالتخصص كما ر

جل لا لأالعلامة لا تصبح محل حمایة إأن ن المعتدي شخص منافس لصاحب العلامة ذلك ویتصور أ

متماثلة. وفي ھذا المفھوم فقط جاء التقلید في قانون العلامات. ولكن  أوخدمات متشابھة  أوسلع 

مصلحة ویمكن ان تكون خارج مجال المنافسة ونماذج  أوجانب ذلك تمثل قیمة  إلىالعلامة 

 أوتعمال الخاطئ للعلامة سوآءا داخل الاعتداءات الواقعة على قیمة العلامة تكون في شكل الاس

خارج نطاق التخصص. فالتساؤل المطروح یكون حول انعكاس الاعتداءات السابقة على العلامة 

 التجاریة على حقوق المستھلك من باب دراسة ضمانات حمایة المستھلك؟

ءات یبدو أن تحلیل مركز المستھلك في دائرة حمایة العلامة التجاریة من اشكال الاعتدا

المذكورة یكون بدایة للتفكیر في وضع إطار خاص لحمایة المستھلك في مادة العلامات، ابتداء من 

مستلزمات اعلام المستھلك عبر دلالات إلزامیة العلامات في التشریع الجزائري كتأصیل للحمایة 

و بطریقة ك ولومن ثم فان ترسیخ الحمایة الجزائیة للعلامة سوف یكون لھ بعد قانوني تجاه المستھل

 قیمة العلامة المحمیة. أومباشرة عبر حمایة حقوق صاحب العلامة 

 ىإلوالقاعدة أن محل الحمایة الجزائیة في تجریم الأفعال ھي المصلحة التي یھدف المشرع 

 حمایتھا من وقوع العدوان علیھا. وفي الواقع ترتبط تمام الارتباط بالفعل الذي جرمھ المشرع.
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تحقیق الغایة من دراستنا في الربط بین قواعد حمایة المستھلك وقواعد وحتى نتمكن من 

التشریع العقابي في قانون العلامات، یمكننا أن نتناول نطاق محتوى تجریم الاعتداء على العلامات 

 وعلاقتھ بحمایة المستھلك.

 المطلب الأول: محتوى تجریم الاعتداء على العلامات وحمایة المستھلك

 الأولى للأحكام الجزائیة في الباب السابع من قانون العلامات الجزائري بعنوانمن القراءة 

من  كثرأحمایة  إلى"المساس بالحقوق والعقوبات"، یتبین لنا أن المشرع یھدف في جرائم العلامات 

الحق في ملكیة العلامة لصاحب العلامة وذلك ان العنوان جاء عاما ولم یحدد مجال المساس بالحقوق 

 حقوق المستھلك في علامة محمیة؟ إلىوالعقوبات وبالتالي ھل یمكن تفسیر امتداد ذلك 

 لىإإن تدخل المشرع الحدیث في النص كمبدأ عام على توفیر الحمایة الجزائیة للعلامات یھدف 

كقیمة أو مصلحة من أي اعتداء علیھا سواء في صورة التزویر أو  أوحمایة العلامة اما كحق ملكیة 

 التقلید أو الاستعمال الباطل أو العرض بقصد البیع فالأصل في ذلك حمایة حقوق مالك العلامة.

 والقانون یحمي اكتساب ملكیة العلامة التجاریة عن طریق تحریك الدعوى من قبل حائزیھا

لمنع أشكال الاعتداءات علیھا، وقانون العقوبات یحمي ھذا الحق المكتسب لممیزاتھ كحق استئثاري 

 إلىالمصلحة التي یسعى المشرع  أو، ولكن ھل ان محل الحمایة الجزائیة privatifحق مانع  أو

حمایة المستھلك إذا كان ضحیة الغش والتضلیل في مادة العلامات تأسیسا على  إلىحمایتھا، یمتد 

 الوظائف الحدیثة للعلامات؟

ان البحث عن منھج المشرع في بسط حمایة جزائیة للمستھلك من خلال العلامات، سیكون 

 عنصر مناقشتنا لھ في الفرع الموالي.

 في مادة العلاماتالفرع الاول: المنھج التشریعي في حمایة المستھلك 

ان اسباغ الحمایة الجزائیة للعلامة ضمن قانون العلامات والقوانین الخاصة الاخرى قد یجد 

 عدة تفسیرات من حیث المنھج التشریعي في الحمایة المعترف بھا.

وبشكل عام تكفلت التشریعات الخاصة بالعلامات بطریقة غیر مباشرة بتوفیر الحمایة للمستھلك 

اغ الحمایة الجزائیة على ھذه العلامات وذلك بتجریم الافعال التي تمثل اعتداء علیھا بحیث من خلال اسب
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خدمات تحمل علامات  أویمنع غش المستھلك وتضلیلھ في شأن حقیقة ما یعرض علیھ من منتوجات 

 داع.خ أوضرر  أووبالتالي تمكینھ من الحصول فیما یثق في جودتھ ویسعى الیھ دون ایة استغلال 

یمكننا ان نستخلص المنھج التشریعي في توفیر الحمایة للمستھلك من خلال ما اورده النظام و

علامات تشریع ال أوالتشریعي الجزائي الجزائري سواء من خلال قانون العقوبات التقلیدي الخاص 

اعد تشریعات الممارسات التجاریة وقو أوالتشریعات العقابیة الخاصة المتعلقة بحمایة المستھلك  أو

في  وأالتشریع الجمركي في مادة الاستیراد والتصدیر سواء اكان من مجال اختصاصھا  أوالمنافسة 

 جوانب خاصة من تدخلھا.

ان المنھج التشریعي في حمایة المستھلك من خلال تجریم الاعتداء على العلامات یمكن رسمھ 

ن السابقة. وتلك التقنینات السابقة تكون نظاما قانونیا في احكامھا في من منظور التكامل بین القوانی

 غیر مباشرة في حمایة المستھلك. أوحمایة العلامات أولھا مقاصد تشریعیة مباشرة 

واذا كان قانون العقوبات الجزائري الخاص التقلیدي جاء خالیا من النص على توفیر الحمایة 

ة الصناعیة والتجاریة بشكل خاص الا ما نص من حمایة للعلامات الجزائیة للعلامات كحقوق الملكی

منھ، وتأكیدا على ذلك فإننا نلاحظ ان ما جاء في القسم السابع  210و 209و 208الحكومیة في المواد 

من التقنین المذكور في الفصل الخامس الباب الاول بعنوان(الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة 

التعدي على العلامات كحق من الحقوق الصناعیة  إلىیة) لا تتضمن اشارة والمزایدات العموم

المتعلق بعلامات الصنع والتجارة السابق الذكر  57-66والتجاریة، ربما یفسر ذلك بورود الامر رقم 

،الشيء الذي یفسر عدم اقحام قانون العقوبات السابق 8/06/1966قبل صدور قانون العقوبات بتاریخ 

 ادة العلامات التجاریة، الصناعیة والخدماتیة.الذكر في م

قراءة المواد السابقة من حیث استغلال تلك العلامات الحكومیة أو التابعة لمرفق عام ولكن 

الشروع في ذلك، یستنبط منھ ان  أواستعمالھا بطریق الغش  أوبوضعھا على مختلف انواع السلع 

ھناك منھج تشریعي في قانون العقوبات التقلیدي في حمایة غیر مباشرة للمستھلك عن طریق استعمال 
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لسلطة عمومیة على انھا علامات تجاریة للتأثیر على جمھور المستھلكین  أوضع علامات حكومیة  أو

 .)43(عن طریق الغش

ة والثالثة من قانون العقوبات الواردة تحت عنوان "الغش في في فقرتیھا الثانی 429اما المادة 

بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة"، في الباب الرابع من ذات القانون، عاقبت بالحبس 

بإحدى ھاتین العقوبتین كل  أودینار  20.000 إلى 2.000ثلاث سنوات وبغرامة من  إلىمن شھرین 

 یحاول ان یخدع المتعاقد: أومن یخدع 

  مصدرھا أوسواء في نوعھاsoit sur leur espèce ou leur origine. 

  في ھویتھا. أوسواء في كمیة الاشیاء المسلمةsoit sur la qualité des choses livrées 

ou sur leur identité. 

حمایة المستھلك ، من قانون العقوبات السابقة الذكر، رغم انھا وضعت فكرة 429ان المادة 

ھویتھا الا انھا حددت مجالھا  أومصدر السلع  أوالضحیة من بیوع الغش والتدلیس سواء في نوع 

 أوصور الغش  أومن حیث اقتصارھا على المواد الغذائیة والطبیة، من جھة، ولم تحدد اشكال 

 مناوراتھ من الناحیة المادیة من جھة اخرى. أوالتدلیس 

التدلیس اذ تحتمل ایة تفسیر یمكن ان  أونعتقد ان النص عام من حیث الافعال المادیة للغش 

ل لیل المستھلكین الذي یعد فعل من افعاضتدلیس ومنھا وضع علامة مقلدة بغرض ت أویوصف بغش 

 الغش. أوالتدلیس 

                                                           
بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكون الفعل  أودينار  1000 إلى 500وبغرامة من  أشهرستة  إلىيعاقب بالحبس من شهر "ع .من ق 208نصت المادة  _ 43

 :شد كل منأجريمة 
 ...لأية سلطة كانت بغير اذن كتابي أوعلامة للدولة  أو ...صنع خاتما -1
ي سلطة كانت حتى بأ أوعلامة... من المحتمل ان يخلط بينهما وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة  أوباع طابعا  أواشترى  أووزع  أواحتفظ  أوصنع  -2

 .ولو كانت اجنبية
 :دينار كل من 10000 إلى 500خمس سنوات وبغرامة من  إلى: يعاقب بالحبس من سنة 209أما المادة 

 .استعمل هذه العلامات المزورة أوالبضائع  أواي مرفق عام على مختلف انواع السلع  أوقلد العلامات المعدة باسم الحكومة  -1
 .العلامة المقلدة أواستعمل الخاتم...  أوعلامة لأي سلطة،  أوقلد خاتما...  -2

ق على اختام صحيحة دينار كل من تحصل بغير ح 5000 إلى 500ثلاث سنوات وبغرامة من  إلى أشهر: يعاقب بالحبس من ستة 01-210 المادةأما 
 .شرع في ذلك أواستعملها بطريق الغش  أوووضعها  209علامات... من المنصوص عليها في المادة  أو
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ادرنا حسب مص- ان النص السابق الذكر الذي تضمنھ قانون العقوبات لم یعرف الا تعدیلا واحدا

، 430رغم ان المواد الموالیة لھ  17/06/1975المؤرخ في  47-75وذلك بموجب الامر رقم  -الرسمیة

. في 2006دیسمبر  20غایة  إلىالتي عرفت تعدیلا بعد ذلك  431، 432، 433، 434، 435مكرر، 

 .2006دیسمبر  20الصادر في  23-06بعضھا بموجب قانون رقم 

وتفسیر بقاء المادة السابقة دون تعدیل في مضمونھا وحتى مع تكییفھا مع قانون حمایة المستھلك 

 68وقمع الغش من حیث مجال التطبیق للغش والتدلیس، ذلك ان المشرع قد احال في تطبیق المادة 

وجات نتطریقة كانت حول طبیعة الم أوان یحاول ان یخدع المستھلك بأیة وسیلة  أومنھ كل من یخدع 

 من قانون العقوبات السابق الذكر. 429أحكام المادة  إلىونوعیتھا 

الفقرتین الثالثة والرابعة منھ  69ان قانون حمایة المستھلك وقمع الغش عاقب بموجب المادة 

خمس سنوات وغرامة قدرھا  إلىمن قانون العقوبات برفع العقوبة  429المادة  إلىوبالإحالة 

ادعاءات تدلیسیھ،  أومحاولة الخداع ارتكبت بواسطة: اشارات  أوان الخداع دینار إذا ك 500.000

 ایة تعلیمات اخري. أوبطاقات  أواعلانات  أومعلقات  أونشرات  أومنشورات  أوكتیبات 

من ذات القانون عاقبت على مخالفة الزامیة وسم المنتوج المنصوص علیھا  78كما ان المادة 

 إلىدینار  100.000منھ المتعلقتین بإلزامیة اعلام المستھلك بغرامة من  18و 17في المواد 

 دینار. 1.000.000

الذي یحدد القواعد المطبقة على  23/06/2004المؤرخ في  02-04قانون  إلىوبالرجوع 

الممارسات التجاریة، نجد الفصل الرابع منھ، بعنوان الممارسات التجاریة غیر النزیھة، قد تضمنت 

الفقرة الثانیة منھا حالات للممارسات التجاریة غیر النزیھة وھي: تقلید العلامات الممیزة  27ة الماد

الاشھار الذي یقوم بھ، قصد كسب زبائن ھذا  أوخدماتھ  أوتقلید منتوجاتھ  أولعون اقتصادي منافس 

 العون الیھ ویزرع الشكوك والاوھام في ذھن المستھلك.

لسابق الذكر كیفت الاشھار غیر الشرعي والممنوع في حالات منھا من القانون ا 28أما المادة 

 وأكما جاء في الفقرة الاولي من ذات المادة بالإشھار التضلیلي لا سیما إذا كان یتضمن تصریحات 

ضمن ممیزاتھ... ویت أوخدمة...  أویل بتعریف منتوج ضلالت إلىتشكیلات یمكن ان تؤدي  أوبیانات 

 خدماتھ. أومع منتوجاتھ  أوالالتباس مع صانع اخر  إلىعناصر یمكن ان تؤدي 
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التعمد في  أوالخدمات  أواما قانون العلامات فقد عاقب على عدم وضع العلامة على السلعة 

 وأوضع علامات على سلع  أوتقدیم خدمة لا تحمل علامات  أوأكثر  أوالعرض للبیع سلعة  أوالبیع 

ما ان القانون السابق الذكر عاقب على تقلید العلامة بموجب لم یطلب تسجیلھا ك أوخدمات لم تسجل 

 منھ. 32المادة 

منھ، التي جاءت تحت عنوان حمایة الملكیة  22ومن جھتھ فان قانون الجمارك في المادة 

الفكریة في القسم الثاني تحت الفصل الثاني المتعلق بالمحظورات، حضرت المادة السابقة من 

 لع المقلدة التي تمس بحق الملكیة لا سیما:الاستیراد والتصدیر الس

كون علامة تجاریة ت أوالسلع بما فیما ذلك توضیبھا والتي تحمل بدون ترخیص علامة صنع 

یز بینھا التي یمكن التمی أوعلامة تجاریة مسجلة قانونا بالنسبة لنفس السلع،  أومماثلة لعلامة صنع 

التجاریة والتي تمس بحقوق صاحب العلامة  أولصناعیة فیما یتعلق بمظھرھا الاساسي لھذه العلامة ا

المعنیة والاغلفة الحاملة لعلامات السلع المقلدة بصفة منفصلة ضمن نفس الشروط التي قدمت فیھا 

 السلع المذكورة اعلاه.

ان المنھج التشریعي الذي یمكن استنباطھ من قراءتنا للمواد السابقة انھ ذلك المنھج الذي مزج 

 ایة المباشرة وغیر المباشرة للمستھلك من خلال تجریم الاعتداء على العلامات.بین الحم

من قانون العقوبات كنص  429وان الحمایة المباشرة تتبین في تجریم المشرع بموجب المادة 

من قانون حمایة  17تقلیدي، مجال الغش والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة. كما ان تطبیق المادة 

وقمع الغش، المتعلقة بإلزامیة اعلام المستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج للاستھلاك  المستھلك

 من القانون السابق الذكر. 69و 68بواسطة العلامات قد استوجبت وجود المادتین 

الذي  02-04من القانون  28و 27ویؤكد تطبیق الحمایة الجزائیة المباشرة ما ورد في المادة 

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة الانفة الذكر وذلك بصراحة ان التقلید للعلامات 

اوھام في ذھن المستھلك وتضلیلھ على نحو  أوالممیزة لعون اقتصادي منافس یتم قصد زرع شكوك 

 بممیزاتھ. أوخدمة  أویتعلق بتعریف منتوج 
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في قانون العلامات خصوصا في مادة مخالفة الزامیة  ویتسع تطبیق الحمایة المباشرة للمستھلك

وضع العلامات. فھذا التجریم جاء للحمایة المباشرة للمستھلك ولیس المنتج لان المنتج یمكنھ وضع 

علامة ان اراد حمایة منتوجاتھ اما الالزامیة بوضع العلامة فقد جاء اساسا كما ورد في الباب 

 یعي للعلامة لحمایة المستھلك.التمھیدي في موضوع التأصیل التشر

من قانون العلامات والمتعلقة بتقلید العلامة.  32اما الحمایة غیر المباشرة فقد وردت في المادة 

حمایة المستھلك، ولكن تقلید العلامة لھ انعكاس غیر مباشر على خیار المستھلك.  إلىفالنص لم یشر 

حظر من الاستیراد والتصدیر للسلع التي تحمل بدون من قانون الجمارك المتعلقة بال 22وكذلك المادة 

 تجاریة لسلعة مماثلة لسلع مشابھة. أوترخیص علامة صنع 

ان النصوص الخاصة السابقة تتمیز بالتكامل في منھجھا التشریعي لحمایة المستھلك سواء في 

ھلك عن طریق لمستخداع امحاولة  أومادة الممارسات التجاریة غیر النزیھة وذلك من خلال خداع 

في قانون  أوالادعاءات التدلیسیة الواردة في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش  أوالاشارات 

 وضع علامة مقلدة. أوالعلامات في مادتي مخالفة الزامیة وضع العلامة 

بعد محاولتنا لعرض وصف لمنھج المشرع الجزائي في مادة حمایة المستھلك من خلال 

دراسة مجال الحمایة الجزائیة المباشرة والاصلیة للمستھلك في مادة العلامات سوف نحاول 

 العلامات.

 العلامة التجاریة ھ عن طریقمخالفة إعلام الفرع الثاني: الحمایة الأصلیة للمستھلك من خلال

إن المشرع الجزائري، ترسیخا لقاعدة حق المستھلك في الاعلام، استوجب إلزامیة وضع 

العلامة على السلع والخدمات كأداة اعلامیة المستھلك، كما رأینا سابقا، وقد تدخل عن طریق الأدوات 

أنحاء  رالجزائیة في معاقبة مخالفة أحكام المادة الثالثة من قانون العلامات المتعلق بإلزامیتھا عب

التراب الوطني وسواء كان ذلك في عدم وضع العلامة أو التعمد في بیع أو عرض سلع أو تقدیم 

 لم یكن قد طلب ایداعھا. أووضع علامة غیر مسجلة  أوخدمات لا تحمل علامة 

نعتقد أن ھذا النص یعبر حقیقة عن الھاجس المركزي للمشرع في حمایة المستھلك بطریقة 

أو دعامة أساسیة لحمایة المستھلك ویعتبر ذلك خروج عن القواعد التقلیدیة الجزائیة مباشرة وھي آلیة 

المشار إلیھا آنفا. فمنھاج المشرع الجزائري یتخذ من كل الآلیات المتاحة المباشرة أو غیر المباشرة 
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جم رادوات لحمایة المستھلك. وحمایة المصلحة المباشرة المتمثلة في حق المستھلك في الإعلام یت

 في السلوكین الجرمین التالیین:

عمدا  البیع أوالخدمة  أویتعلق الاول بالموقف السلبي في عدم وضع العلامة على السلعة  -1

 تقدیم خدمة لا تحمل علامة. أومجرد العرض للبیع سلعا  أو

 لم یكن ھناك طلب بشأن تسجیلھا. أووضع علامة على السلع والخدمات لكنھا غیر مسجلة  -2

ن حق المستھلك في اعلامھ ع إلىتحلیل السلوكین السابقین ان الاول جرم لأنھ یسئ یبدوا من 

 لىإطریق وضع العلامة لحمایة المستھلك من الخلط بین منتوجات وخدمات متشابھة لا تستجیب 

الخدمات من حیث رغبتھ في سلعة دون سلعة لخصائص  أومصالحھ المادیة في الاختیار بین السلع 

جودتھا الممیزة اما الثانیة كما ان وضع العلامة تشكل اداة تنافسیة نزیھة لعلاقتھا  أوتلك السلعة 

الوطیدة بالمستھلك. اما الثاني فھو ایجابي فذلك یعد اخلال بخاصیة التمیزیة للعلامة التي یصبو الیھا 

لى مراعاة ع المستھلك وخاصیة التمییزیة ھي محل رقابة قبلیة من قبل الھیئة المكلفة قانونا بالسھر

مدى توافرھا طبقا للنظام القانوني للعلامات ویمكن ان تكون مقلدة وھي غیر مسجلة وتقع تحت 

طائلة الاحكام الجزائیة للعلامات ویشكل ذلك مساسا بحقوق المستھلك لاسیما حقھ في الاعلام النزیھ 

 حول المنتوجات والخدمات عن طریق الیة العلامة التجاریة.

ذلك من خلال الوقوف على حقیقة التجریم السابق الذكر، یمكننا اجراء مقارنة  واستدلالا على

 مع ما ورد بین التشریع الحالي للعلامات والتشریع السابق الملغى.

فان المشرع آنذاك وضع التجریم والعقاب في  57-66العنوان الخامس من الامر  إلىبالرجوع 

ب جانب صاح إلى، ویمكننا الاحاطة بالمواد التي تعتبر حمایة مباشرة للمستھلك 36 إلى 28المواد 

دج وبالحبس من  15.000 إلىدج  1.000التي نصت: "یعاقب بغرامة من  29العلامة. ومنھا المادة 

 بإحدى العقوبتین فقط: أوسنة  إلىشھر 

ة تدلیسیة من شأنھا الذین یتخذون علامة لغیرھم ومن غیر ان یقلدوھا، یجعلون منھا صور -1

 ان ینخدع لھا المشتري وكذا اللذین یستعملون علامة تجري محاكاتھا بطریق التدلیس.

 اللذین یستعملون علامة تحمل بیانات یقصد بھا خداع المشتري عن نوع المنتج. -2
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عدة منتوجات ملبسة بعلامة  أویقدمون للبیع، عن قصد، منتجا واحدا  أواللذین یبیعون  -3

 تتضمن بیانات كافیة لخداع المشتري عن نوع المنتوج. أوتھا بطریق التدلیس تجري محاكا

ان المادة السابقة الذكر جاءت صریحة بخصوص تجریم اتخاذ علامة بصورة تدلیسیة من 

شأنھا خداع المشتري ومن غیر تقلیدھا، وكذلك استعمال علامة تحمل بیانات بقصد خداع المشتري 

 وأرض للبیع عمدا منتوجا ملبسا بعلامة مستنسخة بطریق التدلیس ع أوعن نوع المنتوج وبیع 

 تتضمن بیانات كافیة لخداع المشتري عن نوع المنتوج.

محاكاة تدلیسیة من شأنھا ان تؤدي  أووكیف یمكن تصور عنصر المحاكاة عن طریق التدلیس 

 خداع المستھلك؟ إلى

الركن المادي للمحاكاة التدلیسیة یخضع للقواعد العامة لقانون  أونعتقد ان العنصر المادي 

العقوبات وبالتالي یتضمن عنصرین: مادیا ومعنویا. فالعنصر المادي یتأسس في المحاكاة التي تمثل 

المستھلك. اما العنصر  أوفي ذھن المشتري   confusionاللبس إلىالخاصیة الاساسیة التي تؤدي 

 المعنوي یتكون في النیة الجرمیة اي نیة الغش لدى المستنسخ.

وعلى خلاف التقلید فان المحاكاة یتم استحداثھا بطریقة تنتج خلطا في ذھن المستھلك غیر 

كان، من الضروري اقتضاء توافر نیة التدلیس لدى  ةالحریص بین المنتوجات الملبسة بالعلامة ومن ثم

 لخدمات.ا أوانصراف نیتھ في التأثیر في ذھن المستھلك عن طریق الخلط بین المنتوجات  أوكي الحا

استخلاص معاییر للوقوف على حقیقة المحاكاة التدلیسیة، وذلك  إلىوالقضاء الفرنسي استقر 

 .المستھلك أوفي شكل مبدئین: الاول یتعلق بطبیعة العلامة ذاتھا والثاني متعلق بالزبون 

سبة لطبیعة العلامة، فان المحاكاة یجب تقدیرھا اعتبارا لنقاط التشابھ للمجموع ولیس فبالن

بالنسبة لنقاط اختلاف الجزئیات. وبالنسبة للمستھلك یؤخذ بعین الاعتبار الشخص عادي الانتباه 

 والذي لم تكن امامھ العلامتین في نفس الزمان والمكان.

الخلط لدیھ بین العلامات تعتبر من صلاحیات قاضي  اما بالنسبة للزبون فان تقدیر امكانیة

الموضوع. فالقاضي یبحث على استخلاص عنصر الخداع بناء على معیار مادي مفاده لن المحاكاة 

ل المستھلك. واعتمادا على قضاء مستقر في ھذا الشأن، فان الفقھ یرى انھ لا ضلمن طبیعتھا ان ت
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ن بخصوص اثبات حصول الخلط المرتكب في ذھن یجب الذھاب بعیدا في تفسیر نصوص القانو

ثبات حد ما. فالقانون یقتضي فقط ا إلىالمستھلك. فیعتبر الخلط شيء غیر ممكن تفادیھ وضروري 

 .)44(ان الخلط كان ممكنا

ان التجریم السابق لھ مصدر تاریخي في قانون حمایة الملكیة الفرنسي القدیم الذي اعید ادراجھ 

التي عاقبت على كل محاكاة لعلامة  L713-3bوذلك في المادة  1/07/1992في القانون الجدید في 

قة كل دالغیر. فالجنحة المذكورة تكونت في صورة استعارة عناصر لعلامة الغیر دون اعادة انتاج ب

عناصرھا، وبطریقة خلق خطر الخلط في ذھن الجمھور بین العلامتین، والجنحة تقوم حتى بالنسبة 

الخدمات المتطابقة والاصل انھا تنطبق على المنتوجات والخدمات المتشابھة والتي تم  أوللمنتوجات 

 الاشارة الیھا في التسجیل.

 الوضع عدم على منھ 30 المادة بموجب والملغي عاقب التشریع الجزائري السابق ان كما
 ةالعلام تحمل لا لمنتوجات عمدا، للبیع، العرض أو البیع أو المنتوجات على اللازمة للعلامات
 .)45(المنتوجات لھذه الاجباریة

السابق الذكر فانھ  57-66التشریع الجدید المتعلق بالعلامات، والذي الغى الامر  إلىبالرجوع 

 التعمد في البیع أولم یتم اعادة ادراج احكامھ القدیمة، ولكنھ عاقب على مخالفة عدم وضع العلامة 

خدمات دون تسجیلھا  أووضع علامة على سلع  أوخدمة لا تحمل علامة  أوالعرض للبیع سلعة  أو

 لم یطلب تسجیلھا. أو

 مستھلك من خلال الاعتداء الجرمي على ملكیة العلامةالفرع الثالث: نطاق الحمایة غیر المباشرة لل

ع الجزائري في القانون الجدید للعلامات كیف المساس بملكیة ھذه الاخیرة في صورة جرم ن المشرّ إ

مسجلة كل عمل یمس بالحقوق اللعلامة ل التقلید جنحةیعد "منھ في قولھ:  26التقلید وذلك بموجب المادة 

التساؤل یبقى مطروح حول تصور مدى ف ."بھا الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامةالاستئثاریة لعلامة قام 

                                                           
44 _ Ali Haroun, op cit, p187. 

 العقوبتين فقط: بإحدى أو أشهرستة  إلىدج وبسجن تتراوح مدته من خمسة عشر يوما  7.500 إلىدج  500: يعاقب بغرامة من 30المادة _ 45
 الذين لم يضعوا على منتوجاتهم علامة تعتبر الزامية. -1
 العلامة الالزامية بخصوص هذا النوع من المنتوجات. للا تحمعدة منتجات  أومنتج واحدا  يعرضون للبيع، عن قصد، أواللذين يبعيون  -2
 .الذين يخالفون احكام المادتين التاسعة والعاشرة -3
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احتواء تقلید العلامة مظاھر الخداع أو الغش أو التضلیل للمستھلك، حیث یمكن الكلام عن إضرار بحقوق 

 المستھلك طالب الحمایة.

 المساس في التقلید حصر الجزائري المشرع ان من قانون العلامات 26المادة  النص من یلاحظ

 المستھلك بحقوق یمس قد بل فحسب الحقوق بھذه یمس لا التقلید ان حین في الاستئثاریة بالحقوق

 التقلید كون وبالمجتمع بھ یضر وقد شراءه من ینتظره كان ما مع یتلائم لا منتوجا یستعمل قد الذي

 بالاضافة ورالتط على یشجع ولا قیمتھ وینقص المنتوج بمصداقیة یمس كما عادلة غیر منافسة یشكل

 غیار عقط تقلید حالة في العامة بالسلامة أو الدواء علامة تقلید حالة في العامة بالصحة یمس قد انھ

 الابتكار. على یساعد لا لانھ ككل الوطني بالاقتصاد أو معدات أو مركبات

نعتقد ان جنحة التقلید تكون وسیلة غیر مباشرة لحمایة المستھلك ذلك ان مادة التجریم السابق 

یمس بحقوق صاحب العلامة. اوبملكیة العلامة. والمشرع ربط الاعتداء على العلامة بالحمایة 

 للمحترف غیر المستھلك. أوالاصلیة لصاحبھا 

الملغي بخصوص استعمال علامة مقلدة تحمل  57-66من الامر  29ن ما جاء في المادة أغیر 

ون في القانإدراجھا مرة أخرى خداع المستھلك حول طبیعة المنتوج، تم  إلىاشارات یمكنھا ان تؤدي 

من ذات  38المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة غیر النزیھة. وذالك ان المادة  04-02

 26 حكام الموادات تجاریة غیر نزیھة... مخالفة لأبر ممارسنھ تعتأالقانون السابق الذكر صرحت: "

 دج". 5.000.000 إلىدج  50.000ومن ھذا القانون یعاقب علیھا بغرامة من  28و 27و

من القانون المذكور كیفت انھ من الممارسات التجاریة غیر النزیھة في صورة تقلید  27فالمادة 

د الاشھار الذي یقوم بھ قص أوخدماتھ  أوتقلید منتوجاتھ  أوالعلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس 

 وھام  في ذھن المستھلك.أ أوكسب زبائن ھذا العون الیھ بزرع شكوك 

خدمة...  وأالتضلیل بتعریف منتوج  إلىالبیانات التي تؤدي  أوفكیفت التصریحات  28ما المادة أ

 ممیزاتھ على انھ اشھار تضلیلي. أو

فالقانون السابق الذكر قد ادرج احكاما جزائیة لحمایة المستھلك في مادة العلامات خلال 

الممارسات التجاریة. وان المشرع وكأنھ تدارك ما اغلفلھ في قانون العلامات الذي صدر قبل قانون 
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السابق الذكر من جوانب تتعلق بالاحاطة بحمایة المستھلك من ممارسات غیر نزیھة في  04-02

 والاشھار عن أوخداع المستھلك  أولیل ضلنشاطات التجاریة عن طریق تقلید علامات بقصد تا

ل خداعھ حو أوالخدمة  أولیل المستھلك بخصوص تعریف المنتوج ضت إلىطریق بیانات تؤدي 

 ممیزاتھ.

نعتقد ان التشریعات السابقة في الحقیقة، تبدو متكاملة في مادة الحمایة الجزائیة للمستھلك 

عتداءات واقعة اصلا على الحقوق الاستئثاریة لصاحب العلامة كانت الا إذابصورة غیر مباشرة 

 ولكن بھدف تضلیل المستھلك عن مقصده الاصیل عبر سلوكات تجاریة غیر نزیھة.

 طاق حمایة المستھلك في مادة الحمایة الجزائیة لقیمة العلامةالفرع الرابع: ن

تكیف الاعتداءات على قیمة العلامة كاعتداءات غیر مباشرة علیھا وقد حصرھا كثیر من 

الدارسین وحتي بعض التشریعات الحدیثة في مادة العلامات في جریمة الاستعمال غیر مشروع 

 أودوال للت أوعرضھا للبیع  أولعلامة مملوكة للغیر وجریمة بیع بضاعة تحمل علامة مملوكة للغیر 

ا قصد البیع. ولكن البعض الاخر من الباحثین اعتبر ان الاعتداءات السابقة لا یمكن وضعھا حیازتھ

 تحت احكام قانون العقوبات وفقط انھ یجب ان تكیف ضمن احكام المسؤولیة التقصیریة.

نھ یجب اخراج من دائرة أب Albert Chavanne et JJ Burstبما فیھم الأستاذین ویعتقد ھؤلاء 

وان سیاسة اللاعقاب للأفعال المذكورة قد تجد  dépénalisation عقاب الافعال المذكورةالتجریم وال

لھا تفسیرا في تقلص مجال ورود ھذه الافعال. وانھا من فضاء تدخل القانون المدني ھذا من جھة 

وكذألك صعوبة اثبات عنصر الغش وانھ فقط یجب على قانون العقوبات ان یجرم الافعال الجسیمة 

وضع علامة ھي ملك للغیر لأغراض تجاریة  أومثلة في التقلید اما اغتصاب علامة مملوكة للغیر المت

 .)46(تخرج عن اختصاص قانون العقوبات

 وأولكن یرد علیھم انصار الاتجاه العقابي للافعال السابقة انھ یجب اضافة عنصر الغش 

في قانون العقوبانت بالقصد الجنائي الخاص والدلیل في  ىي ما یسمأالتضلیل للاعتداءات المذكورة 

ذلك ان الكثیر من التشریعات الاخیرة اتجھت نحو تجریم تلك الاعتداءات وذلك ان المستھلك كثیرا 

                                                           
46 _ Albert Chavanne et JJ Burst, op.cit, p 720. 
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ما یقع ضحیة تلك الاعتداءات ولا یمكن تصور تلك الافعال دون قصد مبیت لاجل تضلیل المستھلكین 

 .)47(ولتحقیق مصالح الفاعلین

ونتساءل حول موقف المشرع الجزائري من تجریم الاعتداءات السابقة في قانون العلامات 

 الجدید كالیة لحمایة العلامة التجاریة ومن ثم المستھلك؟

منھ على  28ان المشرع الجزائري في قانون علامات الصنع والتجارة القدیم نص في المادة 

سمى ھذه الافعال بالوضع عن طریق الغش جنحة وضع علامة مملوكة للغیر بطریق الغش. وت

الوضع للبیع العمدي لمنتوجات تحمل  أوللعلامة. كما نصت نفس المادة على عقاب البیع العمدي، 

 علامة عن طریق الغش.

 قیمة العلامة ىغفل تجریم الاعتداءات الواقعة علأع في قانون العلامات الجدید ما المشرّ أ

 عھ عن موقفھ القدیم.جیبرر ترا أوولا نجد تفسیرا یبرر موقفھ 

من جھتنا ان الافعال المتعلقة بالاعتداءات علي قیمة العلامة والموصوفة عادة في  ىنرو

ن تجرم وتعاقب ولكن تحت وجوب اشتراط المباشرة، یجب أالمنظور الفقھي بالاعتداءات غیر 

ن ط حمایة مالكھا ولكعنصر الغش المستھدف لتضلیل المستھلكین وان الھدف من العلامة لیس فق

حمایة قیمتھا في نضر المستھلك وبالتالي حمایة المستھلك. فكثیر ما یقع المستھلكین ضحایا ممارسات 

 ماسة بقیمة العلامة لأجل تضلیلھم عن منتوجات صاحب العلامة.

فحمایة حق المستھلك في الاعلام عن طریق الیة العلامة یتسع نطاقھ نحو تجریم الاعتداءات 

عرض للبیع منتوجات تحمل علامة الغیر لأغراض  أوبیع  أوقیمة العلامة من حیث وضع علي 

 المستھلكین.تضلیل تجاریة عن طریق 

 الفرع الخامس: نطاق حمایة المستھلك في مادة العلامات في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش

المتقدم جدا عن غیره من إذا كان قانون حمایة المستھلك وقمع الغش ھو القانون الإطار 

التقنینات الخاصة الاخرى، في وضع ضوابط حمایة للمستھلك، ووضعھ لقواعد مطبقة في المجال 

 فإننا نعتقد ان محاولتنا لتصور علاقتھ بمادة العلامات جدیرة بالاھتمام.

                                                           
 .335�صر عبد الحليم السلامات، نفس المرجع السابق، ص_  47



 التجار�ة العلامة مادة �� الإجرائية والضوابط والعقاب التجر�م خلال من المس��لك حقوق  ضمانات نطاق البــاب الثانـــي

- 233 - 

حین تحلیلنا لصیاغة عنوان قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، یتضمن عنصرین: الأول 

ة المستھلك والثاني قمع الغش. ونعتقد أن موضوع حمایة المستھلك یتضمن مظاھر الاعتداءات حمای

والآلیات المناسبة لحمایتھ. وأن الغش ھو المفھوم العام للاعتداء على المستھلك كما أن قمعھ یعتبر 

 الآلیة الجزائیة الفعالة لحمایتھ.

عملیة لھ ومنھا عدم مطابقة المنتوج  إن المشرع لم یضع مفھوما للغش ولكنھ منح لنا صورا

للمواصفات من حیث طبیعتھ ووصفھ ومنشأه ومصدره وممیزاتھ الأساسیة وتركیبتھ ونسبة مقوماتھ 

 اللازمة وھویتھ وكمیاتھ وقابلیتھ للاستعمال.

 429قانون العقوبات وفي الباب الرابع منھ بعنوان الغش في بیع السلع، المادة  إلىبالرجوع 

إن ف منھ حول تجریم صور الغش في مادة عقود البیع للاستعمال الشخصي أو غیره 435دة الما إلى

المشرع استعمل ألفاظ التدلیس والخداع والغش. بینما ورد في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، 

 68 الفصل الثاني منھ المتعلق بالتجریم بعنوان المخالفات والعقوبات وتحدیدا المادتین إلىوبالرجوع 

 منھ وردت كلمة الغش. 83منھ لفظ الخداع أما في المادة  69و

. وقد استعمل المشرع Fraudوبالإنجلیزیة   Fraudeوكلمة الغش باللغة العربیة یقابلھا في الفرنسیة

للغش. ولم تورد النصوص القانونیة الفرنسیة تعریفا  Falsifierللخداع ولفظ  Tremperالفرنسي لفظ 

وعة، التلاعب أو المعالجة غیر المشر إلىللغش، إلا أن محكمة النقض الفرنسیة عرفتھ بأنھ: یعني اللجوء 

 التي لا تتفق مع التنظیم، ومن طبیعتھ ان یحرف التركیب المادي للمنتوج.
«…La falsification implique le recours à une manipulation ou à un traitement illicite 

ou non conforme à la règlementation, de nature à altérer la constitution physique du 

produit…»)(48. 

وإذا كان الخداع كما رأینا یعرف أنھ القیام بأعمال أو أكاذیب من شأنھا إظھار الشيء على 

یخالف ما ھو علیھ من الحقیقة، فیتضح الاختلاف بین الغش والخداع غیر حقیقتھ، أو إلباسھ مظھرا 

 الذي یتعرض لھ الشخص المتعاقد وذلك من عدة وجوه منھا:

                                                           
 .317ص ،نفس المرجع السابق ،محمد بودالي _ 48



 التجار�ة العلامة مادة �� الإجرائية والضوابط والعقاب التجر�م خلال من المس��لك حقوق  ضمانات نطاق البــاب الثانـــي

- 234 - 

یقع الغش على مادة أو منتوج معد للبیع في حین أن الخداع  أولا. من حیث موضوع الجریمة:

أن موضوع جریمة الغش یتعلق بأنواع معینة من السلع  إلىیقع على الشخص المتعاقد الآخر. إضافة 

والمواد الغذائیة والمشروبات الخاصة بالإنسان أو الحیوان وكذا المواد الطبیة والمحاصیل الفلاحیة 

والمنتوجات الصناعیة. أما الخداع فیقع على كل ما یعتبر سلعة أیا كان نوعھا. لذلك كان نطاق جریمة 

 ا الجانب.الغش أقل اتساعا من ھذ

 إن الغایة من تجریم الغش ھي المحافظة على الصحة العامة للمستھلكین ثانیا. من حیث الغایة:

في حین أن الغایة من تجریم الخداع ھي ضمان سلامة العقود والاتفاقات. ویترتب على ذلك أن فعل 

 لقیامھ وجود الغش یتحقق بمجرد وقوعھ ولو لم یكن ھناك المستھلك كمتعاقد، أما الخداع فیجب

المتعاقد الآخر. ولذلك قیل أن جریمة الغش ھي نوع من الخداع وأنھ عندما تقوم إمكانیة إطلاق 

 التكییفین معا على واقعة واحدة فإنھ یتم الأخذ بتكییف الخداع.

من قانون حمایة المستھلك وقمع  69صور الخداع في المادة  إلىإن المشرع الجزائري أشار 

من نفس القانون  83كر منھا: ارتكاب إشارات أو ادعاءات تدلیسیة. بینما في المادة الغش السابق الذ

وھو المقابل لكلمة الغش في النسخة العربیة  Falsifierالسابق الذكر استعمل في النسخة الفرنسیة لفظ 

 10أحد صوره وھو غش منتوج للبیع فیما یخص ممیزاتھ وتركیبتھ وتغلیفھ طبقا للمادة  إلىوأشار 

 من نفس القانون.

اعتبر تقلید علامة تجاریة نوعا خاصا من الغش  U.S.17.C.102.2000وفي القانون الأمریكي، 

Permicious kind of fraud  وذلك باعتبار أن المنتوجات المقلدة غالبا ما یتم توزیعھا بصفة عریضة

 .)49(من خلال وسطاء

الاعتداءات على المستھلك في مادة العلامات. وان  إلىنعتقد أن اصطلاح الخداع ھو الأنسب 

كان البعض یعتبره صورة من صور الغش وھو المفھوم المعمول بھ في التقنینات الحدیثة لحمایة 

إن الحمایة الجزائیة للمستھلك من حیث إلزامیة مطابقة المنتوجات وكذلك صیانة مصالحھ  المستھلك.

ة السلع والخدمات ذاتھا دون العلامات كأداة لھا وظائف المادیة والمعنویة ارتبطت بمجال ماد

 .التعریف بمصدرھا أو بنوعیتھا
                                                           

49 _ David Goldstone, op.cit, p13. 
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من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش السابق الذكر الفقرة الخامسة  69وأن ما ورد في المادة 

منھ في شأن العقاب على الخداع أو محاولة الخداع إذا ارتكب بواسطة إشارات تدلیسیة، ھو تجدید 

من ذات  68من قانون العقوبات في نص خاص والتي أحالت إلیھا المادة  429اعادة ادراج المادة  أو

محاولة الخداع للمستھلك حول مادة المنتوج، من حیث الكمیة والقابلیة  أوالقانون والمتعلقة بالخداع 

 زمة لاستعماللاستعمال وصلاحیتھ والنتائج المنتظرة منھ وطرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللا

 .المنتوج وتسلیم تلك المنتوجات غیر المعنیة مسبقا

ان المشرع لم یحدد مفھوم الاشارات التدلیسیة، ویتصور ان یكون لھا مفھوم مطلق اذ ان كل 

فیمكن  .یل المستھلكضلاشارة غیر اصیلة یمكن ان تكون وسیلة من وسائل التدلیس اوالخداع اتجاه ت

 .یل المستھلكضلالدعایة لت أوایة اشارة تستعمل في مجال التمییز  أوان تكون علامة مقلدة 

 في القانون المتعلق بالملكیة الفكریة على العلامات L711-3إن المشرع الفرنسي نص في المادة 

لامات حتى المفھوم السابق للع إلىیلیة أو الخادعة بینما المشرع الجزائري لم یشر ضلالتدلیسیة أو الت

 في المادة المدنیة في قانون العلامات.

إن الحمایة الجزائیة للمستھلك من حیث إلزامیة مطابقة المنتوجات وكذلك صیانة مصالحھ 

المادیة والمعنویة ارتبطت بمجال مادة السلع والخدمات ذاتھا دون العلامات كأداة لھا وظائف 

 تھا.التعریف بمصدرھا أو بنوعی

من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش السابق الذكر الفقرة الخامسة  69وأن ما ورد في المادة 

منھ في شأن العقاب على الخداع أو محاولة الخداع إذا ارتكب بواسطة إشارات تدلیسیة، ھو تجدید 

من ذات  68ة من قانون العقوبات في نص خاص والتي أحالت إلیھا الماد 429اعادة ادراج المادة  أو

محاولة الخداع للمستھلك حول مادة المنتوج، من حیث الكمیة والقابلیة  أوالقانون والمتعلقة بالخداع 

لاستعمال وصلاحیتھ والنتائج المنتظرة منھ وطرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال 

 المنتوج وتسلیم تلك المنتوجات غیر المعنیة مسبقا.
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توج وسم المنلكل مخالفة  علىفي قانون حمایة المستھلك وقمع الغش عاقب حقیقة ان المشرع 

 العلامات أومنھ المتعلقتین بإلزامیة اعلام المستھلك عن طریق الوسم  18-17تطبیقا للمادتین 

 أوالممیزات  أوالبیانات  أوالعلامات  أوكان نفس المشرع عرف الوسم ھو كل الاشارات  إذاولكن 

 ھلكالزامیة اعلام المست إلىسابقة الذكر اشار ال 17الرموز المرتبطة بالسلعة فانھ في المادة  أوالصور 

 قانونبین  الانسجام إلىدي ؤن ھذا الخلط في المفاھیم لا یأو .عن طریق الوسم ووضع العلامات

 .لامةللع المتضمن أمام توافر مفاھیم مركبة كمفھوم الوسم قانون حمایة العلاماتوحمایة المستھلك 

في قانون حمایة المستھلك وعناصرھما،  مانتیجة لتحلیلنا لمفھومي الغش والخداع وصورھو

یتبین أن قانون حمایة المستھلك وقمع الغش لم یتكفل بحمایة جزائیة للمستھلك في مادة العلامات، 

ھداف أرغم حتى عن طریق الإحالة إلیھ ولم یكن ھناك حتى ربط بینھ وبین قانون العلامات، 

 .ومقتضیات حق الإعلام للمستھلك السلع والخدمات علىووظائف وضع العلامات الالزامي 

نرى أنھ كان یتعین على المشرع حین تحریره قانون حمایة المستھلك وقمع الغش والذي صدر 

مع قانون العلامات لأجل صیاغة تشریعیة منسجمة وذات  ھبعد قانون العلامات، بسنوات، أن یكیف

 لحمایة المستھلك.ودلالة جزائیة  كفایة

 المطلب الثاني: طبیعة القواعد الجزائیة للعلامة التجاریة وحمایة المستھلك

إن البحث عن طبیعة القواعد الجزائیة للعلامات جدیر بالاھتمام وذلك من حیث اشكالیات 

فاھیم مأو استقلالیة اختیار المفاھیم وما لدیھا من انعكاسات على حمایة المستھلك، من جوانب ذاتیة 

 ونطاق تفسیرھا.قانون العقوبات 

 الفرع الأول: ذاتیة القواعد الجزائیة في مادة العلامات

ینتج النظام القانوني في المجتمع الحدیث من تعدد القواعد القانونیة الموجودة والساریة المفعول 

ح كالمساواة بین الأشخاص ووجوب وضووالتي تشكل كیانا أو تركیبا واحدا یعتمد على مبادئ أساسیة 

 القواعد القانونیة المنطبقة وتعیین القانون أو المصدر التشریعي وتدرج القواعد القانونیة.

ون تك -أین تتجمع بعض القواعد القانونیة-والقواعد الجزائیة في ظل نظام قانوني معین 

مجموعات أو فئات تتمیز بالترابط والتماسك، وتسعى لتحقیق غایة معینة یھتم بھا المجتمع ویتناولھا 
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 من عدة زوایا ولا یمنع ذلك من وجود علاقات متبادلة بین المجموعات والطوائف المختلفة، فلا

 .)50(یتصور الانفصال التام بین ھذه القواعد

ویعتمد التعرف على تلك المجموعات أو الفئات المتمیزة على المبادئ القانونیة الخاصة التي 

ینة یمكن مع مسألةتسود فیھا وتتسم بسمات محددة مكونة تركیبا عضویا متماسكا ومترابطا یھتم ب

ي لتلك القواعد المحكومة بھذه المبادئ وبغض النظر عن التعرف علیھا أیا كان البناء المادي المحتو

 .)51(المحتوى العلمي الذي ینتمي إلیھ

 حكامأ لتنظیم المشرع وضعھا قانونیة قواعد تعتبر إذ العلامات تشریعات على ذلك وبإعمال

 مادیةال وضروراتھ احتیاجاتھ یسد بما الاتصال في انسان كل حق وكذلك فیھا والحق العلامات ھذه

 لضمان منھا ویھدف بھا المساس یجوز لا التي الحدود فیھا یوضح تنظیمیة قواعد خلال من الحیاة في

تلك القواعد بالعمومیة والتجرد، ویكفل القانون  تتصف ولھذا المجتمع، تقدم نحو الانسان بقاء

 ضوعیة أولاحترامھا الجزاء عند مخالفتھا، ویتم الشعور بھا وتلمسھا في القواعد الجزائیة المو

 الاجرائیة الخاصة المتمیزة عن القواعد الأخرى كما في قواعد التفسیر أو المسؤولیة الجزائیة.

ویتضح من خلال استقراء تشریع العلامات أنھ ذو طابع إنشائي، إذ یلاحظ بأنھا قد تناولت 

لجزائیة الحمایة ا الأحكام والقواعد التنظیمیة للعلامات، ثم یتدخل المشرع في مادة أو مادتین لإضفاء

على ھذه العلامة من خلال تحدید صور الاعتداء علیھا والأثر القانوني الذي یترتب على مخالفة 

 أوامر المشرع.

                                                           
لذي تعالجه القاعدة الموضوع العلمي ا إلىيوجد معايير ثلاث للتعرف على ذاتية القواعد القانونية، الأول: منها ما هو المعيار العلمي ويتحدد بالنظر  _ 50

د القانونية فيعتبر قانو� متميزا عالقانونية كالقانون المدني أو التجاري مثلا، أما الثاني فهو المعيار التشريعي فيتحدد وفقا للبناء المادي الذي يحتوي القوا
المبادئ  إلىلنظر بالذاته في مجموعة النصوص التي يحتويها تقنين معين كالقانون التجاري أو المدني مثلا، ثم المعيار الثالث وهو المعيار القاعدي ويتحدد 

ون الجزائي، وأيضا في حين أن التفسير الضيق هو السائد في القان الخاصة التي تسود لقاعدة القانونية، فالتفسير الواسع هو الراجح في القانون المدني
معينا بغض  اتختلف قواعد الاثبات في الأول عنها في الثاني، والراجح أن المعيار الأول يبنى على عنصر الملائمة في تجميع النصوص التي تعالج موضوع

ته يؤدي أحيا� للجمع بين نصوص لا تستقر على خصيصة واحدة فيفقد مع شخصيالنظر عن التجانس القانوني الذي يحب أن يجمع هذه النصوص مما 
فيما قد يتوافر  ؤثريوذاتيته القانونية على رغم من توافر وحدته العلمية، كما أن المعيار العلمي يحقق قيمة شكلية وأن عدم تقنين النصوص معينة لا 

 من وحدة وذاتية خاصة.

أن التقنين  لىإ فالقانون الإداري مثلا على الرغم من عدم تقنينه تتوافر له خصائص القانون التي تجعل منه قانو� قائما بذاته ومستقلا عن غيره. إضافة
الراجح لدى الفقه. عبد  وبطبيعته غير جامع لكل المسائل التي ينظمها وقد يحتاج لتشريعات مكملة لها طبيعة مختلطة وعلى العكس فإن المعيار القاعدي ه

 .816ص 1984الرحمن حسين علي علام أثر الجهل أو الغلط على المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الزقايق 
 .114، ص1973 علي راشد القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية، دار النهضة العربية، القاهرة، _ 51
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ك مستھلالوبإعمال ذلك على القواعد الخاصة بالحمایة الجزائیة للعلامات من جھة وتنظیم حق 

ات من خلال قواعد تنظیمیة یوضح فیھا في الاتصال بما یسد احتیاجاتھ وضروراتھ من السلع والخدم

 الحدود التي لا یجوز المساس بھا، ویھدف منھا لضمان بقاء الإنسان والمحافظة على الحقوق.

أن القواعد التي تنظم الحمایة الجزائیة للعلامات، تتمتع بذاتیة  إلىوالباحث ینتھي من ذلك 
 في تنظیم الحیاة داخل المجتمع، ویترتب لیست مطلقة، كونھا تستمد من طبیعة الدور الذي تقوم بھ

على ذلك أن الذاتیة یجب فھمھا بمفھومھا النسبي، ذلك أنھا تبرز عند معالجة الأمور التي تقع في 
قوانین أخرى  ىإلالرجوع  إلىالمنطقة المشتركة للفروع القانونیة المختلفة، التي تحتاج فیھا المعالجة 

تعلق بالجانب الاجرائي لھذه الحمایة، والتي من الأفضل أن تجتمع كقانون الاجراءات الجزائیة فیما ی
في تشریع واحد تحكمھ قواعد ومبادئ قانونیة واحدة حتى یتحقق لھا الاستقرار، وفي ھذا یذھب 

ضرورة تقریر ودعم ذاتیة قواعد جرائم العلامات فیما یتعلق بالحمایة الجزائیة للمستھلك  إلىالباحث 
 التجریم وأركان الجریمة ونطاق المسؤولیة الجزائیة الناشئة عنھا.وذلك من حیث نطاق 

 الفرع الثاني: نطاق تفسیر النصوص الجزائیة الخاصة بالعلامات

، ویعد نشاطا )52(یقصد بالتفسیر تحري المعنى الحقیقي الذي قصده المشرع للنص القانوني

 .)53(تطبیقھا على الحالات الواقعیةفكریا ومنطقیا یبحث في معاني القاعدة القانونیة ومجال 

وقد ثار خلاف في الفقھ الفرنسي حول مدى خضوع تفسیر القوانین الاقتصادیة الجزائیة للقواعد 

 العامة التي تحكم تفسیر النصوص الجزائیة وما إذا كانت ھناك قواعد خاصة تحكمھا

تتسم بالمرونة وعدم الدقة أن أحكام التجریم الاقتصادي عموما  إلى )54(حیث ذھب جانب من الفقھ

في الصیاغة أو المیل لاستعمال تعریفات عامة لصیاغتھا، لذا یكثر بھا الغموض وھو مجرد عدم 

یرى عدم التقید باستخلاص إرادة  ،)55(الالتزام بالتفسیر الحرفي، بل أن البعض من ھذا الاتجاه

لحق بقاعدة شرعیة التجریم المشرع وقت وضع القاعدة في ضوء روح القوانین رغم ما یمكن ان ی

 والعقاب من خروقات.

                                                           
لمركز القومي بامحمد بدر المنياوي، علامات على طريق فهم النصوص التشريعية، محاضرات ألقيت على أعضاء النيابة العامة في الدورة الأربعين  _ 52

 .9، ص1987 ة، مصر،للدراسات القضائي
53 _ Madler, Le droit pénal social économique, Rapport, Rev inter droit pénal, 1953, p04. 
54 _ Far jât Gérard , l’ordre public économique, Paris, 1963, p36. 

 .86. ص1988 ،، القاهرة7 الطبعة ،دار النهضة العربية ،شرح قانون الاجراءات الجنائية ،محمد محمود مصطفى _ 55
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قانون  وأویسود القول بأن التفسیر الواسع یعد من السمات الممیزة لقانون العقوبات الاقتصادي 

در على أن ھذه القوانین تص إلىالاعمال بما في ذلك القوانین الخاصة لحمایة المستھلك ویستند في ذلك 

ھلك أن نصوص قوانین حمایة المست إلىوجھ السرعة، وبالتالي لا یسوغ الالتزام بحرفتیھا بالإضافة 

أن أغلبھا غامضة وغیر محددة وبالتالي یجب أن  إلىلا تكون بنفس دقة قانون العقوبات العام إضافة 

 لاء ھذا الغموض.یتمتع القاضي بسلطة واسعة في التفسیر تمكنھ من استج

یرى أنھ لا یسوغ تفسیر نصوص فانتقاد ھذا الاتجاه  إلىوقد ذھب الاستاذ محمد محمود مصطفى 

ح خالف قانون العقوبات، وبالتالي لا یصتطریقة تفسیرھا فقوانین حمایة المستھلك بأسلوب خاص 

 .)56(الجرائم والعقوباتالأخذ بالقیاس في التجریم مع أنھ في الاصل الإباحة، احتراما لمبدأ شرعیة 

وأن الاختلاف بین الفقھ یوضح أھمیة التعرض لوسیلتي التفسیر اللغویة والمنطقیة لیتسنى 

 تحدید خصوصیة التفسیر في جرائم العلامات وذلك كما یلي:

یعتمد ھذا التفسیر على المعاني اللغویة للكلمات أو معانیھا الفنیة  التفسیر الحرفي أو اللغوي:

وھو أول مراحل البحث، فالمفترض أن یعبر المشرع عن إرادتھ بأسلوب واضح، فالقاعدة أنھ متى 

كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فیھا فإنھ یجب أن تعد تعبیرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا 

 عن طریق التفسیر أو التأویل أیا كان الباعث على ذلك.یجوز الانحراف عنھا 

یقصد بھ البحث عن معنى القاعدة طبقا لإرادة واضع النص ویقتضي ذلك  التفسیر المنطقي:

البدء في تحدید المصلحة التي یراد حمایتھا ثم تفسیر النص تفسیرا یحقق ھذه الحمایة، وأن أي تفسیر 

 ھدف الذي وضعت من أجلھ یجب رفضھ.آخر لا یحقق للقاعدة القانونیة ال

ویعتمد التفسیر المنطقي للتعرف على إرادة المشرع على عناصر متنوعة كالتنظیم والتنسیق 

بین القواعد القانونیة والسوابق التاریخیة والأعمال التحضیریة للقانون والتشریع المقارن والمحیط 

 روح النص. إلىالاجتماعي وعلة التشریع، فھو یسعى 

                                                           
 .60ص ،محمد محمود مصطفي، نفس المرجع السابق _ 56
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ن العرض السابق فإن غایة التفسیر ھو التعرف على جوانب الغرض القانوني وعلاقتھ بالواقع وم

محل التطبیق عموما، لكن قواعد الحمایة الجزائیة للعلامات تتسم بسمة خاصة متمیزة ھي المرونة 

 وعدم الدقة، وینعكس ذلك عند التصدي للتفسیر مما یستوجب مراعاة علة التجریم للعلامات.

حمایتھا جزائیا من كل اعتداء ینالھا بالضرر  إلىمثل ذلك في المصلحة التي یھدف المشرع ویت
أو یھددھا بالخطر، وھذه الحمایة ھي حمایة للمصلحة العامة لأنھا أساسیة وجوھریة لتقدم المجتمع 

 وتطوره من خلال حمایة النشاط التجاري والاقتصادي فیھ.

یة والعقاب في إطار جرائم العلامات یقتضي الالتزام بالشرع لذلك فإن التفسیر في نصوص التجریم
من حیث التجریم والمصلحة محل الحمایة الجزائیة. فالمشرع في تشریعات العلامات وھو في صدد تقریر 

 الحمایة الجزائیة لھا قد حدد صور الاعتداء علیھا دون أن یحدد المقصود من ھذه الصور.

وھنا  تجریم التزویر أو التقلید إلىالمقارنة الخاصة بالعلامات ومن ذلك یسیر منھج التشریعات 

یطرح تساؤلا عن مدلول ھذین المصطلحین: ھل المرجع في تفسیرھما كما ورد في القسم الخاص 

 من قانون العقوبات؟

لم تتضمن تشریعات العلامات المقارنة ومنھا قانون العلامات الجزائري تعریفا یبین ماھیة 

لتقلید المتصور في نطاق ھذه الجرائم، مما یوجب على المحكمة البحث عن المعنى الذي التزویر أو ا

أراده المشرع من اعتبار التزویر أو التقلید من قبیل صور الاعتداء على العلامات من خلال تحدید 

جریم تالمصلحة المراد حمایتھا، ثم تفسیر النص لتحقیق ھذه الحمایة. فینبغي تفسیرھما في إطار علة ال

 والمصلحة التي أراد المشرع حمایتھا.

إذ أن التزویر في إطار جرائم العلامات یختلف عن التزویر الوارد في التشریع الخاص، ذلك 

أن التزویر الذي نص علیھ المشرع في القانون العام ھو تحریف مفتعل لحقیقة البیانات التي یراد 

 إثباتھا بصك أو مخطوط.

اعتبار أن التزویر  إلى )57(ذھب بعضھمودید ما یعد تزویر للعلامات. وقد اختلف الفقھ في تح

المتصور ھو النقل الحرفي للعلامات أو أنھ اصطناع علامة مطابقة للعلامة الأصلیة، في حین ذھب 

                                                           
 .586ص ،1986 ،القاهرة ،القانون التجاري، الدار الجامعية ،مصطفى كامل طه _ 57
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نقل  أوأن تزویر العلامات یعني نقل العلامة نقلا حرفیا مطابقا للأصل.  إلى )58(البعض الآخر

 الاجزاء الرئیسة منھا بحیث تكاد تكون العلامة المزورة مطابقة للعلامة الاصلیة.

وكذلك الحال بالنسبة للتقلید في إطار التعدي على العلامات، حیث لم یوضح المشرع المقصود 
مما یقتضي الوقوف على المعنى الذي أراده  )59(بماھیة التقلید المتصور في نطاق ھذه الجرائم

من التقلید كإحدى صور التعدي على العلامات وذلك مع مراعاة علة تجریمھ والمصلحة  المشرع
 المراد حمایتھا.

ذلك أن التقلید في إطار الجرائم الواقعة على العلامات یختلف عن التقلید الوارد في التشریع 

أوراق مات الرسمیة والعام. ان التقلید الذي أورده المشرع في القانون العام یتعلق بختم الدولة والعلا

البنوك والطوابع، في حین أن محل الحمایة في تشریعات العلامات ھو العلامة ذاتھا والتي تمیز 

الخدمات المتشابھة عن غیرھا. وفي ھذا الشأن یتوجب تفسیر التقلید كإحدى صور التعدي  أوالبضائع 

 اریة.على العلامات في إطار العلة من تجریمھ وھي حمایة العلامة التج

لكننا نرى من جھتنا ان التفسیر الوارد في مادة القواعد الجزائیة للعلامات لا یفسر فقط من حیث 

وضع علامة غیر مسجلة لا یتعلق الامر  أوحمایة العلامة كعلة للتجریم. فجریمة عدم وضع العلامة 

 وأة المستھلك من بیع المقاصد المشروعة في ذلك ھو حمای أوبحمایة العلامة ذاتھا بل العلة في ذلك 

 لم یقدم طلب في تسجیلھا. أوتحمل علامة غیر مسجلة  أوخدمات لا تحمل علامة  أوعرض بیع منتوجات 

كما ان التقلید ان كان اعتداء على ذاتیة العلامة في الظاھر فالعلة في تجریم ذلك ھو حمایة 

 في اقتناء السلع والخدمات. مصلحة المستھلك في حقة في اعلام شریف ونزیھ لأجل ممارسة خیاره

 جاریةتلاة المطلب الثالث: إقلیمیة النصوص الجزائیة في مادة حمایة العلام

 یرتبط تطبیق قانون العلامات مكانیا بإقلیم الدولة (مبدأ اقلیمیة قانون العقوبات).

لجرائم اإن المادة الثالثة من تقنین العقوبات الجزائري نصت: "یطبق قانون العقوبات على كافة 

التي ترتكب في أراضي الجمھوریة". ویعني ذلك أن قانون العقوبات یرتبط في تطبیقھ مكانیا بإقلیم 

                                                           
 .368ص ،1968 القاهرة، جامع مطبعة ،والثلاثون الثامنة السنة الأول، العدد والاقتصاد، القانون مجلة ،الصناعية الملكية ،عباس حسني محمد _ 58
 يلضلت إلى يؤدي أن أنهش من تماثلا الأصلية العلامة مجموعها في تماثل علامة اصطناع بأنه العلامات جرائم في المتصور التقليد الفقه غالبية عرف _ 59

 .العلامتين بين الخلط في الوقوع بسبب الجمهور
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والنص الجزائي  .ما كان كاستثناء بنص القانون إلىالدولة فلا یسري على ما یقع خارجھا من جرائم 

 مجني علیھ.ال أوینطبق على كل جریمة ترتكب على ھذا الاقلیم أیا كانت جنسیة الجاني 

 الفرع الأول: مبدأ اقلیمیة النص الجنائي في مادة العلامات

قانون العلامات الجزائري وحتى قوانین العلامات المقارنة، یتبین لنا أنھا خلت  إلىوبالرجوع 

القواعد  إلىمن تنظیم للاختصاص المكاني لتطبیق ھذه التشریعات. لذلك نرى أنھ لا بد من الرجوع 

العامة المقررة في القانون العام بما یتفق والأحكام الخاصة والواردة في قانون العلامات خاصة بما 

 .تلعبھ من دور بارز في التجارة الدولیة

وتثور في ھذا الصدد مشاكل قد یثور في شانھا التنازع حول الصلاحیة المكانیة لتطبیق 

ة أن تكون العلامة التجاریة مسجلة لدى الدولة، والعلامة تشریعات العلامة التجاریة، ومن ذلك حال

التجاریة المسجلة خارج الدولة، ومدى تطبیق المعاھدات الدولیة التي تكون فیھا الدولة طرفا من 

 جھة اخرى.

لقد رأینا انھ لكي تتمتع العلامة التجاریة بالحمایة الجزائیة لا بد من توافر شرط رئیسي وھو 

أن یقوم صاحب العلامة بكافة الاجراءات القانونیة لإیداع علامتھ لدى الجھات المختصة التسجیل، بمعنى 

بتسجیل العلامات. وعلیھ تدور الحمایة الجزائیة وجودا وعدما مع التسجیل، فإن تم التسجیل قامت 

 الحمایة الجزائیة. وتتفق التشریعات في اشتراط تسجیل العلامة لكي تتمتع بالحمایة الجزائیة.

فإذا وقع اعتداء على العلامة المسجلة داخل الجمھوریة الجزائریة انعقد الاختصاص لمحاكمھا. 

فتكون ھذه المحاكم مختصة بالنظر في تلك الجرائم الواقعة على العلامة المسجلة حسب مكان وقوع 

 ھذا الاعتداء.

 یم الدولة ھو ذووعلیھ فإن اختصاص المحاكم فیما یتعلق بجرائم العلامات المسجلة داخل اقل

طابع إلزامي وتطبق علیھ القواعد العامة المقررة في القانون العام. وبالتالي لا یجوز للخصوم الاتفاق 

 على مخالفة الاختصاص المكاني في أیة مرحلة تكون علیھا الدعوى ویمكن إثارتھ من المحكمة ذاتھا.

ئیة في مادة جرائم العلامات فھل ولكن إذا كان المبدأ ھو الاختصاص الاقلیمي للمحاكم الجزا

 ھناك استثناءات على القاعدة المذكورة؟
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 ةجاریتلاة الفرع الثاني: الاستثناءات على قاعدة اقلیمیة النص الجنائي في مادة العلام

لم تكن العلامة مسجلة داخل اقلیم الدولة فإنھا لا تتمتع بالحمایة الجزائیة  إذاإذا كان المبدأ انھ 

جلت داخل س إذاوبالتالي فان العلامة التي تسجل خارج اقلیم الدولة لا تتوفر لھا الحمایة الجزائیة الا 

مة اقلیم الدولة، بشرط ان تكون الدولة التي اقیمت امامھا الدعوى والدولة التي سجلت فیھا العلا

 اطرافا في معاھدة دولیة.

كما ان المشرع وضع استثناء على المبدأ العام السابق الذكر في مادة علامات الشھرة. وذألك 

ببسط حمایة جزائیة لعلامات ذات شھرة في الجزائر من استعمال الغیر دون رضاء صاحبھا بقصد 

المادة  لىإة التاسعة التي تحیلنا احداث تضلیل بینھا وبین سلع مماثلة ومشابھة طبقا لأحكام الماد

السابعة الفقرة الثامنة من قانون العلامات وذألك ان المشرح لم یضع تسجیل علامة ذات شھرة في 

الجزائر كشرط لتدخل الحمایة الجزائیة لھا ومن ثم مراعاة تطبیق مبدا تطبیع العقوبات، وكان دالك 

 حصریا استثناء على القاعدة العامة.

یة باریس الدولیة في مادتھا الثانیة بانھ: "یتمتع رعایا كل دولة من دول الاتحاد ونصت اتفاق

لكیة قد تمنحھا مستقبلا بالنسبة لحمایة الم أوفي جمیع دول الاتحاد الاخرى بالمزایا التي تمنحھا حالیا 

اصة خالصناعیة قوانین تلك الدول للمواطنین، وذلك دون الاخلال بالحقوق المنصوص علیھا بصفة 

في ھذه الاتفاقیة ومن ثم یكون لھم نفس الحمایة التي للمواطنین ونفس وسائل الطعن القانونیة ضد 

 اي اخلال بحقوقھم".

والمشرع الجزائري في قانون العلامات نص في المادة الخامسة الفقرة الثانیة منھا بقولھ: 

ب مساس بحق الاولویة المكتس"یكتسب الحق في العلامة بتسجلیھا لدى المصلحة المختصة، دون ال

 في إطار تطبیق الاتفاقات الدولیة المعمول بھا في الجزائر".

وفي مادة العلامات المشھورة، فان المادة السادسة مكرر من اتفاقیة باریس نصت في فقرتھا 

 بناء على طلب صاحب أواجاز تشریعھا ذلك  إذاالاولى: "تتعھد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسھا 

 أوخا التجاریة التي تشكل نس أوابطال التسجیل وبمنع استعمال العلامة الصناعیة  أوالشأن، برفض 

ترجمة یكون من شأنھ ایجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم تسجیل  أوتقلیدا 

ة لاتفاقیالاستعمال انھ مشھورة باعتبارھا فعلا العلامة الخاصة بشخص یتمتع بمزایا ھذه ا أو
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كان الجزء الجوھري من  إذامشابھة .كذلك تسري ھذه الاحكام  أوومستعملة على منتوجات مماثلة 

 تقلیدا لھا من شأنھ ایجاد لبس بھا". أوالعلامة یشكل نسخا لتلك العلامة المشھورة 

من النص السابق الذكر والذي وجد لھ تطبیقا في قانون العلامات الجزائري ان العلامات  یتضح

 المشھورة تكون دائما تحت الحمایة الجزائیة حتى وان لم تكن مسجلة في البلد مكان طلب الحمایة.

ففي ھذا المجال یمكن تدخل القواعد التشریعیة الجزائیة لحمایة علامة الشھرة عن طریق جنحة 

 قلید العلامة التجاریة ومن ثم ینطبق قانون العقوبات في اقلیم الجمھوریة الجزائریة.ت

 وموقف المشرع الجزائري جاریةتلاة المطلب الرابع: خصوصیة النتیجة في جرائم العلام

عاقب المشرع الجنائي على الجریمة التامة، والأصل فیھا أنھ جریمة بالنتیجة، أي جریمة مادیة 

ولكن تشریع العقوبات الخاص في مادة العلامات قد یرتب منھجا آخر في السیاسة تحدث ضررا. 

 الجنائیة، من حیث رسم نطاق التجریم في مادة العلامات.

كما أنھ إذا كان الأصل في الأشیاء أن الفعل تام، أي یتصور تحقق النتیجة فإنھ كاستثناء یمكن 

 قتضى ذلك من خلال ابعاد السیاسة الجنائیة.تجریم أفعال تحقق النتیجة في مادة الجنح إذا ا

على  التقسیم التقلیدي للجریمة بناء إلىسوف ندرس تصنیف الاعتداءات على العلامة بالرجوع 

معیار الركن المادي وتبیان مدى وجود خصوصیة في ذلك في مادة العلامات والتي یربطھا البعض 

الشروع في جرائم العلامات في التشریع النتیجة الاجرامیة وكذا تصور مدى وجوب عقاب  إلى

 الجزائري، ان توافر لاسیما إذا كانت الاشكالیة مرتبطة بحمایة مصالح المستھلكین.

 التجاریة ةالفرع الأول: خصوصیة النتیجة الاجرامیة في جرائم العلام

 على ءالاعتدا تحقق في القانوني مدلولھا لھا جریمة لكل المادي الركن في كعنصر النتیجة ان

 نانظر اذ ولكن جریمة. كل في المادي الركن لتوافر ضروري شرط وھي القانون یحمیھ الذي الحق

 لاجراميا للسلوك كاثر الخارجي العالم في یحدث الذي التغییر وھو المادي مدلولھا في النتیجة إلى

 فمثلا اميالاجر للسلوك كاثر یحدث الذي التغییر فیھا یتوافر لا الجرائم بعض ھنالك ان نجد فإننا

 دعوى يف الحكم عن القاضي فامتناع تغییر، اي فیھا النتیجة تحدث لا البسیطة السلبیة الجرائم

 ظرح شخص امتناع أو الخارجي العالم في تغییر اي یحدث لم ولكنھ اجرامي سلوك علیھ معروضة
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 تغییرا تحدث لا جرائم فھي) ج ع.ق 442( المادة علیھ المنصوص الاقرار عنھا یقدم ولم طفل ولادة

 في راتغیی تحدث التي مثلا والضرب والجرح القتل جرائم وذلك بعكس. الخارجي العالم في مادیا

  للنتیجة المادي للمدلول طبقا مادیا تغییرا الخارجي، العالم

 توافردى حیث م من الجرائم، بالرغم من نوعین بین الفقھ فرق فقد الصعوبة ھذه على وللتغلب

 ھما النوعان وھذان اخر. إلى نوع من تختلف قد النتیجة ھذه صور ان الا النوعین، كلي في النتیجة

 .الضرر وجرائم الخطر جرائم

 ھذال تھدیدا اي الحق عن محتملا عدوانا فیھا الاجرامي السلوك نتیجة تصبح الخطر فجرائم

 العدوان ھافی یتمثل اثار علیھ تترتب اجرامیا سلوكا تفترض فھي الضرر جرائم اما بالخطر. الحق

 .)60( القانون یحمیھ الذي الحق على الحال الفعلي

ان النتیجة الاجرامیة ھي الأثر الذي یترتب على السلوك الإجرامي وھو العدوان على المصلحة 

 مفھومین مادي وقانوني: إلىالتي یحمیھا القانون. وقد قسم الفقھ النتیجة الاجرامیة 

یعني بھ التغییر الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الاجرامي،  المادي:فالمفھوم  -1

ى عل أوووفقا لھذا المفھوم یعد الركن المادي لكل جریمة الاعتداء على حق اعتداء فعلیا 

مصلحة من المصالح. وان المصلحة أو الحق الجدیر بالحمایة. بغیر ھذا الاعتداء لا یكون 

جرائم الضرر وجرائم الخطر،  إلىتنقسم الجرائم وفقا لھذا المفھوم ھناك محل للتجریم، و

 .)61( جرائم سلبیة وجرائم إیجابیة إلىوأیضا 

ویقصد بھ الحق أو المصلحة المستھدفة من حمایة المشرع لھا وبذلك المفھوم القانوني:  -2

 جرائم الضرر وجرائم الخطر. إلىیترتب على ھذین المفھومین تقسیم الجرائم 

وتعرف جرائم الضرر بأنھا الجرائم التي یحقق فیھا الجاني سلوكا إجرامیا تترتب علیھ آثار 

تتمثل في العدوان الفعلي الحالي على الحق أو المصلحة التي یحمیھا القانون. وھي تفترض سلوكا 

جریمة القتل كاجرامیا ترتبت علیھ اثار یتمثل فیھا العدوان الفعلي الحال علي الحق الذي یحمیھ القانون 

 التي لأتقوم الا بإزھاق روج المجني علیھ وتحقق الاعتداء علي حق الحیاة الذي یحمیھ القانون.

                                                           
 .213نة النشر صبدون تحديد س ،رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الاول قانون العقوبات القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع _ 60
 .70ص ،1972 ،القاهرة ،شرح قانون العقوبات، القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، جار النهضة العربية ،محمود نجيب حسني _ 61
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ق تھدیدا لھذا الح أوأما جرائم الخطر تصبح نتیجة السلوك الاجرامي عدوانا محتملا علي الحق 

بالخطر، والخطر ھو مجموعة الاثار المادیة ینشا بھا احتمال حدوث اعتداء ینال الحق. تحت ھذه 

الفئة تندرج جرائم الامتناع وجریمة الحریق التي تعد تامة بمجرد وضع النار في الاماكن المراد 

كنھ یسیرا ول أوطرا مألوفا احراقھا جرائم حمل السلاح دون ترخیص فالخطر في ھذه الجرائم لیس خ

 خطر كبیر وغیر مألوف لذألك یجرمھ المشرع.

لذألك تفترض جرائم الخطر طباقا لھذا التفسیر نتیجة في مدلولھا المادي وھذه النتیجة ھي 

الاثار المادیة التي تنذر باحتمال حدوث الاعتداء كما تفترض بطبیعة الحال نتیجة بمدلولھا القانوني 

لحة مص علىقد اعتد بھذه الاثار وراي في الاعتداء المحتمل علي الحق اعتداء فعلیا اذ ان المشرع 

 .)62( المجتمع یستوجب العقاب

أي صنف من الجرائم یمكن إلحاق جرائم  إلىولكن السؤال الذي یثار في إطار ھذه الدراسة 

 العلامات التجاریة؟

یلاحظ أن التشریعات الخاصة لتطبیق التقسیم السابق على جرائم التعدي على العلامة، 

بالعلامات جاءت متباینة في ھذا الخصوص. ولتوضیح ھذا التباین فإنھ لا بد من تناول مفھوم الاعتداء 

الفعلي في جرائم العلامات، وكذلك الاعتداء الوشیك في ھذه الجرائم الوارد في كثیر من التشریعات 

 بما فیھا التشریع الجزائري للعلامات.

اتفقت جمیع التشریعات على توفیر  ل: مفھوم حدوث اعتداء فعلي على العلامات:البند الأو

الحمایة الجزائیة للعلامات في حال حدوث عدوان فعلي علیھا. ویتمثل ھذا العدوان في إتیان الجاني 

 سلوكا إجرامیا یتمثل في تحقیق النتیجة وھي المساس بالعلامة ومن ثم المصلحة التي یحمیھا القانون.

 من بین ھذه التشریعات القانون الأردني المتعلق بالعلامات التجاریة الذي نص في المادةو

أ على: "لمالك العلامة التجاریة المدعي في التعدي علیھ قبل إقامة دعواه المدنیة أو الجزائیة أن 39-2

من ھذه المادة دون  1یطلب من المحكمة اتخاذ أي إجراء من الاجراءات المنصوصة علیھ في الفقرة 

 تبلیغ المستدعى ضده إذا أثبت الحق أنھ مالك الحق في العلامة التجاریة وإن حقوقھ قد تم التعدي علیھا...".

                                                           
62 _ Stefani et Levasseur, Droit pénal général et criminologie (1961), p.150. 
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ویستفاد من النص السابق الذكر أن المشرع الأردني قد أجاز لمالك العلامة التجاریة في حال 

حكمة المختصة قبل إقامة الدعوى في وقوع اعتداء فعلي على علامتھ التجاریة أن یطلب من الم

 الموضوع وقف ھذا التعدي الفعلي.

من قانون العلامات على إجراءات  34إن المشرع الجزائري قد نص في الفقرة الأولى من المادة 

بناء على أمر على عریضة، حیث یمكن لمالك العلامة الاستعانة عند الاقتضاء بخبیر للقیام بوصف دقیق 

م أن وضع العلامة علیھا قد ألحق بھ ضررا بالحجز أو بدونھ لذلك فإن النتیجة الاجرامیة للسلع التي یزع

 التي تكون عنصرا في الركن المادي یجب أن تتمثل في الاعتداء على المصلحة أو الحق في العلامة.

من قانون العلامات فان المشرع منح لصاحب تسجیل العلامة الحق  28المادة  إلىبالرجوع 

 یرتكب تقلیدا للعلامة المسجلة. أوفي رفع دعوى قضائیة ضد كل شخص ارتكب 

حاضر) یرتكب (في ال أوفالثابت من قراءة النص السابق ان الفعل المادي ارتكب (في الماضي) 

 ي وھو حصول الضرر من التقلید.كلاھما یدلان على وجوب حدوث النتیجة للفعل الماد

جاءت كثیر من التشریعات  البند الثاني: مفھوم حدوث عدوان وشیك على العلامة التجاریة:

 الاجنبیة متباینة في توفیر الحمایة الجزائیة للعلامات في حال أن یكون العدوان وشیكا علیھا.

وطھا تي استوفت جمیع شرتوفیر الحمایة الجزائیة للعلامات ال إلىفذھبت بعض التشریعات 

 متى كان ھذا العدوان وشیكا إلیھا في حین أن بعض التشریعات لم تؤخذ بمفھوم العدوان الوشیك.

إن المشرع الجزائري ذھب بالأخذ لتوفیر الحمایة الجزائیة للعلامة التي یحتمل أن تتعرض 
 29بقولھ في المادة  لعدوان وشیك وإنھ من المحتمل أن یلحق ضرر یتعذر تداركھ في حال وقوعھ

الفقرة الثانیة من قانون العلامات: "إذا أثبت صاحب تسجیل العلامة بأن مساسا بحقوقھ أصبح وشیكا، 
فإن الجھة القضائیة المختصة تفصل في موضوع المساس بالحقوق وتأمر بمصادرة الأشیاء أو 

 الوسائل التي استعملت في التقلید وإتلافھا عند الاقتضاء".

حظ أن المشرع المصري من جھتھ في قانون حمایة الملكیة الفكریة اعتبر جمیع جرائم كما یلا

العلامات التجاریة من جرائم الخطر الفعلي ولم یرد في ھذا القانون نص یتضمن الحق لمالك العلامة 

في طلب اتخاذ أي إجراء في حال أن یكون التعدي على علامتھ قد أصبح وشیكا ومن المحتمل لأن 

 بھ ضرر. یلحق
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وننتھي بالقول بأن جرائم العلامات في قانون العلامات الجزائري ھي من جرائم الضرر 

جرائم الخطر في العلامات سیاسة وقائیة  إلىوالخطر، والمشرع ابتغى من توسیع دائرة التجریم 

 يحمایة مباشرة لمصلحة صاحب العلامة. ولكن ما نصیب المستھلك من الحمایة في جرائم الخطر ف

 مادة العلامات؟

نعتقد ان حمایة المستھلك غیر مباشرة ومرتبطة بكل ضرر یتوقع منھ المساس بالحقوق 

 الاستئثاریة لصاحب العلامة.

 في قانون العلامات جاریةتلاة مدي تجریم الافعال التحضیریة والشروع في مادة العلام الفرع الثاني:

مرحلة  لىإالبدء في تنفیذھا  إلىتمر الجریمة بعدة مراحل، فمن التفكیر فیھا ومن التحضیر لھا 

اتمامھا بتنفیذ الركن المادي المكون لھا كما تختلف صور تنفیذ ھذا الركن. فقد یبدأ الجاني في التنفیذ 

لوك س إلىا راجع كلھ أوولكن الجریمة لا تتحقق كما قد یكون قد تحقق بعض عناصر الركن المادي 

 الاشخاص.

ان الافعال التحضیریة للجریمة لا تعد شروعا معاقبا علیھ وتخرج من دائرة الافعال المجرمة 

والافعال التحضیریة تخرج من نطاق التفكیر في الجریمة وتقترب من مرحلة التنفیذ وھي تعتبر 

ة اسباب منھا انھ یشجع بذلك لذلك أخطر من مرحلة التفكیر والعزم. والمشرع لم یعاقب علیھا لعد

العدول عن الجریمة حتى بعد التحضیر لھا من جھة. كما ان ھذه الافعال في معظم الاحیان افعال 

 مبھمة غامضة لا تكشف عن نیة اجرامیة صریحة محددة.

الا انھ خروجا عن القاعدة فان المشرع قد یجرم الافعال التحضیریة التي یرى ان لھا نفس 

اق المالیة الاور أوم المزمع ارتكابھا. فالمشرع یعاقب مثلا على تزییف النقود المعدنیة خطورة الجرائ

الترویج. ذلك ان الفاعل لا یزیف النقود لذات  أووھي في الواقع اعمال تحضیریة بقصد الاستعمال 

لامات عالتزییف وانما من اجل ارتكاب جریمة اخرى، وكذلك في شأن التزویر وتقلید اختام الدولة وال

 والدمغات الحكومیة. فالمشرع یعتبرھا جرائم مستقلة.

من قانون العلامات في قولھا: "لصاحب تسجیل العلامة الحق في رفع  28فما حكم نص المادة 

 یرتكب اعمالا توحي بان تقلیدا سیرتكب"؟ أوقضائیة ضد كل شخص... ارتكب  دعوى



 التجار�ة العلامة مادة �� الإجرائية والضوابط والعقاب التجر�م خلال من المس��لك حقوق  ضمانات نطاق البــاب الثانـــي

- 249 - 

 تھا.سیرتكب"، تستوجب التوقف والتأمل في دلال تقلیدا بان توحي ان قراءتنا لعبارة "یرتكب اعمالا

نعتقد ان الافعال المرتكبة ھي اعمال تحضیریة بغرض تنفیذ التقلید ولكن المشرع في مادة 

 لعلامات لم یعاقب على الافعال التحضیریة لارتكاب التقلید.

لثانیة منھا بقولھا: "یعد الفقرة ا 26جریمة وفق ما جاء في المادة  التقلید اعتبر المشرع كان واذا

 ادناه" فإننا نعتقد ان ورود 33 إلى 27التقلید جریمة یعاقب علیھا بالعقوبات المحددة في المواد 

في نصھا السابق الذكر دون تجریم الافعال المذكورة یعد فراغا تشریعیا لا بد من تداركھ  28المادة 

التحضریة الواردة في نص المادة السابقة الذكر والا وذلك باستحداث صیاغة مناسبة لتجریم الافعال 

فان ممارسة صاحب الحق للدعوى في ھذا الجانب یعتبر مصادرة عن المطلوب طالما لم تتحقق 

 واقعة التقلید المجرمة.

 من قانون العقوبات. 30كما ان المشرع لم یعاقب على المحاولة في مادة جنحة التقلید طبقا للمادة 

لا لبس  بأفعال أونھ نصت: "كل محاولات لارتكاب جنایة تبتدأ بالشروع في التنفیذ م 30والمادة 

ظروف لم یخب اثرھا الا نتیجة ل أولم توقف  إذاارتكابھا تعتبر كالجنایة نفسھا  إلىفیھا تؤدي مباشرة 

 مستقلة عن ارادة مرتكبھا حتى ولو لم یمكن بلوغ الھدف المقصود بسبب ظرف مادي یجھلھ مرتكبھا".

إن المشرع عاقب على الجریمة التامة لأنھا توقع عدوانا على حق جدیر بالحمایة الجزائیة ولكن 

 م تحقق النتیجة بسبب تدخل عامل غیر إراديھذا الاعتداء لا یتحقق في الشروع، لأنھ یفترض فیھ عد

 .)63(ولكن یمكن تصور تجریم الشروع على علة أخرى وھي حمایة الحق من الخطر الذي یھدده

إن بعض التشریعات العربیة في مادة العلامات كالتشریع الأردني عاقب على الشروع في 

قانون العلامات التجاریة: "یعاقب بالحبس من  38جرائم العلامات بقولھ في الفقرة الثالثة من المادة 

بمدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا یتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا یتجاوز ثلاثة 

آلاف دینار أو بكلتا ھاتین العقوبتین على من یرتكب أي فعل من أفعال التعدي على العلامة التجاریة 

 وكذلك الشروع في ھذا الفعل".

 لكن السؤال الذي یثار في ھذا الصدد ھل یتصور قیام الشروع في التعدي على العلامة التجاریة؟و

                                                           
 .351ص ،نفس المرجع السابق ،محمود نجيب حسني _ 63
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نحن نرى أن تجریم الشروع في جرائم تقلید العلامات یمكن تصور قیامھ طالما أن الھدف ھو 

توفیر أكبر قدر من الحمایة الجزائیة للمستھلك، إذا كانت الغایة من وضع العلامة ھو التعریف 

 بالمنتوجات والخدمات أو بمصدرھا الأصلي.

إن المشرع وضع تجریما للشروع في مادة الجنحة في جرائم التزویر في قانون العقوبات 

الخاص، وجریمة التقلید في العلامات تشترك مع التزویر في الأفعال فلماذا لا یتصور قیام الشروع 

 شف منھا البدء في التنفیذ.في جریمة تقلید العلامات عن طریق القیام بأفعال یست

من  209إن المشرع الجزائري عاقب على الشروع في التقلید كالجریمة التامة بموجب المادة 

لف اي مرفق عام على مخت أوقانون العقوبات التي جرمت تقلید العلامات المعدة لوضعھا باسم الحكومة 

 ب ما جاء في المادة السابق الذكر.استعمل ھذه العلامات المزورة حس أوالبضائع  أوانواع السلع 

وطالما أن مبدأ العقاب على الشروع في جریمة التقلید قائم فلماذا لا یمكن تصور تطبیقات لھ 

في جریمة تقلید العلامات، لذلك نعتقد أن على المشرع أن یراجع منھجھ العقابي بشأن تجریم الشروع 

 وه من خلال ذلك تعدیلمكمل لھ وندعفي مادة تقلید العلامات من خلال استحداث نص خاص 

 من قانون العلامات بإضافة فقرة إلیھا. 32المادة 

 وحمایة المستھلك في التشریع الجزائري ة التجاریةالمبحث الثالث: نموذج جریمة التقلید للعلام

یتكلم الكثیر من الدارسین في مجال تجریم الاعتداءات على العلامات على صور كثیرة للتجریم 

علاقة ذلك بالمستھلك من خلال تحلیل عناصر  إلىفیر الحمایة الجزائیة لھا، وقلما أشار بعضھم لتو

 الجریمة.

كما أن العدید من التشریعات الحدیثة في مادة تجریم الاعتداء على العلامة توسعت في رصد 

: نماذج وھيعدة أصناف من الجرائم الخاصة، وھذا ما جعل بعض الباحثین ان یھتم في دراستھ لھا ك

من قانون حمایة الملكیة  113جرائم تزویر العلامة كما ھو الحال في التشریع المصري في المادة 

من قانون الماركات والتشریع الأردني في المادة  105واللبناني في المادة  2002لسنة  82الفكریة رقم 

أ من قانون العلامات -92أ من المادة -3من قانون العلامات التجاریة والانجلیزي في المادة  38

 التجاریة.
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وجریمة تقلید العلامات التجاریة التي تتقاسمھا كل التشریعات وجرائم استعمال العلامة 

المزورة أو المقلدة وبیع بضاعة تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو عرضھا للتداول أو حیازتھا بقصد 

وكة للغیر أو عرضھا للبیع أو التداول أو الحیازة بقصد البیع وجرائم استعمال الباطل للعلامة الممل

 البیع وجریمة الادعاء بتسجیل العلامة.

سنحاول من خلال تسلیط الضوء على النماذج المذكورة تبیان موقف المشرع الجزائري من 

 تبني نموذج معین من النماذج المذكورة.

 في المادة الجنائیة الحدیثةالتجاریة المطلب الأول: أسس تعدد تكییف الاعتداءات على العلامة 

یقصد بتعدد تكییف الاعتداءات أو ما یسمى على مستوى الفقھ الجنائي في نظریة الجریمة 

وھو صورة من صور تعدد الجرائم  le concours moral de l’infractionبالتعدد المعنوي للجریمة، 

التشریع العقابي، بحیث أن المشرع  في قانون العقوبات العام، ویمكن أن یكون ذلك على مستوى

یضع عدة تكیفات لاعتداءات في شكل جرائم متشابھة أو متقاربة من حیث العناصر أو الشروط 

الاخلاق، من حیث احتمال واقعة واحدة  أوالمشروعة وھي تنتمي لنفس التصنیف مثل جرائم الاموال 

العلامة كییف مرة تزویرا ومرة أخرى . فالاعتداء على )64(لعدة أوصاف وحینئذ یطبق الوصف الأشد

تقلیدا. وقد یجتمعان في تشریع واحد. أما استعمال علامة مزورة أو مقلدة بشكل من الأشكال الواردة 

أعلاه ھي تطبیقات للأصل العام. أما جریمة الاستعمال الباطل للعلامة مملوكة للغیر وصورھا 

نان مختلفتین عن جریمة التزویر والتقلید من حیث المختلفة وجریمة الادعاء باستعمال العلامة، تكو

 التكییف وسوف نرى ھذا لاحقا.

ما ھي أسس ھذا التعدد للتكیفات الذي انعكس على الكثیر من التشریعات الجزائیة الحدیثة في 

 القانون المقارن؟

 الفرع الأول: أسس تعدد تكییف الاعتداء على العلامات في التشریعات الحدیثة

إن الاعتداءات على العلامة كیفت مرة تزویرا ومرة تقلیدا أو في بعض الحالات تدلیسا. مما 

 قیام اشكالیة تداخل التكییفات لأفعال مجرمة وھذا ما نوضحھ ادناه. إلىادى 

                                                           
من قانون العقوبات: "يجب أن  32أخذ المشرع الجزائري بالوصف الأشد في حالة احتمال الفعل الواحد عدة أوصاف، وهذا ما جاء في نص المادة  _ 64

 يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها".
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 البند الأول: تداخل أفعال التزویر مع التقلید في مادة الاعتداء على العلامة

تضمن قانون العقوبات الجزائري جریمة التزویر في  لعلامة:الفقرة الأولى: جریمة تزویر ا

ھ، صوره وأفعال إلى. لكن المشرع لم یمنح تعریفا للتزویر وإنما أشار 229المادة  إلى 214المواد من 

 عمومیة أومن نفس القانون المتعلقة بجنایة التزویر في محررات رسمیة  216كما ورد في المادة 

ومنھا: إما بتقلید أو بتزییف الكتابة أو التوقیع. وإما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو 

بإدراجھا في ھذه المحررات فیما بعد. وإما بإضافة أو بإسقاط أو بتزییف الشروط أو  أومخالصات 

ا بانتحال شخصیة الغیر أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت ھذه المحررات لتلقیھا أو لإثباتھا. وإم

 الحلول محلھا.

عمومیة ال أومن نفس القانون المتعلقة بجنایة التزویر في المحررات الرسمیة  214كما ان المادة 

موظف قد ذكرت نفس طرق التزویر. والمشرع احال في المواد التالیة في مادة  أومن قبل قاضي 

المصرفیة وكذلك في بعض الوثائق الاداریة  أوجنح التزویر في المحررات العرفیة والتجاریة 

 السابقتي الذكر. 216و 214المادتین  إلىوالشھادات 

ر الفقھ نجد التزویر یعرف بانھ: "تغیی إلىواذا كان المشرع لم یعرف التزویر، ولكن بالرجوع 

لشيء اصطناع لواقع لم یكن موجودا وھو خلق غیر مشروع  أو l’altération de la véritéللحقیقة 

 .)65(مصدرھا بنیة الغش وبإحداث ضرر للغیر" أولحقوق  أولالتزامات  أوما 

 فالركن المادي كما ینتج من التعریف السابق یفترض تحقق اربعة شروط:

 تغیر للحقیقة. أوتحریف  -1

 والتحریف یتم في شكل مادي ما. -2

 الاضرار بالغیر. أوتحریف یأتي على وقائع ولأجل اثبات عن طریق الغش لحق ما معین  -3

ان التحریف المرتكب تحدد شروطھ بنص قانوني، فالتزویر مثلا، لشھادة نجاح بغرض  -4

تحریف للحقیقة بحیث ان الفاعل لم یكن ناجحا  أوالحصول على منصب عمل یعد اصطناع 

                                                           
65 _ DALLOZ. Répertoire de droit criminel, Tome II, Paris. 1990. p11. 
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اصلا وانما اصطنع الواقع بغرض الحصول على منصب عمل. فھو انتاج لواقع لم یكن 

 كلیا. أوحریف. للحقیقة جزئیا ت أوموجودا اصلا 

، وقد استقر )66(اعتبار التزویر تقلید شيء أصلي بنیة التضلیل أو الاحتیال إلىوذھب البعض 

 الشخصي اسمھ الغیر علامة إلىالقضاء على أن جریمة تزویر العلامة تقوم إلا إذا أضاف المزور 

 التاجر جانب من التزویر ویقوم. فعلا المزورة العلامة استعمال یلزم لا وأنھ أخرى، علامة أي أو

 أو الخدمة على سلع أو خدمات تم انتاجھا من قبل ھذا الأخیر. المنتج علامة یضع الذي

ویرى بعض الفقھاء أن التزویر ھو النقل الجزئي للعلامة. أو قد یقصد بھ كل ما من شأنھ 

 في حقیقة أحد الأشیاء التي تصلح محلا للجریمة. Altérationإحداث تغییر 

ویرى البعض الآخر أن التزویر ھو نقل العلامة المسجلة نقلا كاملا مطابقا أو نقل الأجزاء 

الأساسیة منھا بحیث تكاد تكون العلامة المزورة مطابقة للعلامة الأصلیة، فلا یھم أن یكون تزویر 

أن یكون نقلا طبق الأصل للعلامة. وقد یقصد بالتزویر نقل العلامة شاملا لكل العلامة، ولا یھم 

العلامة نقلا حرفیا وتاما بحیث تصبح العلامة المزورة صورة طبق الأصل من العلامة الحقیقیة 

 ویصعب تفریقھا عنھا.

أما إذا اقتصر النقل المكون للجریمة على مجرد نقل العناصر الأساسیة للعلامة أو نقل بعضھا 

أو یقصد بھ اصطناع علامة  )67(مع إضافة شيء فإن ھذا لا یعد تزویرا وإنما تقلید لھا نقلا حرفیا

مطابقة تماما للعلامة الأصلیة أي اقتباسھا بشكل تام وحرفي دون تغییر، والتزویر لا یثیر صعوبة 

 عند ضبط العلامة المزورة حیث یكون التطابق بینھما كاملا وتاما.

ر ھو صنع علامة تشبھ في مجموعھا العلامة الحقیقیة بحیث ویرى بعض الفقھاء أن التزوی

 یصعب على المستھلك الحریص التمییز بینھما.

ومن جھتنا نرى بان التزویر یمكن تصور ارتكابھ في مادة العلامات. فالفاعل قد یصطنع علامة 

رع فان المش لوضعھا على منتوجاتھ وذلك بتزویر شھادة الایداع دون اقتباس علامة الغیر وبالتالي

                                                           
 .270، صنفس المرجع السابقمحمد مصطفى عبد الصادق مرسي،  _ 66
 .47-46بوروبة، نفس المرجع السابق، ص  ربيعة _ 67
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 الجزائري كان ینبغي ان یتصور ھذا الافتراض مع ان المبدأ قد اقر بھ قانون العقوبات بموجب

 والمتعلق باستعمال العلامات الرسمیة المزورة على مختلف انواع السلع والبضائع. 209المادة 

ي في إن المشرع الفرنس الفقرة الثانیة: مفھوم جریمة التقلید في تشریع العلامات الجزائري:

المعدل والمتمم،  1992جویلیة  1وبعده تقنین الملكیة الفكریة المؤرخ في  1964القانون القدیم لسنة 

استعمل مصطلح التقلید كجریمة الاعتداء على العلامة. وجمع تحت ھذا المصطلح كل الاعتداءات 

ا حذوه في تكییف التعدي على الأخرى على الحق في العلامة بأنواعھا. والمشرع الجزائري حذ

من الباب السابع من قانون العقوبات وحتى المشرع  26العلامة بجریمة التقلید كما جاء في المادة 

 2001سنة  36التونسي فعل ذلك كما جاء في الباب السادس بعنوان التقلید والعقوبات من القانون عدد 

 لصنع والتجارة والخدمات.المتعلق بحمایة علامات ا 2001أفریل  17المؤرخ في 

إن المشرع الجزائري أورد مفھوم التقلید في قانون العقوبات في عدة مجالات منھا تقلید أختام 

الدولة والدمغات والطوابع وغیرھا ولم یمنح لھ تعریفا في قانون العقوبات ولكنھ أورد لھ تعریفا عاما 

واردة في الباب السابع تحت عنوان المساس الفقرة الاولى ال 26في قانون العلامات بموجب المادة 

بالحقوق والعقوبات بقولھ: "مع مراعاة احكام المادة العاشرة اعلاه، یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة 

 كل عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة لعلامة قام بھ الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة".

ید جریمة یعاقب علیھا بالعقوبات المحددة في كما ان الفقرة الثانیة من ذات المادة اعتبرت التقل

 ادناه. 33 إلى 27المواد 

نلاحظ اننا لا نجد تفسیرا لورود الفقرة الثانیة للمادة السابقة في صیاغتھا بقولھا یعد التقلید جریمة 

ادناه مع اعتبار ان تقلید العلامة یعد جنحة كما  33 إلى 27یعاقب علیھا بالعقوبات المحددة في المواد 

كان التقلید جریمة في صورة جنحة  إذاومن الطبیعي انھ  26جاء في الفقرة الاولي من نفس المادة 

ادناه وبالتالي فان الفقرة الثانیة حتى  33 إلى 27فإنھا تقع تحت طائلة لعقوبات المذكورة في المواد 

 ا بالتفریق بین التقلید الجنائي والتقلید المدني بصیغتھ تلك فذلك یعتبروان اراد المشرع ان یوحي لن

 من عیوب الصیاغة للنصوص القانونیة، كان على المشرع تفادي ذلك في مناقشتھ لمشروع القانون.

 إن التعریف السابق جاء مبھما وغامضا ویحتمل الكثیر من الصور وكثیر من التفسیرات المتداخلة.



 التجار�ة العلامة مادة �� الإجرائية والضوابط والعقاب التجر�م خلال من المس��لك حقوق  ضمانات نطاق البــاب الثانـــي

- 255 - 

باب الشرعیة في التجریم والعقاب التحدید بدقة لأركان الجریمة لا سیما الركن ونعتقد أن من 

 المادي من حیث ضبط افعال التقلید.

حتى في القانون القدیم المتعلق بعلامة الصنع والتجارة لم یمنح المشرع مفھوما لجنحة تقلید 

نویھ بان تقلید مع انھ یجب التالعلامة وحتى ان النصین التونسي والمغربي آنذاك لم یمنحا تعریفا لل

 النصوص القدیمة الثلاثة قد جرمت التقلید واستعمال التقلید في مادة العلامات.

اجتھاد القاضي  إلىفھل أن مفھوم التقلید تركھ المشرع في تحدید أفعالھ أو ركنھ المادي 

 الجزائي، بدعوى أنھ یتمیز بالمرونة من حیث اتساع صوره ولا یمكن ضبط أفعالھ المادیة؟

محاكاة لشيء ما ولا یشكل جریمة إلا إذا كان فیھ : "بوجھ عامیعرف التقلید من الناحیة الفقھیة 

ل والشيء ین الأصتعدي على حقوق تتمتع بحمایة القانون ویشترط في قیامھ التماثل أو التقارب ب

المقلد سواء من حیث الوظیفة التي یؤدیھا كل منھا أو من حیث الشكل العام والھیئة التي یظھران 

ة نقل العلامة نقلا حرفیا وتاما بحیث تعتبر العلامیقصد بالتقلید أنھ: " وبالنسبة للعلامة .)68(بھا"

ھا ضلل المستھلك وتجذبھ إلیھ بأنبحیث یمكن أن ت المقلدة صورة طبق الأصل عن العلامة الحقیقیة

ن التقلید یحدث أنھ محاكاة غیر مشروعة للعلامة الأصلیة. أویمكن تعریفھ  )69("العلامة الأصلیة

بكیفیة غیر مباشرة، بأن یكون من التشابھ في المنظر العام بین العلامة المشوبة بالتقلید والعلامة 

حتمال الخلط بینھما. وقد یكون التقلید ھو صناعة مجرد ا إلىالمسجلة في المظھر العام، مما یؤدي 

 إلىالتامة التي تدعو  Imitationشيء أو اصطناع شيء فلا یشترط أن یكون التقلید ھو المحاكاة 

 ویعرف. )70(یل الجمھور ولكن العبرة في استظھار أوجھ الشبھ بین العلامتین الصحیحة والمقلدةضلت

 الأستاذ علي ھارون التقلید بأنھ:
« La contrefaçon est une reproduction de la marque : 

1- Tout d’abord la contrefaçon consiste dans la reproduction ; c’est, cela 

qu’elle se distingue de l’imitation : la contrefaçon est la reproduction 

approximative déguisée. 

                                                           
قوق والعلوم كلية الحعادل عكروم، الحماية الجزائية لأصول الملكية الصناعية في الجزائر، "جريمة التقليد"، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،  _  68

 .283، ص2015، مارس 5، عدد باتنة جامعة الحاج لخضرالسياسية، 
 .289نفس المرجع السابق، صعادل عكروم،  _ 69
 .201ص ،1986القاهرة  ،محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية _ 70
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2- D’autre part, la contrefaçon consiste dans la reproduction même de la 

marque, en dehors de toute apposition sur la marchandise et de tout 

emploi »(71). 

 بعض لیدتق أو الجزئي النسخ فھو. المحاكاة عن ویختلف النسخ أو انتاج إعادة ھو عنده فالتقلید

 .المحاكاة أو الكلي النسخ ھو التقلید أن كما. حقیقیة علامة تخفي التي العناصر

 وھي صوره على تتكلم والنصوص Contrefaçon التقلید وھو واحدا تكییفا تبنى الفرنسي اما

 .یلالتسج عن الناتجة العلامة حقوق حذف أو ووضع المقلدة العلامة واستعمال المحاكاة الاستنساخ،
Reproduction, imitation, utilisation, apposition ou suppression en violations des 

droits confèrent par l’enregistrement. 

 البند الثاني: الجدل الفقھي حول الأخذ بمفھوم التقلید أو التزویر في مادة العلامات

طالما أن التشریعات لم تعرف التزویر أو التقلید. فكلیھما یقصد بھما النقل الحرفي أو الجزئي 

علامة مشابھة للعلامة الأصلیة فحالة نقل الأجزاء الرئیسیة أو إجراء أي تغییر للعلامة أو اصطناع 

في العلامة الأصلیة سواء كان ذلك بالإضافة أو الحذف أو التعدیل أو غیر ذلك فإنھ یدخل ضمن 

 مفھوم جریمة تقلید العلامة ولیس تزویرھا.

وجھ العلامة التجاریة ھي بأوتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض المصریة أن العبرة في تقلید 

الخلط بین العلامتین، وخاصة  إلىالشبھ لا بأوجھ الاختلاف ما دامت أوجھ الشبھ من شأنھا أن تؤدي 

إذا ما روعي أن جمھور المستھلكین لھذه السلعة ممن تفوتھم ملاحظة الفروق الدقیقة بین 

العناصر الجزئیة. فعند المقارنة بین ، والعبرة كذلك بالمظھر العام في العلامتین لا ب)72(العلامتین

العلامتین الأصلیة والعلامة محل الطعن بالتقلید، ینبغي ألا تتم المقارنة بدراسة أوجھ الشبھ لكل 

 التشابھ العام أي تشابھ العلامتین في مجموعھما. إلىعنصر من عناصر العلامة، بل ینظر 

یلھ لضوسط الحرص، من حیث خداعھ أو تكما أن العبرة في تقدیر ما ینخدع بھ المستھلك المت

إذ لیس لھ أن یبالغ في اجراء الفحص والتدقیق ولا یفترض في المستھلك عند شراء بضاعة ما القیام 

                                                           
71 _ Ali Haroun, op.cit, p155. 

، نقلا عن مؤلف الدكتور معوض عبد التواب، الوسيط 04/05/1954ق، في جلسة  22لسنة  1297قرار محكمة النقض المصرية في الطعن الجنائي رقم  _ 72
 .454ص 2002، عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع 6في جرائم الغش والتدليس وتقليد العلامة التجارية، ط 
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ونعتقد، سواء أكان  بفحص العلامة التجاریة فحصا دقیقا لا سیما إذا كان المستھلك من عامة الناس.

مات الحقیقیة بحیث یصعب على المستھلك العادي أو التقلید صناعة علامة تشبھ في مجموعھا العلا

المتوسط الحرص أو كان استنساخا تاما للعلامة دون إدخال أي تغییر على بعض عناصرھا فإنھ 

 یعتبر تقلیدا ویختلف عن التزویر.

فالتزویر ھو لیس استنساخا بل اصطناع واقعة غیر موجودة أصلا، ومثلھ تزویر وثیقة أو 

عني أن جسم الجریمة لم یكن موجودا أصلا بل تم استحداثھ بحیث یخلق وھما في شھادة إداریة، فی

ذھن الآخر بأن المحرر أو المزور موجود أو صحیح في وجوده، بینما التقلید ھو محاكاة لشيء 

موجود، أي جسم الجریمة ھو استنساخ لعلامة متوافرة وتم تسجیلھا، بغض النظر عن صورة 

لیل للمستھلك العادي أو متوسط الحرص بحیث یقع ضأنھا تتضمن غش وت المحاكاة والعنصر المھم

 ضحیة لبس وخلط بین المنتوجات أو الخدمات.

وتقریر قیام التشابھ الخادع بین علامتین أو عدم وجوده في مادة التقلید الجزائي ھو من المسائل 

قض أو المحكمة العلیا من محكمة الن التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، ومن ثم لا معقب علیھ

 النتیجة التي انتھى إلیھا. إلىأسباب تؤدي  إلىفي ذلك ما دام قد استند 

إن المشرع الجزائري اعتمد على المفھوم التقلیدي الجنائي لبناء حمایة للعلامة ومن خلالھا 

حد التعبیر عن صورة  إلىلتقلید في مادة العلامات بل ذھب االمستھلك، وحسن فعل حینما جرم 

 النسخ التشبیھي في الجوانب الأساسیة للعلامة بمصطلح التزییف عند وأمفھوم النسخ الكامل بالتقلید 

جویلیة  15من قانون الجمارك بموجب القرار المؤرخ في  22قولھ في تحدید كیفیات تطبیق المادة 

ما ن حقوق الملكیة الفكریة لا سیالسلع التي تمس بحق م": یقصد في مفھوم السلع المزیفة: 2002

منھا توضیبھا، الموضوع علیھ دون رخصة علامة مصنع أو علامة تجاریة مماثلة لعلامة مصنع 

أو علامة تجاریة مسجلة قانونا والخاصة بنفس النوع من السلع أو تلك التي لا یمكن تمییزھا في 

تمس نتیجة لذلك بحقوق مالك جوانبھا الأساسیة من علامة المصنع أو علامة تجاریة والتي 

 ."العلامة...

وانطلاق من عمومیة وشساعة مفھوم التقلید ضمن قانون العلامات الجزائري باعتباره شامل 

 لصور التقلید. فما ھي صور التقلید في التطبیقات القضائیة الجزائیة؟
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 الفرع الثاني: صور التقلید في التطبیقات القضائیة الجزائیة

التقلید عن طریق عدة صور عرفت تطبیقات قضائیة في المادة الجزائیة وھي: یمكن أن یتم 

 التقلید بالإضافة أو الإنقاص والتقلید الجزئي للعلامة التجاریة.

ومن بین أھم الأحكام  البند الأول: التقلید بإضافة أو إنقاص حرف أو أكثر أو الاستبدال:

ة التجاریة عن طریق زیادة عنصر للعلامة ما حكم القضائیة التي قضت بتوافر جریمة تقلید العلام

" O’NET" وعلامة "NETفي قضیة مواد التنظیف والغسیل بین علامة " )73(بھ القضاء الفرنسي

" LAGOوبین علامة " )MARTINI")1"" وعلامة MARINIوكذلك بین علامة " Oبإضافة حرف 

وبین علامة انتیكار وانیكار علامتین للساعات، إذ قررت محكمة  Nبإضافة حرف  "LANGOو"

" VALADAمن وجود تقلید للعلامة فلا یفرقھا سوى التاء، وعلامة " 23/10/1958بیروت بتاریخ 

، كما )ALPO")74" و"ALPI"، وبین علامة "CARTER" و"CARTIER"، علامة "VALDAو"

الكلمة الأصلیة، فاعتبر أن العلامة الفارقة "شواوا" أن التقلید یتم في حالة حذف حرف من أحرف 

تقلیدا للعلامة الفرقة "شیواوا"، إذ أن حذف حرف الیاء من ھذه الأخیرة لم یغیر من ایقاع اللفظ الذي 

ظل نفسھ في التسمیتین، فضلا على أنھ لیس من شأنھ أن یلفت نظر المستھلك العادي والصورة 

 ھ.المبسطة التي تحتفظ بھا ذاكرت

" والعلامة PAMPYSمن وجود تقلید باستبدال حرف آخر كما في " المصريوقرر القضاء 

" كون ھناك تماثلا في الشطر الأول من كل منھما في اللغة الانجلیزیة ووقعا PAMPERSالأصلیة "

من حیث اللفظ بالإنجلیزیة، ثم وقع المتردد في آخر الكلمتین، كما  Eمحل حرف   Yمتقاربا لحرف

" بالرغم من اختلاف كل من العلامتین، أخذ CAPITOL" تقلیدا لعلامة "CAPITALأن علامة "قرر 

بعین الاعتبار الناحیة السمعیة والبصریة التي تعتبر العنصر الأھم في موضوع التقلید لانطباع الذي 

 المعنى والأثر الذي یتركھ. إلىتتركھ الأذن والذاكرة في ذھن المستھلك دون الالتفاتات 

 " فإن ھذا الاختلافSONOFONE" مؤلفة من أحرف مختلفة عن "MONOTONوإذا كانت "

ما یتركھ اللفظ والسمع في ذھن المستھلك العادي، إذ المعمول  إلىلیس من شأنھ أن یجمع التقلید نظرا 

                                                           
73 _T. G. I Paris, Op.cit, p327. 

 .527�صر عبد الحليم السلامات، نفس المرجع السابق، ص_  74
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علیھ ھو التشابھ الذي یحدثھ رنین الكلمة من ناحیة الكتابة والنظرة للعلامتین عن طریق السمع، 

 وقضى بتوافر التقلید، في كل من العلامات التالیة:

"LAKOLIN" تقلیدا "RIPOLIN" ،"NOVARSON" تقلیدا لــ "SALVARSON  "

"SAVON AU CARUM" تقلیدا لــ "SAVON CADUM" ،"LE PRECIEUX" تقلیدا لــ "LE 

GRACIEUX" ،"SILOCORE"تقلیدا لــ "SILEXORE")75(. 

 الجزئي للعلامة التجاریةالفرع الثالث: التقلید 

یقصد بالتقلید الجزئي للعلامة، قیام الصانع أو التاجر باستعارة عنصر من عناصر العلامة 

الأصلیة، مع إجراء تعدیلات طفیفة على ھذا العنصر وذلك بھدف توقیع المستھلك في الخلط بین 

 السلع المتشابھة والمماثلة.

على نحو یسوي فیھ بینھ وبین التقلید الكلي  ورغم غیاب نص یجرمھ، إلا أن القضاء سار

للعلامة التجاریة، والقاضي في تقدیره لتوافر جرم التقلید الكلي للعلامة الجزئي یكفیھ أن یجري 

مقارنة على أساس أوجھ الشبھ القائمة بین العلامتین فإذا وجد تشابھ بین أحد عناصر العلامة التجاریة 

لخلط، فعلیھ أن یحكم بتوافر جرم تقلید العلامة. ولكن ما الفرق بین من شأنھ أن یوقع المستھلك في ا

 جرم التقلید الجزئي للعلامة وبین جرم الشروع في التقلید؟

للإجابة عن ھذا التساؤل، ننوه بدایة أن جریمة التقلید تقوم بجمیع عناصرھا المقررة قانونا 

 نھ لیس بالضرورة أن تتحقق جمیع تلكویسال من ساھم فیھ بصفتھ فاعلا أصلیا أو شریكا، إلا لأ

العناصر، فإذا كان القانون یوجب دائما فعلا مادیا في الجریمة فإنھ لا یشترط أن یترك ھذا الفعل 

آثارا مادیة، فحتى إذا لم ینتج الفعل آثاره الجرمیة فإنھ یشكل ركنا مادیا للجریمة كما في حالة 

 ر، ولكنھ لا یكملھ، أو یكملھ والنتیجة لا تتحقق.الشروع، وفیھا یقوم الجاني بسلوكھ المحظو

فالشروع لا یمكن تصوره إلا في الجرائم المادیة ذات النتیجة، أما الجرائم الشكلیة فلا یتصور 

 قیامھ فیھا، كما لا یتصور قیامھ إلا في الجرائم العمدیة.
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ریمة وھذا ارتكاب الج لىإوالشروع ھو البدء في تنفیذ الجریمة بأفعال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة 

من قانون العقوبات، وقد عبر  30وفقا للمعیار المتخذ من قبل المشرع الجزائري حسب صدر المادة 

 علیھ بمصطلح "المحاولة" وھو یقوم على ركنین: البدء في التنفیذ، وانعدام العدول الاداري.

لجزئي بینھ وبین التقلید افھل یتصور الشروع في جریمة تقلید العلامة التجاریة؟ وما الفرق 

 للعلامة التجاریة؟

جنحة التقلید ھي من الجرائم المادیة العمدیة ذات النتیجة، ومن الجرائم الایجابیة، كانت  ذاإ

والتي یعدھا الفقھ من بین الشروط الأساسیة لإمكانیة قیام الشروع فیھا، واعتبارا أن جریمة تقلید 

مكن تصور قیام الشروع فیھا دیة ذات سلوك إیجابي فمن المالعلامة التجاریة ھي جنحة مادیة عم

 على غرار عقاب الشروع في جرائم التقلید كمبدأ عام وارد في قانون العقوبات التقلیدي.

: "لصاحب تسجیل العلامة الحق في رفع من قانون العلامات بقولھ 28ص المادة وما تفسیر ن

دعوى قضائیة ضد كل شخص ارتكب أو یرتكب تقلیدا للعلامة المسجلة، ویستعمل نفس الحق اتجاه 

على أنھ:  29نص المادة وكذلك كل شخص ارتكب أو یرتكب أعمالا توحي بأن تقلیدا سیرتكب"، 

الجھة القضائیة المختصة تقضي  "إذا اثبت صاحب العلامة أن تقلیدا قد ارتكب أو یرتكب، فإن

 .؟بالتعویضات المدنیة، وتأمر بوقف أعمال التقلید..."

ن أمنھما من الناحیة الشكلیة أي الصیاغة وكنص المادتین السالفتي الذكر یستشف إن قراءة 

 لمشرع لم ینصاالشروع في التقلید بقولھ في كلتیھما: "...أو یرتكب تقلیدا..."، ولكن ب یلمّح المشرع

منھ بإدراج  32، بل اكتفى في المادة في فقرة مستقلة أو الإشارة إلى ذلك صراحة على عقوبة الشروع

عقوبة تقلید العلامة التجاریة كجریمة تامة منشئة لآثارھا الجرمیة، فلا یمكن إذن وأمام تكریس 

علامة التجاریة ال للقاضي معاقبة مرتكبي الشروع في تقلید ،واحترام لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

منھ یشترط النص الصریح لمعاقبة مرتكبي  31من تلقاء نفسھ، لأن قانون العقوبات ووفقا لنص المادة 

 الشروع في الجنح، على عكس الجنایات التي یعد فیھا الشروع قائم بقوة القانون.

ھو وع فجنحة فلا عقاب إذن على الشركوباعتبار أن جریمة تقلید العلامة التجاریة كیفت 

لأجل تطبیق مبدأ الوقایة خیر من  ، فعلى المشرع الجزائري تدارك ھذا الأمرحدوثھ كسلوكمتصور 

 .العلاج
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 المطلب الثاني: اشكالیة عدم ضبط الركن المادي لجریمة التقلید في قانون العلامات الجزائري

ملموسة تدركھ یعرف الركن المادي للجریمة بأنھ فعل خارجي غیر مشروع لھ طبیعة مادیة 

الحواس، ولا یعرف القانون الجریمة بغیر الركن المادي كما أنھ یجعل إقامتھ الدلیل علیھا. وللركن 

 المادي في نظریة الجریمة ثلاثة عناصر رئیسیة ھي السلوك الاجرامي والنتیجة والعلاقة السببیة بینھما.

أن یحدد الركن المادي للجریمة واحتراما لمبدأ شرعیة التجریم والعقاب، یتوجب على المشرع 

تحدیدا دقیقا في صور من فعل أو أفعال حسب مضمون الجریمة كمبدأ عام وكاستثناء یمكن التنویھ 

على بعض نماذج من الأفعال على سبیل المثال في بعض الجرائم التي لا یتصور ضبط أفعالھا 

 بصورة دقیقة ومحددة نظرا لطبیعتھا.

 ضبط الركن المادي في جریمة التقلید في مادة العلامات ومبدأ شرعیة العقاب الفرع الأول: اشكالیة عدم

إن المشرع العقابي في الجرائم المشابھة للتقلید كالتزویر قد رتب عناصرھا أو أفعالھا أو طرق 

 أفعالھا أو طرق ارتكابھا. إلىارتكابھا لكن جریمة التقلید لم یشر 

د ة، في تشریعھ المتعلق بالملكیة الفكریة منح صور للتقلیإن المشرع الفرنسي، علي وجھ المقارن

 كما، أشرنا إلیھا وھي الاستنساخ المطابق للعلامة أو المحاكاة كاستنساخ شبیھ أو جزئي للعلامة.

وإذا كان یقصد بجریمة التقلید في مفھوم قوانین حقوق الملكیة الفكریة وتحدیدا ما جاء في 

المتعلق بالعلامات السابق الذكر بأنھ جمیع الأعمال التي تمس بالحقوق  06-03من الأمر  26المادة 

 19/07/2003المؤرخ في  07-03فإن الأمر على سبیل المثال الاستئثاریة لصاحب العلامة. وبالمقارنة 

منھ: "كل عمل متعمد  61جنحة تقلید بموجب المادة المتعلق ببراءة الاختراع السابق الذكر اعتبر 

من ذات الأمر وھذه الأخیرة  11تحیلنا إلى المادة  56أعلاه" والمادة  56مفھوم المادة یرتكب حسب 

الحقوق الاستئثاریة محل الحمایة في صورة حظر الغیر من القیام بصناعة المنتوج واستعمالھ  عددت

 ع، وإذا كان موضوأو بیعھ أو عرضھ للبیع أو استیراده لھذه الأغراض دون مالكي براءة الاختراع

الاختراع طریقة صنع یمنع الغیر من استعمالھا واستعمال المنتوج الناتج مباشرة عن ھذه الطریقة 

 .أو بیعھ أو عرضھ للبیع أو استیراده

ولكن بالنسبة لقانون العلامات فإن المشرع أغفل تحدید ما یمكن اعتباره من سلوكیات التقلید 

وما نطاق مجال التقلید، وھل یقصد بھ التقلید التام بمعناه الضیق أي اصطناع علامة مطابقة  المجرّم
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تطابقا تاما للعلامة الأصلیة أم صنع علامة تشبھ في مجموعھا العلامة الحقیقیة بحیث أنھ یمكن أن 

 .)76(تضلل المستھلك وتجذبھ إلیھا ضنا أنھا العلامة الأصلیة

دم ضبط الركن المادي لجریمة التقلید في مادة العلامات في القانون ننا نتساءل على أسباب عإ

السابقة الذكر أو حتى مقارنة مع بعض تشریعات  26من المادة  ىول، كما ورد في الفقرة الأالجزائري

 عناصر الملكیة الصناعیة الأخرى وتحدیدا براءة الاختراع كما أشرنا إلى ذلك سلفا.

نون العقوبات ھو شرعیة التجریم والعقاب الذي یستوجب ضبط ن ما ھو ثابت من مبادئ قاإ

 نص التجریم والعقاب بشكل واضح ولا یحتمل التأویل أكثر من حرفیتھ.

إن عدم ضبط الركن المادي لجریمة التقلید في مادة العلامات وحتى في أبسط طرق ارتكابھ 

احتمال الوقوع تحت تحكم القاضي الجزائي في خلق أفعال أو تكییف لأفعال ویخرج حتى  إلىیؤدي 

 من اختصاصھ المتعلق بالتزامھ بنص التشریع الجزائي.

إن المشرّع، وحتى بالرجوع إلى قانون العقوبات الخاص في نصوصھ التقلیدیة المتعلقة بجرائم 

تقلید، كما ھو الحال بالنسبة لجریمة تقلید النقود أو التقلید لم نجد ما یحدد عناصر الركن المادي لل

تقلید أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، ونعتقد أن إشكالیة عدم تحدید عناصر الركن 

ییف أنھا قد تختلط في وصفھ أو تكییفھ بالتزویر أو التز المادي للتقلید تكون من الصعوبة بمكان ذلك

ن ع على شيء مادي في صورة منتوج أما التزویر فیأتي على محرراتمن جھة وأن التقلید یأتي 

طریق تزییف الكتابة وتقلید التوقیع أو إضافة أو اسقاط أو تزییف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع 

 التي أعدت المحررات لإثباتھا او تلقیھا وإما بانتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلھا.

ي یستوجب احترام مبدأ التفسیر الضیق أو حرفیة النص صیانة أن تفسیر النص الجزائ صحیح

للحریات الفردیة وصیغة التشریع الجزائي من خلال ضبط العنصر المادي للجریمة یترجم مستوى 

والاستثناء متقدم من احترام الحقوق والحریات الفردیة إذا كان الأصل في الأشیاء ھو الإباحة 

یستوجب على المشرّع أن یسعى إلى تصور مظاھر تقلید العلامة والتحریم والعقاب ومن ثمة فإنھ 

من خلال إدراج عناصر الركن المادي على سبیل المثال من حیث طرق التقلید كسلوكات مجرّمة 
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ذلك  ة وإبراز الغرض منمن استنساخ تام وجزئي واشتراط التشابھ بین العلامة الأصلیة والمصطنع

 خلال تضلیلھ عن المنتوج أو الخدمة الأصلیة المماثلة. من حیث التأثیر على المستھلك من

 الفرع الثاني: نطاق ضبط القصد الجنائي الخاص في جریمة التقلید في التشریع الجزائري

لدراسة مدى وجوب التنویھ بالقصد الجرمي الخاص في جرائم التعدي على العلامة وابعاده 

ء على العلامة، یمكن تعریف القصد الخاص وصوره القانونیة في ترسیخ حمایة للمستھلك من الاعتدا

في مادة العلامات وموقف المشرع الجزائري من تطبیقاتھ ومن مقترب القانون المقارن من خلال 

 التشریع الفرنسي والمصري.

الأصل أن المسؤولیة الجزائیة تقوم على توافر القصد  البند الأول: القصد في الأحكام العامة:

العام إذ یتطلب المشرع في غالبیة الجرائم توافر عنصري الركن المعنوي: العلم والارادة فلا یتصور 

 قیام الجریمة دون توافر ھذین العنصرین.

صر نبع -سواء في قانون العقوبات أو القوانین الخاصة-غیر أن المشرع خص بعض الجرائم 

أبعد مدى من مجرد توفر الركن المعنوي العام، إذ أنھ اعتد بالغایة النھائیة التي قصد الفاعل تحقیقھا 

وجعلھا عنصرا من عناصر الركن المعنوي وھذا ما یعني بھ القصد الجرمي الخاص فالقصد الخاص 

 ھو الاعتداد بغایة معینة ویسمى بالقصد الجنائي أو بالنیة الجنائیة

اشترط المشرع توافر القصد الخاص في جریمة معینة فھو ترتیب نتیجة معینة من السلوك فإذا 

المادي وكذلك الحصول على تكییف القانوني الصحیح لنوع الجریمة. ویتم في كثیر من الحالات 

تعیین القصد الخاص لوضع حدود أو خطوط حمراء بین الجریمة العمدیة وغیر العمدیة وكذلك ما 

صف جزائیا كجریمة ویقع تحت طائلة قانون العقوبات أو یحتمل وصف القوانین غیر یمكن أن یو

 العقابیة كالقانون المدني.

صد لبیان مدى وجوب التنویھ بالق البند الثاني: القصد الخاص في جرائم التعدي على العلامات:

وء ریعیة في ضالنصوص التش إلىالخاص في جرائم التعدي على العلامات فإنھ لا بد من الرجوع 

 .مسألةمقترب القانون المقارن وكذلك موقف الفقھ والقضاء المقارن من ھذه ال

تضح یوكذلك قانون العلامات الجزائري المقارنة التجاریة باستقراء تشریعات العلامات إنھ 

أن العبارات المستخدمة في ھذه التشریعات جاءت مختلفة وغیر واضحة من حیث الصیاغة القانونیة، 
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زائیة إطار توفیر الحمایة الج حیث جاءت تلك العبارات متباینة في ،لفقھفي الأمر الذي أثار خلافا ا

حین أن تشریعات أخرى لم یرد فیھا أي عبارات یستفاد منھا اشتراط توافر في  للعلامة التجاریة،

مثل  یرجع في ، الأمر الذي آثار تساؤلا فیما إذاالخاص لتحقق المسؤولیة الجزائیة يالقصد الجرم

القواعد العامة في التشریع العام أم أنھ یكتفي بالقصد العام لتحقق النموذج القانوني  إلىھذه التشریعات 

 .لجریمة التعدي على العلامة وبالتالي تحقق المسؤولیة الجزائیة

فبالنسبة لموقف المشرع المصري وھو بصدد توفیر الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة، فقد 

شترط صراحة وجود توافر القصد الجرمي الخاص في بعض نماذج التعدي على العلامة التجاریة ا

في حین أنھ في نماذج أخرى لم یورد ما یفید اشتراطھ لھذا القصد بشكل صریح وھذا یتضح من 

من قانون حمایة الملكیة الفكریة والتي ورد فیھا اشتراط القصد الجرمي الخاص في  113خلال الماد 

جریمة استعمال علامة تجاریة مزورة أو مقلدة وكذلك جریمة وضع علامة تجاریة مملوكة للغیر 

 .)77(على منتوجات أو بضائع أخر، وذلك من خلال استخدامھ لعبارة "بسوء قصد"

من  113نلاحظ أن المشرّع المصري استعمل عبارة "بسوء قصد" كما یتضح من المادة 

ة استعمال علامة تجاریة مزورة أو مقلدة وكذلك جریمة وضع القانون السابق الذكر في جریم

علامة تجاریة مملوكة للغیر على منتجات أو بضائع أخرى. ولم یستعمل العبارة السابقة في 

جریمة التزویر والتقلید دون اشتراط توافر القصد الجرمي الخاص، مما یترتب عنھ أنھ لا یقع 

قصد الجنائي من عدمھ في جریمة التزویر والتقلید. على عاتق النیابة عبء اثبات توافر ال

ویحدث العكس في جریمتي استعمال علامة مزورة أو مقلدة وجریمة وضع علامة تجاریة 

مملوكة للغیر، فإنھ یترتب أن یقع على عاتق الضحیة أو النیابة اثبات توافر القصد الجرمي 

 الخاص والمتمثل بالغایة النھائیة التي قصدھا الفاعل.

وباستعراض نص التجریم في قانون العلامات الجزائري یلاحظ أن المشرع لم یستعمل أي 

المتعلق بجنحة تقلید العلامة المسجلة أو المادة  32القصد الجرمي سواء في المادة  إلىعبارة تشیر 

بعدم وضع العلامة على السلع والخدمات أو وضع  ،منھ المتعلقة بمخالفة أحكام المادة الثالثة 33

 خدمات. وأعلامة لم تسجل أو لم یطلب تسجیلھا على سلع 
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غیر أنھ یلاحظ أن المشرع في القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة نص 

. لا سیما منھا تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة.."الفقرة الثانیة منھا على أنھ:  27في المادة 

الممارسات التي یقوم من خلالھا العون الاقتصادي بما یأتي تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي 

 ."منافس...، قصد كسب زبائن ھذا العون إلیھ بزرع شكوك أو أوھام في ذھن المستھلك

القصد الخاص وھو عبارة قصد كسب الزبائن عن طریق زرع  إلىفالمشرع أشار 

الشكوك والأوھام في ذھن المستھلك. وھذا القصد یمكن التعبیر عنھ بعبارة أدق وھو قصد غش 

لیل المستھلك وھي العبارة النموذجیة في كثیر من التشریعات، كما ھو الحال في التشریع ضوت

من قانون العلامات التجاریة الذي استخدم  38مادة الأردني وذلك ما أورده ھذا الأخیر في ال

عبارة بقصد (الغش) إذ یفسر القصد الخاص في ھذه الجرائم بالغایة التي یسعى الجاني لتحقیقھا 

یل المستھلك عن طریق ارتكاب أفعال التقلید أو استعمال العلامة ضلاع وت والمتمثلة في خد

 .)78(دون مقتضى

 ھي حول وجوب قیام القصد الجرمي الخاص في جرائم العلاماتالبند الثالث: النزاع الفق

عدم وضوح عبارات الصیاغة التشریعیة في قوانین العلامات التجاریة المقارنة  مسألةأدت 

تباین في مواقف الفقھ حول لزوم توافر القصد الجرمي الخاص في نماذج الاعتداء على العلامة  إلى

التجاریة، بین من اعتبر القصد الخاص مفترض في بعض أنواع جرائم التعدي على العلامة 

معارضة أصحاب الاتجاه الأول، وقد جاء ھذا التباین في مواقف الفقھ  إلىالتجاریة، وبین من ذھب 

 سب نموذج التعدي على العلامة التجاریة.بح

حقق تتقلیدھا تأو ان جریمة تزویر العلامة التجاریة  إلىفقد ذھب جانب من الفقھ المصري 

اب ھذا حانتفى القصد الجرمي الخاص، وحجة أصتقلید حتى لو لمجرد وقوع فعل التزویر أو ال

یمن یتخذ علامة تجاریة جدیدة أن الاتجاه أن حكمة التشریع تملي الأخذ بھ، ذلك أنھ یفترض ف

زویر أن الت إلىیكون على علم بالعلامة المسجلة مسبقا، وبذلك فإن أصحاب ھذا الرأي یذھبون 

إثبات سوء النیة، ویقرر أصحاب ھذا الرأي بعدم  إلىأو التقلید یعاقب علیھ بحد ذاتھ دون حاجة 

                                                           
 .271�صر عبد الحليم السلامات، نفس المرجع السابق، ص _ 78



 التجار�ة العلامة مادة �� الإجرائية والضوابط والعقاب التجر�م خلال من المس��لك حقوق  ضمانات نطاق البــاب الثانـــي

- 266 - 

فعل  لیة الجزائیة تتحقق بمجرد إتیانقبول الدفع بحسن النیة من الفاعل، وبالتالي بأن المسؤو

 .)79(التزویر أو التقلید

وجوب اشتراط القصد الخاص في جریمتي تزویر  إلىأما الجانب الآخر من الفقھ فقد ذھب 

العلامة التجاریة وتقلیدھا، وحجتھم في ذلك أنھ لیس من المعقول أن یحاسب الشخص عن فعل لم 

تصدر عنھ رغبة حقیقیة بالإجرام والأذى، ویدعمون موقفھم لكون الحرمان مرتكب فعل التزویر أو 

، جیل قرینة قاطعة على علمھ بالعلامة لا یخلو من العنتالتقلید من إثبات حسن نیتھ واتخاذ واقعة التس

 وبذلك تكون ھناك مجافاة للعدالة.

 مسألةأما في جریمة استعمال علامة تجاریة مزورة أو مقلدة، فقد كان خلاف الفقھ حول 

التفرقة بین حسن النیة لدى الفاعل سواء في جریمة تزویر العلامة وتقلیدھا وجریمة استعمال 

اریة مقلدة أو مزورة على أساس أنھ لا یعد مستعمل علامة مزورة أو مقلدة سيء النیة علامة تج

إلا أن یقوم الدلیل على خلاف ذلك وھذا یختلف عن جریمة التزویر والتقلید التي یفترض فیھا 

 سوء النیة.

لزوم القصد  مسألةومن خلال استعراض بعض من التشریعات للعلامة وموقف الفقھ في 

وجود خلاف بین مواقف التشریعات  إلىنماذج التعدي، على العلامات فإننا ننتھي  الخاص في

المقارنة حیث یلاحظ أن الصیاغة التشریعیة لقواعد التجریم في مادة العلامات التجارة جاءت متباینة 

من حیث استخدام بعض العبارات التي یستفاد منھا وجوب اشتراط توافر قصد الجرم الخاص في 

 اع نماذج التعدي على العلامة.بعض أنو

نلاحظ على سبیل المقارنة أن المشرّع في قانون براءة الاختراع أشار صراحة إلى القصد 

الفقرة الأولى من  61الخاص في جنحة التقلید والمتمثل في عنصر التعمد أو العمد بقولھ في المادة 

ونرى أن  أعلاه جنحة التقلید 56ذات القانون السابق الذكر: "یعد كل عمل متعمد حسب مفھوم المادة 

اشتراط التعمد أو القصد الخاص في جنحة التقلید في مادة براءة الاختراع جاء على سبیل الإطلاق 

بق الذكر ولكن طبیعة الأفعال من القانون السا 56في صور التقلید المشار إلیھا بموجب المادة 
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قد یقصد بھا انصراف نیة الفاعل إلى التقلید مع علمھ بأصل المنتوج، یكون من المنطق  المذكورة

كون من ولكن ی البحث عن النیة العمدیة في كثر من صور التقلید المرتكب على حق براءة الاختراع

م تقلید العلامة اللھم بالنسبة لجرائالصعوبة بمكان اشتراط توافر ركن القصد الخاص في جریمة 

استعمال المقلد فإنھ یجب اشتراط العلم بحقیقة أصلیة العلامة التجاریة، ومن ثمة نرى من جھتنا أن 

یكفي أ یتوافر الركن المعنوي كركن من أركان الجریمة القصد الجنائي الخاص في جریمة التقلید 

حث عن القصد الخاص كونھا جریمة مادیة من حیث وإلا سوف لا تقوم جریمة التقلید في حالة الب

 طبیعتھا القانونیة فھي كالتزویر یقوم في حالة ثبوت ارتكاب الركن المادي.

إن تقلید العلامة یعاقب جزائیا في حد ذاتھ أي یكفي لوجود الجنحة إثبات أن الفعل یتمثل في 

ر ط توافر العنصر المعنوي، فالعنصاصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة الأصلیة. فلا یشتر

المادي كاف. ونؤید ما ذھبت إلیھ الأستاذة فرحة زراوي صالح بقولھا أن القصد لیس شرطا لازما 

 )80(لإثبات وجود الجنحة أي لا یفرض البحث عن نیة مرتكب الفعل الضار حسنة كانت أو سیئة

 ونعتقد أن العنصر المادي كاف.

ولا تتضمن الأحكام القانونیة عبارة التدلیس أو القصد بالنسبة لجنحة التقلید بینما یختلف الأمر 

المتعلقة بالتعمد ببیع أو عرض  06-03من الأمر  33فیما یخص الجنح الأخرى الواردة في نص المادة 

دیر دأبت على تق للبیع سلعة أو أكثر أو تقدیم خدمة لا تحمل علامة. ویلاحظ أن المحاكم الجزائریة

التشابھ الاجمالي أي العناصر الجوھریة والممیزة للعلامة المحمیة أكثر من الفروق  إلىالتقلید بالنظر 

الممنوحة لعطر   Banitaالجزئیة أو الطفیفة التي لا یستطیع المستھلك تحدیدھا. وللتذكیر أن تسمیة

 .)Habanita )81معین اعتبر تقلیدا لتسمیة

ل دراسة عنصر القصد الخاص في الجرائم المذكورة ینتھي القول بنا أن على إلا أننا ومن خلا

المشرع تدارك التنویھ بالقصد الجنائي الخاص في جریمتي استعمال ووضع العلامة. وذلك لتحقیق 

الغایة المرجوة من التشریع الجزائي في مادة العلامات وتحدیدا حمایة المستھلك من استعمال العلامة 

 یلھ.ضلتووضعھا ل
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 المطلب الثالث: الاستعمال المقلد للعلامات والفراغ التشریعي في القانون الجزائري

إن المشرع الجزائري أكد في ترسیخھ لنماذج الجرائم الواقعة على العلامات في نوع نموذجي 

مة التجاریة العلاملكیة ل یةحمایة أصلكأساسا وھو التقلید ولكنھ أغفل استعمال المقلد في مادة العلامات 

وإذا كان التقلید یتعلق بتزییف للعلامة الأصلیة عن طریق استنساخھا ومحاكاتھا في شكل علامة 

یلھم، إلا أن ھناك جرائم اعتداء على الحق في العلامة ضلیكون من شأن ذلك التحویل للزبائن أو ت

أو عرضھا للبیع أو التداول وھي استعمال العلامات المقلدة وجریمة بیع بضاعة تحمل علامة مقلدة 

العلامة  علاقتھا بحمایة إلىفي حیازتھا بقصد البیع. ویمكننا تحلیل ھذه الجرائم السابقة للوصول 

 التجاریة وانعكاس ذلك على حقوق المستھلك.

 الفرع الأول: مفھوم جریمة استعمال العلامة المقلدة

 بوضع علامة مقلدة على بضائعھ أو خدماتھ یقصد بجریمة استعمال العلامة المقلدة أن یقوم الفاعل

المشابھة والمماثلة للبضاعة والخدمات التي تحمل العلامة الأصلیة. فسلوك الفاعل یأتي بعد توافر 

علامة مقلدة. فیكون التقلید واستعمال التقلید جریمتین متلاحقتین أو مستقلتین بحیث أن المستعمل للتقلید 

 تھلك.یل المسضلواستعمال العلامة المقلدة یكون حتما بقصد غش وتلم یكن ھو المرتكب للتقلید. 

كما ھو بالنسبة للتشریع وقد تناولت غالبیة التشریعات الخاصة بالعلامات ھذه الجریمة 

 دون التشریع الجزائري.المصري والأردني والفرنسي 

 عإن المشر الجزائري:البند الأول: إشكالیة غیاب تجریم استعمال العلامة المقلدة في القانون 

من قانون العلامات وھو كل عمل ماس بالحقوق  26الجزائري جرم تقلید العلامة كما جاء في المادة 

الاستئثاریة لعلامة قام بھا الغیر خرقا لحقوق قام بھا صاحب العلامة. ونعتقد انھ لا یمكن تفسیر 

العقاب وما وتراما لمبدأ شرعیة التجریم النص السابق على انھ یشمل التقلید واستعمال المقلد وھذا اح

 یترتب علیھ من ضابط التفسیر الضیق للنص الجنائي الا ان الشك یفسر لصالح المتھم.

المتعلق بعلامات الصنع والتجارة القدیم مفھوما  57-66ل الامر رقم ظان المشرع لم یحدد في 

مشرع زراوي صالح التي ذھبت بقولھا ان الللتقلید ولا تجریما لاستعمالھ. ولا نتفق مع الاستاذة فرحة 

بإدراجھ مفھوم الاستعمال للتقلید في جنحة تقلید العلامة تدارك الفراغ حین القیام بالإصلاح الاخیر، 

 أالعكس فالمشرع تجاوز مبدولكن حدث . 06-03رقم  من الامر ىالفقرة الاول 26ي المادة كما جاء ف
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تفسیرا  فسرقد یلتقلید افمفھوم  التقلید. جریمةوالعقاب في عدم تحدیدیھ لعناصر  شرعیة التجریم

بدأ ذلك یمس بمن فإكل التصرفات التي یقوم بھا الغیر اھدارا لحقوق صاحب العلامة واسعا یضم 

 ھافن المشرع الجزائري قد تأثر بالتعدیلات التي عرأالقول بالتفسیر الضیق للنص الجنائي. كما أن 

المؤرخة في  104-89شریع الفرنسي للسنوات الاخیرة، خاصة بعد التوجیھیة الاوروبیة رقم الت

العلامة تحت مصطلح التقلید الذي اصبح  ىجمع كافة الاعتداءات الواقعة عل إلى، ادت 29/12/1988

 التشبیھ أووالتقلید بالمحاكاة  la contrefaçon par reproductionبإعادة الانتاج  أویشمل التقلید بالنقل 

la contrefaçon par imitation )82(.  وان القول بان جنحة التقلید تكتشف عادة بسبب استعمال العلامة

حد ما ولكن استعمال العلامة تعد جریمة منفصلة عن التقلید ویجب إثبات وجود التقلید  إلىقول سدید 

 اتھ.والعلم بھ والتقلید یعاقب علیھ جزائیا في ذ

تعمال اسعلى حد ما معتبرة بان المشرع الجزائري یعاقب  إلىان الاستاذة السابقة الذكر ذھبت 

مشبھة، اي علامة  أومشبھة في قولھا: "یعاقب المشرع كل من استعمل علامة مقلدة  أوعلامة مقلدة 

على انھا تشمل  06-03من القانون  26مشابھة" ویبدوا انھا اسست رأیھا على تأویلھا للمادة  أومماثلة 

من القانون المتعلق بعلامات  28كل التصرفات التي تتم اضرارا بحقوق صاحب العلامة وكذلك المادة 

 .ىالصنع والتجارة الملغ

ن المشرع بین بوضوح ان تسجیل العلامة یخول "أكما انھا بررت فیما ذھبت الیھ في قولھا: 

ھ استعمالا تجاریا دون ترخیص مسبق منھ على سلع صاحبھا الحق في منع الغیر من استعمال علامت

مشابھة لتلك التي سجلت العلامة من اجلھا. واكثر من ذألك یحق لھ متابعة كل  أوخدمات مماثلة  أو

اسما تجاریا مشابھة تكاد تحدث لبسا بین سلع وخدمات مطابقة  أومن استعمل لغرض تجاري علامة 

بتقلید العلامة یختلف عن القائم باستعمالھا اذ تعد جنحتین  كان القائم إذاولا یھم  مشابھة... أو

 .)83("متمیزتین

ویري الاستاذ علي ھارون حین مناقشتھ لتجریم استعمال العلامة المقلدة من قبل المشرع 

 7بانھ انتاج حرفي للمادة (القدیم)  157-66من القانون الجزائري للعلامات  28الجزائري، ان المادة 

والتي نصت على عقاب كل استعمال للعلامة المقلدة  1857جوان  23من القانون الفرنسي المؤرخ في 

                                                           
82 _ Voir le texte de cet arrêt, in Ali Haroun, op cit, Annexe, p378. 

 .270-261و 260-259ص ،فرحة ىزراوي صالح، نفس المرجع السابق _ 83
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وإذا كان تقلید العلامة تم لأجل استعمال فانھ یجب اعتبار حسب قولھ، ان جنحة الاستعمال ذات اھمیة 

ر اتجاه ي قد تغیكبري من جنحة الاستنساخ ورغم الجنحة الاخیرة بقیت في الخفاء. فالواقع ان الرا

 .)84(استعمال العلامة المقلدة، حیث اتسع فضاء العمل بھا

ویمكن ان تمثل جنحة استعمال العلامة المقلدة مصلحة خاصة وذألك ان بدایة التقادم تسري 

 وغیرھا. كالتقلیدانقضاء الجرائم الأخرى أمام  ئذكون حیننبعد انقطاع الاستعمال و

ریم استعمال العلامة المقلدة وذألك كونھ یتخذ صورا عدیدة في تج ىكما ان ھناك مصلحة اخر

منھا افعالا تحضیریة للبیع والاشھار. فمحكمة لیون الفرنسیة سجلت الاھمیة لجنحة استعمال العلامة 

 .)85(شيء الذي یحدث خداعا لدي الجمھورالالمقلدة بسبب اتساع مجال تطبیقھا أكثر من التقلید 

انون العلامات الجدید أغفل تجریم وعقاب استعمال العلامة التجاریة ن المشرع الجزائري في قإ

ھا وجی  نري سبباالمقلدة، رغم انھ كان قد عاقب على الجنحة المذكورة في تشریع العلامات القدیم ولا

يء جاء في عجالة الشالمذكور في اغفالھ تجریم وعقاب استعمال العلامة المقلدة، ربما ان التشریع 

 صانعھ من تصور عام لسیاسة جنائیة حماءیھ للمستھلك من خلال تجریم التقلید واستعمالھ.الذي أربك 

ومن ثم نرى أنھ یجب على المشرع ان یتدارك ھذا الإغفال عن طریق إعادة النظر في نص 

 من قانون العلامات الجدید. من حیث التجریم والعقاب لاستعمال العلامات المقلدة. 26المادة 

 ي: نحو صیاغة لمفھوم استعمال العلامة المقلدة في التشریع العلامات الجزائريالفرع الثان
، في مادة تجریم استعمال العلامة التجاریة في قانون رأیناكان ھناك فراغ تشریعي كما  إذا

العلامات والذي فسرناه بإغفال المشرع لھ رغم اتساع ظاھرة استعمال المقلد للعلامات، فإننا سوف 

نصنع تصورا حول صیاغة لمفھوم استعمال العلامة المقلدة، كتدارك للفراغ التشریعي نحاول ان 

 وكحمایة للمستھلك طالب العلامة.

 وضع علامة مقلدة على المنتوجات والخدمات.ھو یتمثل الركن المادي لھذه الجریمة بالاستعمال، و

ویعني ھذا وضع علامة  L713-2إن ھذه الجریمة نص علیھا القانون الفرنسي بموجب المادة 

 للغیر على منتوجات مطابقة أو مشابھة.

                                                           
84 _ Ali Haroun. op cit, p 172. 
85 _ voir Ali Haroun, op.cit, p 173. 
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إن الاجتھاد القضائي الفرنسي فسر الاستعمال على شكل واسع وقد أدخل تحت ھذا 

التطبیق كل سلوك لمنافسة منجزة عن طریق علامة مستنسخة. وطبیعة الاستعمال تجاري 

 ولیس لغرض خاص.

حدد في مفھومھ تشریع العلامات الجزائري فإنھ ورغم ورود مصلحة الاستعمال بشكل غیر م

یقصد بھ الاستعمال التجاري في إطار ممارسات تجاریة تنافسیة طالما أنھ قصد بھ التعیین أو 

 التعریف بمنتوج أو بخدمة.

جمیع الصور: من بیع بضاعة تحمل علامة مقلدة أو  إلىفھل یمتد الاستعمال في مفھومھ 

 حیازتھا بقصد البیع؟ عرضھا للبیع أو التداول أو

إذا كان الاستعمال من الأعمال التجاریة فإنھ یضمن كل الصور الأخرى للجرائم 

بخصوص العلامات المقلدة من بیع وعرض للبیع وحیازة بقصد البیع والتداول ولكك كان ینبغي 

على المشرع الجزائري أن یضمن تشریع العلامات جمیع نماذج الجرائم في مادة العلامات 

 المتوقع ارتكابھا في الواقع.

باقي الجرائم المذكورة حسب  إلىستعمال الجرمي للعلامة المقلدة الافتصور امتداد مفھوم 

تحلیلنا، لا یمكن أن یكون مرجع للقاضي الجزائي في تطبیقھ للقانون، حیث أن التنویھ بالأفعال 

 دأ شرعیة التجریم والعقاب.السابقة وعقابھا یجب أن یكون ضمن تشریع العلامات احتراما لمب

لذلك ینبغي على المشرع أن یتدارك ھذا الفراغ التشریعي بمراجعتھ لقانون العلامات بإدخال 

 الجرائم السابقة الذكر بشكل تعدیل وإتمام لقانون العلامات.

 الفرع الثالث: جریمة استعمال علامة حاملة لإشارات لتضلیل المستھلك

تجارة القدیم على جریمة استعمال علامة تحمل اشارات من نص قانون علامات الصنع وال

احكام الجنحة المذكورة وعاقب  29شاھا خداع المستھلك، حیث جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

بإحدى العقوبتین  أوسنة  إلىدینار وبحبس من شھر  15000 إلى 1000علیھا بغرامة من 

 المذكورتین فقط.
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 وأن الجنحة سابقة الذكر تختلف عن مجموع الجرائم السابقة، سواء ما تعلق بتقلید العلامة إ

 ىقیمتھا. ان الجریمة السابقة لا تتعلق بالاعتداء عل أوالمتعلقة بالاعتداءات على مادیة العلامة 

تھا لالحق المانع لصاحب العلامة ولكن على حقوق المستھلكین. فالعلامة المذكورة تتمتع بأصا

 أون كانت العلامة مملوكة للغیر إالخداع للزبون وسواء  أوولكن تستعمل عن طریق الغش 

 مملوكة للفاعل.

 وأنھ لیس من الضروري ان تكون العلامة الخادعة أن القضاء الفرنسي القدیم قد قضى بإ

 .العلامةقد اوجب صراحة توافر عنصر ایداع  1961دیسمبر  31المضللة مودعة ولكن قانون 

وجریمة وضع علامة تحمل اشارات خاصة بغرض خداع المستھلك لھا صور تطبیقیة عدیدة فیمكن 

 .)86(عرضا للبیع أوان تكون بیعا 

قد تتداخل الجریمة السابقة مع جنحة التقلید في مادة الغش ولكن تختلف من حیث طبیعة المحل 

العلامة بینما جنحة استعمال علامة بإشارات مادة الاعتداء. فجنحة التقلید تعد اعتداء على ملكیة 

لغرض غش المستھلك لھا ازدواجیة الاعتداء فھي تمس من قیمة العلامة من جھة وبحقوق المستھلك 

 من جھة اخري.

ان المشرع الجزائري لم ینص في قانون العلامات الجدید على الجریمة السابقة الذكر، ولكن 

محاولة  وأخداع المنھ  69م بموجب المادة ن قمع الغش قد جرّ نجد ان قانون حمایة المستھلك وقانو

ترفع " :حت، فالمادة السابقة صرّ أو ادعاءات تدلیسیة لمستھلك بواسطة اشارات تدلیسیةلالخداع 

دینار  500.000سنوات حبسا وغرامة قدرھا  5 إلىاعلاه  68العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

 ."ادعاءات تدلیسیة أومحاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة اشارات  أوكان الخداع  إذاجزائري 

منھ  28كما ان القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة عاقب بموجب المادة 

خدمة...  وأالتضلیل بتعریف منتوج  إلىعلى الاشھار التضلیلي الذي یتضمن بیانات یمكن ان تؤدي 

 ممیزاتھ. أو

                                                           
86 _ Ali Haroun, op.cit, P 233, 234. 
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نعتقد ان اغفال المشرع للجریمة السابقة لا یمكن في تصورنا ان تشفع فیھا جرائم متعلقة 

بالمساس بالممارسات النزیھة بالنشاطات التجاریة وكذألك ما نص علیھ قانون حمایة المستھلك لان 

تضلیل المستھلك یجب ان ترفق وجود علامة كركن من اركان  إلىالاشارات الجرمیة الھادفة 

یمة ولا یتصور ان تقوم الجریمة السابقة الا بتوافر اركانھا المشروعة، ونرى انھ من الضروري الجر

اعادة النظر في قانون العلامات من خلال تضمین حمایة للمستھلك من خلال تجریم استعمال العلامة 

 المتضمنة اشارات لغش المستھلك.

 ت الأخرى ومسؤولیة الاشخاص في القانون الجزائريالمبحث الرابع: نطاق حمایة العلامة من حیث الاعتداءا

ان المشرع الجزائري كرس جریم التقلید كألیة لحمایة العلامة وقد یتصور كما رأینا ان ھذه 

الجریمة عامة وكأنھ یفترض انھا تتضمن كذلك تجریم الاعتداءات الأخرى التي لا تمس بملكیة 

 على قیمة العلامة وھي:العلامة بل تتعلق بقیمتھا. وجرائم الاعتداء 

 جریمة الاستعمال غیر المشروع لعلامة مملوكة للغیر. -1

جریمة بیع بضاعة تحمل علامة مملوكة للغیر أو عرضھا للبیع أو للتداول أو حیازتھا  -2

 بقصد البیع.

وعلى وجھ الخصوص فان جرائم الاعتداء على قیمة العلامة تختلف عن تلك التي تقع على 

الحالة الاولي فإن الاعتداء یقع في صورة تقلید واستعمال التقلید للعلامة أما في  ملكیة العلامة. ففي

الحالة الثانیة یتمثل في الاستیلاء على علامة صحیحة واستعمالھا على بضائع أو خدمات دون 

ترخیص من صاحبھا. ومن ثم فھو مساس بقیمة العلامة. ھذه الجرائم تستوجب دراستھا القانونیة من 

نتائج ذات جدوى بخصوص حمایة العلامة وانعكاس ذلك على  إلىنظریة الجریمة للوصول ور ظمن

 حقوق المستھلك.

 المطلب الاول: جریمة الاستعمال غیر المشروع لعلامة مملوكة للغیر

إن الفرض في ھذه الجریمة أن العلامة محل للاستعمال مقلدة بل علامة أصلیة صحیحة یملكھا 

لقد سمى بعض من الفقھ  على منتوجات أو خدمات مماثلة بدون وجھ حق.شخص ویستخدمھا آخر 

 الجریمة المذكورة بالوضع عن طریق الغش للعلامة.
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بقولھ ان "الاستعمال عن طریق الغش لعلامة الغیر، یتكون من   saint-Galوعرفھا الاستاذ
 .)87(استعمالھا لأغراض تجاریة، لأجل تعیین منتوجات مختلفة عن التي یوجھھا صاحبھا"

من قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري  113وقد ورد النص على ھذه الجریمة في المادة 
على منتوجاتھ علامة تجاریة مملوكة لغیره..." التي نصت: "... یعاقب كل من وضع بسوء قصد 

من قانون العلامات التجاریة التي نصت على أنھ  38وكذلك تناولھا المشرع الأردني في المادة 
یعاقب كل من ارتكب بقصد الغش فعلا من الأفعال التالیة: استعمل دون حق علامة تجاریة یملكھا "

 ."جلت العلامة التجاریة من أجل...الغیر على الصنف ذاتھ على البضاعة التي س

كما تناول المشرع الفرنسي جریمة الاستعمال الباطل أو غیر المشروع لعلامة مملوكة للغیر وذلك 
أ -1من مجموعة قوانین الملكیة الفكریة والمشرع الانجلیزي في الفقرة  716ب من المادة -9في الفقرة 
 من قانون العلامات التجاریة. 92من المادة 

 ویتطلب لقیام ھذه الجریمة توافر الأركان التالیة:

 الفرع الاول: الركن المادي
یتمثل الركن المادي في ھذه الجریمة في وضع علامة حقیقة على البضائع وخدمات من نفس 
الصنف. لذا یعد مرتكبا لھذه الجریمة من قام بنزع العلامة الحقیقیة أو البضاعة الموضوعة على 

أنھا یل المستھلك بضلووضعھا على منتوجاتھ أو خدماتھ المماثلة التي یقوم ببیعھا لتالمنتوجات 
 المنتجات أو الخدمات التي تمیزھا العلامة الأصلیة.

ویمكن أن تقع ھذه الجریمة بصورة متعددة إذ یمكن أن تقع على العلامة التجاریة التي تتخذ 
اذج زجاجات التي تستخدم لتعبئة المشروبات صورة لنماذج أو أشكال ممیزة كما ھو الحال في نم

الغازیة أو العطور على اختلاف أنواعھا، وذلك بأن یقوم الجاني بجمع تلك الزجاجات ثم تعبئتھا 
بمواد منافسة للمواد التي یتم استعمالھا بالأصل بتعبئة تلك الزجاجات، لذلك فإن مجرد استعمال تلك 

 عطور أیا كان نوعھا أو لونھا یدخل في نطاق تلك الجریمة. الزجاجات وتعبئتھا بمشروبات غازیة أو

في ھذا الصدد "مجرد استیراد البضاعة التي تحمل  )88(وقد قررت محكمة العدل الأردنیة
علامة تجاریة من شخص ضمن أشخاص آخرین یستوردونھا من الخارج لا ینطوي بحد ذاتھ على 

                                                           
87 _ Ali Haroun, op cit,P 221. 

 .329-328ص ،�صر عبد الحليم سلامات، نفس المرجع السابق _ 88
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جاریة، إذن الاستعمال المقصود یعني استعمال معنى الاستعمال المقصود في قانون العلامات الت
 علامة تجاریة خاصة بتمییز صاحب البضاعة ذاتھ".

" أن مجرد استعمال المتھم زجاجات فارغة تحمل  )89(وكذلك قررت محكمة النقض المصریة
علامة أو بیان تجاري بتعبئتھا بمیاه غازیة أیا كان نوعھا أو لونھا وعرضھا للبیع أو حیازتھا مع 

 لمھ بأن ھذه العلامة مملوكة للغیر ومن حقھ استعمالھا یكون مستوجبا للعقاب طبقا للقانون".ع

ویلزم لقیام الجریمة ان یتم وضع العلامة المملوكة للغیر على منتجا ت أو بضائع وبالتالي لا 
 لجریمة إذا وضعت العلامة على موجودات المحل التجاري من غیر المنتجات أو البضائع كاستعما

جوار الاسم التجاري أو في نشرات توزع على المستھلكین. إلا  إلىالعلامة على واجھة المحل أو 
أنھ یشترط أن تكون المنتوجات أو البضائع التي توضع علیھا العلامة من نفس نوع أو صنف 

 المنتجات أو البضائع التي تمیزھا العلامة الحقیقیة.

 الفرع الثاني: علامة مملوكة للغیر

م لتحقق ھذا الركن أن یكون محل الجریمة علامة مملوكة للغیر. فضلا عن ذلك یجب أن یلز

تكون ھذه العلامة مسجلة طبقا للقانون. فالتسجیل منشأ للحق في ملكیة العلامة التجاریة. إذ یلاحظ 

أن المشرع المصري في قانون حمایة الملكیة الفكریة لم یشترط في جریمة استعمال علامة مملوكة 

للغیر شرط التسجیل لقیام الجریمة. إلا أن الفقھ في مصر قد استقر على أن المشرع قد قصد بتقریر 

ھذه الجریمة حمایة العلامة المسجلة وإن لم یذكر لفظ مسجلة في الفقرات التالیة لجریمة تزویر 

د الاعتداء سجلة فلم یعالعلامة التجاریة أو تقلیدھا منعا للتكرار، فإذا لم تكن العلامة المملوكة للغیر م

علیھا بأیة صورة من الصور التي حددھا القانون جریمة من جرائم الاعتداء على العلامة التجاریة 

 ومن بینھا جریمة استعمال علامة مملوكة للغیر.

 الفرع الثالث: القصد الجرمي

تعتبر جریمة استعمال علامة تجاریة مملوكة للغیر من الجرائم القصدیة والتي یفترض فیھا أن 

الجاني یعلم بأنھ یقوم باستعمال علامة تجاریة مملوكة للغیر، ویلزم لقیامھا أن ترتكب بسوء نیة أو 

یل لضاستعمال العلامة على منتجاتھ لت إلىسوء قصد أو بقصد الغش، أي أن تتجھ نیة الجاني 
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المستھلك حول مصدر المنتجات، بحیث یتعذر علیھ التمییز بین المنتوج الذي یحمل العلامة بطریقة 

مشروعة وبین المنتج الذي یعمل علامة بدون حق، وبذلك فإن القصد المتطلب في ھذه الجریمة ھو 

 القصد الخاص.

وقد أوضح المشرعین المصري والأردني القصد الجرمي في ھذه الجریمة بصورة جلیة حیث 

من قانون العلامات التجاري الأردني وكذلك عبارة  38وردت عبارة (بقصد الغش) في مطلع المادة 

 ي فوفقا لذلك فإنلمن قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري، وبالتا 113(بسوء القصد) في المادة 

ء إثبات سوء القصد یقع على المدعي الذي استخدمت علامتھ دون موافقتھ، ذلك أن الموافقة تنفي عب

 القصد الجرمي.

الخاص في جریمة استعمال العلامة المملوكة للغیر  صداشتراط الق مسألةقد اختلف الفقھ في 

القول ان سوء القصد یعني علم الجاني بأن العلامة مملوكة لسواه فإذا  إلىحیث ذھب جانب منھم 

استعمال العلامة، وحتى إذا كان یقصد التباھي  إلىأثبت ذلك فلا أھمیة للبواعث التي دفعت الجاني 

أو المفاخرة فإن الجریمة تقع بأنھ تستكمل أركانھ بفعل الاستعمال المقترن بالعلم، ولا یلزم إثبات 

أما الجانب الآخر من الفقھ والذي تتفق معھ قد اشترط لقیام  یل والخداع.ضلجاني أحداث التقصد ال

المستھلك  یلضلھذه الجریمة أن یتوفر لدى الجاني سوء النیة، أي أن یقصد باستعمالھ علامة غیره لت

مة الغیر ال علاوالاستفادة من الشھرة التي تتمتع بھا العلامة الحقیقیة ومن ثم لا جریمة إذا تم استعم

 لأغراض شخصیة.

ولا یمكن تصور مجرد وضع العلامة التجاریة قرینة على سوء النیة، لذلك یجب إثبات ھذا 

القصد، وبالتالي فإنھ یحق للجاني في نفي القصد السيء وذلك عن طریق إثبات حسن النیة بعدم علمھ 

، ویدخل تقدیر توافر سوء النیة في بملكیة العلامة للغیر أو أنھ استعمل العلامة بموافقة مالكھا

 اختصاص محكمة الموضوع التي تستخلصھا من ظروف ووقائع الدعوى.
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 المطلب الثاني: جریمة بیع بضائع تحمل علامة مملوكة للغیر أو عرضھا للبیع أو التداول أو حیازتھا بقصد البیع

 كن المادي یتحقق بفعلتشترك ھذه الجریمة مع جریمة بیع منتجات تحمل علامة مقلدة، فالر

من أفعال البیع أو العرض للتداول أو الحیازة بقصد البیع وكون محل الفعل منتجات تحمل علامة 

 مملوكة للغیر.

وقد تناولت تشریعات العلامة التجاریة ھذه الجریمة كإحدى صور الاعتداء على العلامات 

ب من -9لفرنسي ھذه الجریمة في الفقرة التجاریة وحددت الجزاء على اقترافھا. فقد تناول المشرع ا

ب -1من مجموعة قوانین الملكیة الفكریة، وكذلك تناولھا المشرع الانجلیزي في الفقرة  716المادة 

 .)90(من قانون العلامة التجاریة

 ویتطلب لقیام ھذه الجریمة توافر الأركان التالیة:

 الفرع الأول: الركن المادي

منتجات تحمل علامة تجاریة مملوكة للغیر بدون حق أو سبب مشروع،  تقع ھذه الجریمة في حال بیع

 ویشمل جمیع صور البیع فیما إذا نتج عن البیع ربح أو خسارة أو كان لمرة واحدة أو متكررة.

وكذلك تقع عن طریق عرض تلك المنتجات للبیع أو التداول عن طریق وضعھا في واجھة 

 العملاء، وتقع ایضا في حال حیازة إلىالمحل التجاري أو إحدى الفروع التابعة لھ أو بإرسال نشرات 

المنتجات بقصد بیعھا كأن یضعھا داخل مخازن التاجر أو في مسكنھ الخاص إذا وجدت قرائن تدل 

أنھ تستخدم كمخازن أو مستودعات توضع فیھا منتجات التي تحمل علامة مملوكة للغیر دون على 

 وجھ حق.

یشترك لقیام ھذا الركن في جریمة بیع أو العرض للبیع أو التداول أو الحیازة أن تكون ھذه 

جات لمنتالمنتجات أن تحمل علامة مملوكة لغیر البائع أو العارض أو الحائز أو المتداول وأن تكون ا

 من ذات النوع أو الصنف الذي تمیزه العلامة الأصلیة.
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 الفرع الثاني: القصد الجرمي

یلزم لقیام ھذه الجریمة توافر القصد الجرمي العام، إذ تعتبر ھذه الجریمة من الجرائم العمدیة، 

و أ ارتكاب الفعل المحقق للجریمة مع علمھ بأنھ یبیع إلىوبذلك یجب أن تنصرف إرادة الجاني 

یعرض للبیع أو یتداول أو یحوز بقصد البیع منتجات تحمل بدون وجھ حق علامة مملوكة للغیر، 

بمعنى أنھ یعلم بأن ھذه العلامة الموضوعة لا تخص صاحب المنتجات التي یبیعھا بل تخص 

 شخص آخر.

عدم اشتراط توافر سوء القصد أو الغش لقیام ھذه الجریمة  إلىوقد ذھب المشرع المصري 

وإنما اكتفیا بتوافر العلم لدى الجاني بأنھ یعلم أنھ یبیع أو یعرض للبیع أو التداول أو یحوز بضاعة 

 تحمل علامة تجاریة مملوكة لغیره.

وجوب توافر القصد الجرمي الخاص لقیام ھذه الجریمة  إلىن الفقھ المصري قد ذھب إلا أ

لیل وخداع المستھلك في أن البضاعة التي یقوم ببیعھا أو بعرضھا للبیع أو التداول ضوالمتمثل بنیة ت

أو یحوزھا بقصد البیع تحمل العلامة الحقیقیة التي تتمتع بثقة معینة وبالتالي أقبال المستھلكین علیھا. 

لأغراض أن الجریمة لا تقع في حال استعمال العلامة المملوكة للغیر  إلىوذھب أصحاب ھذا الراي 

 .)91(یل المستھلكضلشخصیة لانتفاء علة نص التجریم، كونھ لا یقصد من ھذا ت

 الالكترونیة الاعتداء على العلامة تجریم : ازمة حمایة المستھلك من خلال غیابالمطلب الثالث

المعلوماتي قد ترك أثره بصورة جلیة على ولا شك ان التطور الحاصل الیوم في المجال التقني 

الصناعات والتجارة بشكل غیر مسبوق نتیجة للثورة الحاصلة في تقنیات الاتصال المتطورة عالم 

مما ساھم في خلق تجارة  والمعلومات المتدفقة التي اخترقت الحواجز التقلیدیة كالزمان والمكان.

 وعن طریق شبكة الانترنیت تم الكترونیة ومن خلالھا فتح اسواق جدیدة امام المنتجین والتجار.

بالمعلومات والنصائح استغلالا لعلامات  تموینھمالملایین من المستھلكین من خلال  إلىالتوصل 

 من باب الدعایة والترویج لھا.والخدمات  المنتوجات

جانب ذلك تشكلت صور حدیثة للاعتداءات على العلامات عن طریق الاستخدام  إلىولكن 

 إلى لكقد یرجع ذو .بمصالح المستھلكین أضرء الذي المعالجة الآلیة للمعلومات الشي أوالالكتروني 
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معالجة ھذه الاعتداءات نظرا للجانب التقني المعقد الذي في انعدامھ  أوضعف التنظیم القانوني 

ة فالتأمین القانوني للمستھلك یستوجب التأمین القانوني للعلامة الالكترونی. خل مع الجانب القانونيایتد

 المحور یمكن ان یتناول النقاط المشار الیھا في التحلیل ادناه.ان سعینا في معالجة ھذا 

 التجاریة تعناوین المواقع الالكترونیة والعلاما الأول: الفرع

ع قبل محاولة التمییز بین الموق :والعقد الالكتروني الإلكترونیةمفھوم التجارة  الأول: البند

ان  .عرض تعریف للتجارة الالكترونیةالالكتروني والعلامة التجاریة نرى انھ من الضروري 

-E إلىتختصر  Electronic commerceمصطلح التجارة الالكترونیة ھو ترجمة لعبارة 

commerce  لمفھوم المتغیر والمتطور للتجارة الالكترونیة واعتمادھا على وسائل متطور لونظرا

یة بصورة جارة الالكترونبطبیعتھا فمن الصعب ایجاد تعریف متفق علیھ یتناول جمیع عناصر الت

فالتجارة الالكترونیة . )92(بھذا الشأن تسنستعرض اھم التعریفات التي ورد فإنناوافیة وبالتالي 

تم من خلال وسیط الكتروني بما فیما ذلك التجارة التي تتم عبر ت"نوع من التجارة  تعرف بانھا:

ات والامكانات الاتصال وادارة البیان التیلیفون والتلیفزیون والفاكس وكذلك عبر الانترنیت وشبكات

"نوع من  وایضا انھا:. الأمنیة التي تسھل تبادل المعلومات المتعلقة بعملیات بیع السلع والخدمات"

 استخدامبعملیات البیع والشراء بین المستھلكین والمنتجین وبین الشركات بعضھا ببعض 

العملیة التجاریة بین شركاء تجاریین تمثل اداء  وبالتالي تكنولوجیات المعلومات والاتصال

تي تشتمل "تلك ال وایضا:. باستخدام تكنولوجیا معلومات متطورة تضمن رفع كفاءة وفعالیة الأداء"

على انواع ثلاثة مختلفة من الصفقات ھي تقدیم خدمات الانترنیت والتسلیم الالكتروني للخدمات 

 معلومات رقمیة، واستخدام الانترنیتطریق عن لمستھلك لجات الخدمیة واي تسلیم صفقات المنت

لك للمستھلك م تسلیمھا بعد ذتكقناة لتوزیع الخدمات وعن طریقھا یتم شراء السلع عبر الشبكة ولكن ی

 الكتروني". برید في شكل

المستھلك كمستعمل نھائي للمنتوجات والخدمات  إلىكانت التجارة الالكترونیة موجھة  إذالكن 

 وري تحدید عقد الاستھلاك الالكتروني.فانھ یكون من الضر
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 .التشریعات أولم یرد ھناك تعریف لعقد الاستھلاك الالكتروني سواء على مستوى الفقھ 

فالكثیر یتكلم عن التجارة الالكترونیة وعقود التجارة الالكترونیة عبر الانترنیت ولكن لم یرد 

 ھناك مفھوم لھذه العقود.

بموافقة لجنة الامم المتحدة  16/12/1996المتحدة الصادر في  للأممففي القانون النموذجي 

مشرع اكتفى ال، للقانون التجاري الدولي على نموذج المشروع للقانون موحد للتجارة الالكترونیة

ا الوثائق ام ،الدولي بتعریف نظام تبادل المعلومات الالكترونیة والتي تشمل التجارة الالكترونیة

عقود التجارة الالكترونیة في توجیھ البرلمان والمجلس  إلىاشارت  والتشریعات الاوروبیة

 .)93(الأوروبي

لتعاقد االذي تضمن  20/15/1997الصادر في تاریخ  27-97الاتحاد الاوروبي رقم  توجیھ في

ابرم  (كل عقد یتعلق بالبضائع أو الخدمات، :ھفي المادة الثانیة منالعقد الالیكتروني  عرف ،عن بعد

بین مورد ومستھلك في نطاق نظام بیع أو تقدیم خدمات عن بعد، نظمھ المورد الذي یستخدم لھذا 

 العقد وتنفیذه). للإبرامللاتصال عن بعد  أكثر أوالعقد فقط تقنیة 

د نرى بأنھ ھو ذات المستھلك في عملیة التعاق تعریف ولكننا لھاما المستھلك الالكتروني لم یرد 

 ط تعامل من خلال وسائط الكترونیة.فقوالتقلیدیة 

جب ھ للقانون المدني بمولان المشرع الجزائري لم یعرف العقد الالكتروني واكتفى في تعدی

 323النص على الاثبات الالكتروني حیث نصت المادة  إلى 2005یونیو  20المؤرخ في  10-05قانون 

شرط امكانیة بالكتابة على الورق ب كالأثباتیعتبر الاثبات في الكتابة في الشكل الالكتروني  :1مكرر 

 التأكد من ھویة الشخص الذي اصدارھا وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتھا.

المعدلة بموجب القانون السابق الذكر نصت على الاعتداد  327كما ان الفقرة الثانیة من المادة 

 ي.بالتوقیع الالكتروني في حجیة العقد العرف

 اعتبار العقد الالكتروني من عقود الكتابة العرفیة ولكنھ لیسان ن التعدیل السابق الذكر یبدو مو

 ذلك ان المشرع لم ینظم احكامھ ضمن العقود الشكلیة التقلیدیة. اشكلی اعقد
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غیر ذلك فان الاھمیة من مناقشة ذلك ھو ابراز اشكالیة حمایة  أوكان العقد الشكلي اوسواء 

المستھلك من خلال العلامات التجاریة الالكترونیة وقبل تناول ذلك نرى انھ من الاھمیة تعریف 

 وتمییزه عن غیره من المفاھیم المتداخلة. عنوان الموقع الالكتروني.

حتى نتمكن من تكوین شبكة اتصال  :: تعریف عناوین المواقع الالكترونیةالثانيالبند 

جھاز حاسب الكتروني على الأقل ولغة مشتركة لكي تتمكن ھذه الاجھزة  إلىنحتاج  فإنناالكترونیة 

والمعروف ان اكبر شبكة الكترونیة تربط بین الاجھزة حول . بتبادل الاتصال والمعلومات فیما بینھا

التطبیقات حتى یتمكن الافراد والمؤسسات من  العالم ھي الانترنیت والتي تعتمد على العدید من

) wwwأو ما یطلق علیھ اختصارا (  World Wide Webالعنكبوتیةاستخدامھا واشھرھا ھو الشبكة 

تعمل على   serversبحیث یعتبر كل جھاز حاسب جزء من خدمات ھذه الشبكة التي تستخدم خوادم

ح العالم والتي تستخدم برمجیات تساعد على تصفالربط بین اجھزة الحاسب المتناثرة في كافة ارجاء 

 .)94(وغیرھا googleو   internet explorerمثل الإلكترونیةالمواقع 

وبالتالي فانھ لغایة تحدید موقع كل جھاز على الشبكة الانترنت لابد من ان یكون لھ عنوان 

و شبكة الانترنت ھ علىممیز یمیزه عن غیره من الاجھزة والنظام الذي یوفر العناوین لكل الاجھزة 

والذي یتكون من عدد من الارقام  IPواختصارا  )Internet Protocol )95بروتوكول الانترنت

جھاز الشبكة الرئیسیة ثم الشبكة الفرعیة ثم عنوان ال إلىلرئیسیة والفرعیة والذي یشیر كل رقم منھا ا

 نفسھ وبالتالي فان كل جھاز یرتبط بشبكة الانترنت یحمل رقم ممیزاتھ یحدد ھویتھ.

جد صعوبات عدیدة لدى مستخدمي الانترنت بصعوبة حفظ  أوونظرا لان النظام الرقمي قد 

 DNS(اسم الدومین) باختصار  Domain namesالطولیة فقد تم ابتكار نظام عناوین المواقع الارقام 

الانترنت من قبل المستخدمین باستبدال الارقام الطولیة بأحرف مختصرة  استخدامولذلك كي یسھل 

 www.uspto.gov ھمثال، وسھلة الحفظ والتذكر والتي تدل على عنوان الموقع الالكتروني المطلوب

 الامریكیة.ھیئة تسجیل العلامات والبراءات  إلىالذي یشیر 

                                                           
 .67ص ،نفس المرجع السابق العطيات، مصطفي موسى _ 94
حزم  لىإالمرسل اليه بحيث يتم تقسيم الرسالة  إلىوالذي يضمن وصول محتوى الرسالة الالكترونية  IP TCPبرتوكولين وهما  إلىينقسم  IPبروتوكول  _ 95

PACKET  المرسل اليه دون تشتت إلىتمضي في طريقها. 
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المقطع الاول وھو الشبكة العنكبوتیة العالمیة : عدة مقاطع من والعنوان الالكتروني یتكون

)www اختصارات الاسم وھو المحدد الحقیقي لھویة صاحب  أو) والمقطع الثاني یدل على الاسم

 Seconderyطلق علیھ المستوى الثاني من عناوین المواقع (والذي ی الموقع على شبكة الانترنت.

level Domain) (SLD ومثال ذلك (www.cnn.com  والمقطع الثالث ھو الذي یمیز العنوان من

 www.enajuc.ngaous.dzالذي یمارس فیھ النشاط ومثالھ موقع مصبرات نقاوس  أو حیث النشاط

ترنت عنوان منفرد لموقع على شبكة الان وبالتالي فان الموقع الالكتروني كما یعرفھ البعض على انھ:

 یسمح بتحدیده وتمییزه عن غیره.

على انھا عناوین الكترونیة مبسطة تسھل  WIPOوتعرفھ المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

م تقدم انھا التعاریف الفنیة ول إلىتشیر وتحدید الموقع بصورة سھلة و لأنترنتالاستخدام البشري 

 تعریفا قانونیا لعناوین المواقع الالكترونیة.

ویعرف اسم الدومین: انھ عنوان موقع یوضع على شبكة الانترنت یمكن عن طریقة التعریف 

 .انشطة اخرى أوعلمیة  أومھنیة  أوخدمات تجاریة  أوبصاحب الوقع، بما یقدمھ للعالم من منتوجات، 

 39ومن جھتنا یمكن ان نعرفھ كموطن خاص للمتعامل عن طریق الانترنت في مفھوم المادة 

من قانون مدني جزائري التي نصت: (انھ یجوز اختیار موطن خاص لتنفیذ تصرف قانون معین 

 ویجب اثبات الموطن الخاص كتابة)

 لكترونیة.فالعنوان الالكتروني نعتبره موطنا خاصا وھو ثابت عن طریق الكتابة الا

قع عنوان المو :: التمییز بین العلامات التجاریة وعناوین المواقع الالكترونیةالثالثالبند 

اسم الدومین یقترب من العلامة التجاریة في بعض عناصرھا ووظائفھا التعریفیة  أو الإلكتروني

ع مة التجاریة اسم موقیختلط بھا عندما یأخذ من اسم العلا وأحیانا، اتالخدم أو اتجووالاعلانیة للمنت

 على الانترنت. الا ان العلامة التجاریة تختلف عن اسم الدومان في أوجھ كثیرة:

من حیث التشابھ بین العلامة التجاریة واسم الدومین فكلاھما یعملان على تمییز المشاریع  -1

لیھما. كالتي یمثلانھا عن غیرھا من المشاریع المشابھة. ویتفقان من حیث طبیعة الحق في 

 .اذ ان حمایة الحق في العلامة التجاریة والعنوان الالكتروني ھي حمایة مؤقتة

 :الدومین ومن اوجھ الاختلاف ایضا بین العلامة التجاریة واسم الاختلاف -2
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من حیث عناصر التكوین: یجوز ان تتكون العلامات التجاریة من عناصر غیر مادیة أو  -أ

أما اسماء الدومین، فلا تتصور بدون  لرائحة.منظورة، كما في علامات الصوت أو ا

 اخره. إلىالكلمات  أوالارقام  أوالرسوم  أووجود مادي مكتب یستخدم من الرموز 

 النظام القانوني: ان العلامات التجاریة فرع من فروع الملكیة الصناعیة حیثمن  -ب

دولیة الاتفاقیات الالمنظمة بموجب القوانین الداخلیة لكل دولة مستنبطة من والتجاریة 

المبرمة في ھذا المجال والتي تشرف على تنفیذھا منظمة الملكیة الفكریة العالمیة 

"WIPO."  حمایة مصالح  إلىوتحاط العلامات بقیود حمایة مدنیة وجنائیة، تھدف

 المستھلك من جھة وحمایة حقوق مالكھا من جھة اخرى.

وھناك اختلاف في تحدید الطبیعة القانونیة لاسم الموقع. فالراي الاول اعتبر اسم الدومین 

ویكاد  , le premier servé, le premier arrivéالملكیة الصناعیة وینشا من مبدا إلىعنصرا لا ینتمي 

لا یعتبر ویتحرر من القیود القانونیة مجرد عنوان عادي ولیس عنصرا من عناصر الملكیة الصناعیة 

من الحقوق الفكریة، فالإجراءات الخاصة بمنحھ لا تمنح اي حقوق سابقة في مواجھة الغیر. واعتبره 

 .)96(القضاء في العدید من التطبیقات بانھ لیس بحق ملكیة كما ھو مطبق في القضاء الأمریكي

اعتبار اسم الموقع عبارة عن لافتة اعلانیة، ففي حكم  إلىكما ذھبت بعض الاحكام القضائیة 

اعتبار ان العنوان الإلكتروني  إلىذھبت ھذه الاخیرة  2000صدر عن محكمة ننتار الفرنسیة في سنة 

یقوم بدور اللافتة الاعلانیة للمشروعات ولكن على شبكة الانترنت وبھذا فان ھذا الراي ومعھ الاحكام 

موقع مجرد عنوان عادي كبقیة العناوین العادیة وما ھو الا عنوان الكتروني القضائیة یعتبر اسم ال

یربط الاتصال بالحاسوب، ولا یمكن حمایة اسم الموقع باعتباره علامة تجاریة كما لا یمكن تسجیلھ 

 .)97(ایداعھ لدي الجھات المختصة لتسجیل العلامات أو

المختصة بھ ھي منظمة تحدید الاسماء الدولیة  لھیئةاما بخصوص تسجیل اسم الموقع، فان ا

والتي تختص بوضع القواعد التنظیمیة المتعلقة بالعناوین ، )icann()98( والارقام عبر الانترنت

                                                           
تسوية المنازعات بين اسماء المواقع على الانترنت والعلامات التجارية المشهورة، دراسات قانونية. دورية فصلية عن مركز البصيرة، دار بوشعبة امين،  _ 96

 .173، ص13عدد  ،الجزائر ،الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة
 .175السابق، ص نفس المرجع ،بوشعبة امين_  97

98 _ Internet cooperation for assigned names and numbers. 
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الالكترونیة وتفوض اختصاصاتھا لشركة خاصة ولھیئة تسجیل وطنیة التي تستقي احكامھا من 

 القواعد العامة التي تضعھ الھیئة الدولیة المذكورة.

اما الراي الثاني اعتبر ان اسم الموقع یمكن ان یكیف كعلامة تجاریة وذألك بتوافر خاصیة 

عندما یقوم بوظیفة الاشارة التمییزیة للسلع والخدمات المماثلة وفق تعریف قانون  أوالتمیزیة 

مكن ان یالعلامات، وبالتالي فان اسم الموقع لیس فقط عنوانا الكترونیا یربط الاتصال بالحاسوب، اذ 

یقوم بمھمة التمییز، فالاجتھاد القضائي الالماني اعتبر اسماء المواقع التي تتشكل من علامة تجاریة 

 .)99(اسم تجاري تسمیات تقوم بمھمة الاشارة الممیزة للشركة أو

معین  نطاق أوفاسم الموقع بمثابة العلامة التجاریة في مجال التجارة الالكترونیة فھو عنوان 

المجموعة الاقتصادیة  أوأحد وحدات المؤسسة  إلىالانترنت، یمكن من خلالھ الوصول علي شبكة 

الخدمة  أوخدمات تقدمھا، حیث یمیز اسم الدومین المنتوج  أولأجل التسوق لدیھا بصدد سلع تنتجھا 

 المعروضة عن غیرھما.

 28وفي ھذا الاتجاه ذھبت بعض الاحكام القضائیة الفرنسیة ومن اھمھا الحكم الصادر بتاریخ 

فھذا الاخیر  Altavista.frضد مسجل موقع  internet solution LTD في قضیة شركة 2000جانفي 

 .altavista.frقام بحجز لفائدتھ على الانترنت لدي الھیئة المكلفة بفرنسا بتسجیل اسماء المواقع، باسم 

 ولم یقم بعد باستغلال الموقع. والعنوان الالكتروني السابق الذكر مطابق مع للعلامة المشھورة

ALTA–VISTA  للشركة المدعیة والتي رافعتھ ملتمسة الامر بنقل اسم الموقع من المدعي علیھ

ترنت وقع الانالذي قام بحجزه الیھا بسبب ان تسجیلھ لھذا الاسم یعرقل الشركة المدعیة من فتح م

طابق حجز اسم موقع م أوعلي التراب الفرنسي، فصدر الحكم لفائدة الشركة وكان اعتبر ان اختیار 

علامة مشھورة دولیا في عالم الانترنت عملا تعسفیا وتصرفا یكون مصدر التشویش  أولاسم موقع 

دول منھا في اوروبا التجاري على الشركة المالكة للعلامة المشھورة والمستغلة في العدید من ال

 .)100(والقارة الامریكیة

                                                           
 .617ص ،بوشعبة امين، نفس المرجع السابق _ 99

 .717ص ،نفس المرجع السابق ،بوشعبة امين _ 100
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من حیث الواقعة المنشئة للحق والتخصیص: ففي الانظمة التي تعتد بربط ملكیة العلامة  -ج

التجاریة بواقعة استعمالھا لا یتوقع تسجیلھا، والتسجیل یعد مجرد قرینة على ملكیة 

ھ كان الاسبق في العلامة التجاریة یمكن اثبات عكسھا من قبل الغیر متى اثبت ان

 استعمال العلامة وبالتالي ینتقل الحق في العلامة لھ.

والامر مختلف في العنوان الالكتروني الذي لا ینشأ الحق فیھ الا عند التسجیل ویترتب على 

 ذلك كافة الاثار القانونیة.

ات التي الخدم أوأما بشأن التخصیص، فان العلامات التجاریة تسجل لتعبر عن فئة المنتجات 

ھة مع الخدمات المتشاب أوعلى فئة معینة من المنتوجات  حصورةفالحمایة القانونیة تكون م. ستمثلھا

علامة مشابھة لھا على  أووبالتالي یتصور الاعتداء علیھا عن طریق تسجیل ذات العلامة  .اغیرھ

 خدمات اخرى. أومنتوجات 

ان المشروع یمیز نفسھ بنفسھ ولیس بواسطة اما بالنسبة للعنوان الالكتروني، فالقاعدة 

تسجیل الخدمات ب أولا یلزم بتحدید فئات المنتوجات  وبالتاليالخدمات التي یقدمھا،  أوالمنتوجات 

وما علیھ سوى أن یحدد العنوان العام الرئیسي الذي یرغب بتسجیل  العنوان الالكتروني بصددھا.

 .في تسجیل العنوان فیھالمجال الوطني الذي  أوعنوان موقعھ تحتھ 

المشروع الذي یتقدم بطلب تسجیل العلامة  أومن حیث اجراءات التسجیل: فالشخص  -د

مصلحة التسجیل ویخضعھا الطلب للفحص المسبق من  إلىالتجاریة یقدم طلب 

 ذلك. إلىالجانبین الشكلي والموضوعي نصحھ التسجیل كما سبق الاشارة 

یتطلب فیھ ذات الشروط والشرط الاساسي ھو عدم اسبقیة أما تسجیل العنوان الالكتروني لا 

 كان ھناك تشابھ بینھ وبین عناوین مسجلة. وإذاتسجیلھ حتى 

ومن حیث أثار التسجیل في حالة تسجیل العلامة التجاریة یمنع صاحب الحق فیھا الغیر من 

رتب حق لكتروني فلا یتسجلت العلامة من اجلھا اما تسجیل العنوان الا إلىتقلیدھا بالنسبة للفئات 

الخلط في أذھان المستھلكین ولكن المشكلة لا  إلىالاعتراض على تسجیل مشابھ لھ بحیث یؤدي 

نوان عالتثور بخصوص التطابق اذ لا یمكن عملیا من خلال اجراءات التسجیل المتبعة تسجیل 

 الكتروني مطابق لعنوان آخر.
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فحص مفھوم العلامات في قانون العلامات الجزائري، نعتقد انھ یمكن اعتبار  إلىبالرجوع 

ترویج لسلع عبر شبكة  أواسم الموقع كعلامة تجاریة إذا كان الھدف من توظیفھ ھو تقدیم خدمة 

الإنترنت ولكن شریطة ان تتوافر فیھ الشروط الشكلیة والموضوعیة المطبقة في مادة تسجیل العلامة 

دي الھیئة الوطنیة المختصة. وبالتالي یكون محل حمایة طبقا لنظام قواعد الحمایة المقررة التجاریة ل

كالیة تفاصیل اش إلىللعلامات التجاریة. ونعتقد ان المشرع الجزائري حسن فعل حینما لم یتطرق 

ان یة كالتداخل بین نظام العلامات التجاریة والمواقع الالكترونیة طالما ان مفھوم العلامة التجار

مرننا متأقلما مع التطور التجاري والاقتصادي وعالم الاتصال الالكتروني، انما الاشكال یثور في 

 وأمجال تصور قیام اعتداءات بالطریقة الإلكترونیة على العلامات التجاریة فیما یوصف بالسطو 

دیدة ام الظاھرة الجالقرصنة الالیكترونیة للعلامات التجاریة، اذ یناقش موقف المشرع الجزائري ام

 للاعتداءات المتوقعة على العلامات.

 : الاعتداءات الالكترونیة على العلامات التجاریة وحمایة المستھلكالفرع الثاني

ان تأخذ الاعتداءات على العلامة التجاریة عن طریق توظیف المواقع الالكترونیة اشكالا  یمكن

 القرصنة الالكترونیة. أووصورا ویمكن حصرھا في مظھر السطو 

طو تعریف الس یمكن :لعلامات التجاریةلالقرصنة الالكترونیة  أوالاول: مفھوم السطو  البند

كتروني بشكل قانوني لدى جھات التسجیل لموقع الاالبتسجیل عنوان  cyper squattingالالكتروني 

 وأالمختصة بحیث یتضمن ھذا العنوان الاعتداء على العلامة التجاریة قائمة مسجلة باسم شخص 

مالك الاصلي للعلامة بسعر مبالغ فیھ وھنا تبرز سوء نیة مسجل بال بقصد الضرر فأماشركة اخرى 

 ادي جراء منع مالك العلامة التجاریة من تسجیلتحقیق الربح الم إلىالعنوان الالكتروني الذي یسعى 

 بیعھ لأحد منافسیھ. أوالعنوان، ومن ثم اعادة بیعھ الیھ 

لیل جمھور المستھلكین الذین یتوقعون ضت إلىویؤدي السطو الالكتروني بصورة مباشرة 

العلامة التجاریة عبر الافتراض بان العلامة ھي ذات العنوان الالكتروني وبالتالي فان  إلىالوصول 

وقع م إلىعدم امكانیة الوصول  أوشركة أخرى  إلىالعلامة المطلوبة بتحویلھ  إلىمنعھ من الوصول 

 .یل جمھور المستھلكینضلت إلىالعلامة المطلوبة سیؤدي 
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 :في شكل كونتالتجاریة یمكن ان  للعلامةني وصور الاعتداء على العنوان الالكترو

 .طابق للعلاماتمتسجیل العنوان الالكتروني  -1

 العلامات.مشابھ لھذه  -2

 وتتمثل ھذه الصورة بتسجیل :الثاني: تطابق تسجیل العنوان الالكتروني مع العلامة البند

عملیة تجاریة مشھورة عائدة لشركة تجاریة لعنوان الموقع الالكتروني ومن ثم مطالبة ھذه الشركة 

یلاحظ ان ھذا النوع من  .صاحب العلامة التجاریة إلىدفع مبلغ مالي كبیر لقاء نقل ھذا العنوان 

نظام العناوین العامة الرئیسیة العلیا  الاعتداء نشأ مع تطور الانترنت واستخدامھا تجاریا وتطور

العناوین  يمما دعا المعتدین من مسجل GTLDSوالتي كانت محددة في سبعة مجالات فقط 

استغلال أنظمة التسجیل القائمة على أسبقیة التسجیل وعدم مراعاة أصحاب الحقوق  إلىالالكترونیة 

 في العلامات التجاریة.

 Toyotaشھیرة العتداء كثیرة نذكر منھا: تسجیل العلامة التجاریة والأمثلة على ھذا النوع من الا

من قبل شخص لا یملك الحق في ھذه العلامة وھي القضیة التي   www.toyota.comكعنوان الكتروني

فالعنوان الالكتروني  ADIDASلتحكیم الوساطة وتسجیل العلامة المشھورة  WIPOنظر فیھا مركز 

www.adidas.com  وكذلك علامةM ARIOT  وموقعwww.pepsicola.com )101(. 

ونلاحظ ان القضاء الامریكي في بدایة عرض منازعات الاعتداء على العلامات التجاریة من 

قبل مسجل العناوین الالكترونیة استخدم المعاییر الخاصة بحمایة العلامة التجاریة وذلك قبل صدور 

وبالتالي تطبیق شروط الاستخدام التجاري للعنوان  )102(1999قانون مكافحة السطو الالكتروني سنة 

الالكتروني المسجل ومعیار الخلط في اذھان الجمھور مما ترتب علیھا عدم حمایة العلامات المعتدى 

حیث  Hasbro Inc.v.club computing inc علیھا في كثیر من الحالات ومن الامثلة على ذلك قضیة

والتي توضع على منتوجات  Clueانھا تملك العلامة التجاریة المسجلة باسمھا  Hasbo Iادعت شركة 

حیث  . Cleu computingشركة من العاب الاطفال وقد تم الاعداء علیھا من قبل الشركة الثانیة

                                                           
 :وارقام هذه القضا� هي www.wipo.int/amcلتحكيم والوسائط  wipoانظر هذه الاحكام للموقع الالكتروني لمركز  _ 101

)D2002-0951)،(FA010200009669)،(CD2002-0010( .�والعديد من القضا 
102 _ Anti Cypersquatting protection Act (ACPA). Singed into law on novembre 29/1999/and codified in the lanham act 

pub No .106-113 (1999), s113 state 1501 (1999), 16usc §§116, 117, 1125 (D) and 1129. 
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وھو ، للدلالة على منتوجات شركة من قطع الكمبیوتر www.clue.comسجلت العنوان الالكتروني 

الخلط في أذھان الجمھور  إلىبحیث یؤدي ذلك  CLUEلى العلامة التجاریة اعتداء ع ما تضمن

 المستھلكین حول مصدر البضائع والمنتوجات.

غیر مشھورة كفایة لدى جمھور المستھلكین  CLUEفحكمت المحكمة ھنا بأن العلامة التجاریة 

تستخدم ھذه العلامة للتعبیر عن منتوجات مماثلة لمنتوجات الشركة  موأن المدعي علیھا الثانیة ل

ھا في المنتوجات التي تتعامل بھا منذ زمن طویل وبالتالي لا مجال للحدیث عن تالاولى وانما استخدم

 .)103(الخلط في أذھان الجماھیر

یة عن التجار الاستخدام للقول بالاعتداء على العلامات ةیلاحظ أن القضاء الامریكي اسند قاعد

حیث قام  Pana vision vs Toeppenفي قضیة  USE in commerceطریق العنوان الالكتروني 

بھدف الحصول على مبالغ   www.panavision.comبتسجیل العنوان الالكتروني Toeppenالسید 

جاریة. تمالیة لقاء ھذا العنوان من شركة یعتبر استخداما تجاریا بتسجیلھ واعتداء على العلامة ال

ام الاستخدالمنع من صاحب الشركة وبمفھوم المخالفة  إلىویستوجب نقل العنوان الالكتروني 

 .)104(التجاري للعنوان الالكتروني

حیث  ، Avery dennison.vs.jerry sumptonتم رفض شطب العنوان الالكتروني في قضیةو

تعبیر عن منتوجاتھا من لل dennison, Averyادعت الشركة الأولى انھا تملك العلامتین التجاریتین 

بتسجیل  Sumptonأثاث المكاتب لمدة تزید عن قرن وتم الاعتداء علیھا من قبل المدعى علیھ 

فجاء حكم  .لخدمات البرید الالكتروني الشخصي Dennison.net Avery.netالعنوانین الالكترونین. 

 ثم لا مجال للوقوع في الاعتداء على منالمحكمة بأنھ لم یكن ھناك استخدام تجاري لھذین العنوانین و

 .)105(العلامات التجاریة

في حالة توافر عنصر الغش في  اعتداء على العلامة لعنوان الالكترونيولكن یمكن اعتبار ا

سوء النیة للعنوان  بتطبیق مبدأة الشھیرة بیانات لغرض تضلیل المستھلكین ومن الامثلة التطبیقی

                                                           
103 _ Case No civ. a. 97 10065-opw, united states district court. Mass Sep .2,1999 www.dominsdantobais.com/conflicts/pre-icann.html 
104 _ JereM.webb, TRADEMARKS, cyperspace, and the internet, UCLA online institute for cyperspace law and Policy, 1996. 
p.3. 

 راجع تفاصيل الحكم في القضية الصادر من محكمة الاستئناف الامريكية على الموقع: _ 105
cv9700407-jsl-Appeal No98-58810, August, 23, 1999. 

http://www.dominsdantobais.com/conflicts/pre-icann.html
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 حیث اقر مركز التحكیم ADIDASالالكتروني القضیة المشار الیھا سابقا والمتعلقة بالشركة الالمانیة 

 لعنوان الالكتروني رغم ان المدعي علیھ لم یستخدم العنوان تجاریا.باشركة لل  wipoوالوساطة لمنظمة

وصدرت القواعد  1999لسنة  ACPAجاءت احكام مكافحة السطو الالكتروني الامریكي  وقد

والتي اعتمدت في مجملھا على معیار سوء  ICANNمن منظمة  UDRPالمحددة لحل المنازعات 

العلامة التجاریة المعتدي علیھا بغض النظر عن  النیة المستعمل للعنوان الالكتروني وحمایة

 المستھلكین.لیل ضوتالاستخدام التجاري 

جل وفي ھذه الحالة یقوم مس :الثالث: تشابھ تسجیل العنوان الالكتروني مع علامة تجاریة البند

عنوان الكتروني بتسجیل عنوانھ بصورة مشابھة للعلامة التجاریة بحیث یدخل بعض التعدیلات 

اضافة بعض العبارات ویسجلھا بعد ذلك  أوقام العلامة التجاریة رالطفیفة على احد حروف أو ا

كعنوان موقع الكتروني لكي یستفید من التشابھ الحاصل بین العنوان الالكتروني والعلامة التجاریة 

قطاع واسع من جمھور المستھلكین ومثالھ تسجیل العلامة في  للاستفادة من شھرة العلامة

 كعنوان الكتروني Yahooوعلامة  www.microsoft.comكعنوان الكتروني   microsoftالمشھورة

www.yahoo.com وwww.nike-shop.com. 

microsoft vs commikerosoft.)106(  حیث قام طالب كندي اسمھMike Rowe  استغلال تشابھ

  www.microsoft.comفي تسجیل العنوان الالكتروني Microsoftاسمھ مع العلامة التجاریة المشھورة 

بمخاطبة الطالب لشطب تسجیلھ الا انھ امتنع عن ذلك وطالب بمبلغ   Microsoftقامت حینھا شركة

 فعر إلىمما دفع محامي ھذه الشركة  الف دولار كمقابل مالي لنقل ملكیة العنوان الالكتروني، 100

وسطوا الكترونیا   infringementان حملھ یعتبر اعتداء على العلامة التجاریة إلىضده استنادا  قضیة

cyper Squatting .لسوء نیة نتیجة لطلب مسجل العنوان مبلغا مالیا 

فتم تغییر العنوان الالكتروني مقابل اشتراك مجاني في مجال الخدمات والدورات التي تقدمھا 
وانقلبت ھذه التسویة بخیبة الأمل لدى خبراء القانون ذلك ان استعمال السید   Microsoftالشركة

Mike Rowe  107(حسن النیةبلاسمھ الشخصي في تسجیل عنوان الالكتروني تم(. 

                                                           
 https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_vs._MikeRoweSoftراجع تفاصيل هذه القضية على الموقع الالكتروني  _ 106
 .www.finnegannhenderson.comللتفاصيل مراجعة  ،المهمة في التنازع سألةالمحكمة وبالتالي لم يتعرض القضاء للفصل في هذه الم إلىلم يصل هذا النزاع  _ 107

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_vs._MikeRoweSoft
http://www.finnegannhenderson.com/
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 SAVINذلك ان شركة  ، savin corp vs rayaneھا قضیةفیالفصل  تم ومن القضایا التي
ا الكترونی اتم تسجیل عنوان  SAVINمختصة ببیع اجھزة الطباعة المكتبیة وتملك العلامة التجاریة

www.savincopier.com  وضمن موقعھ بعبارات تفید بان ھذا الموقع ھو للغایات من قبل رایان
الا ان المحكمة اعتبرت ان عملھ یعتبر سندا  ، SAVINالتعلیمیة ولیس لھ علاقة بالعلامة التجاریة

الموقع الالكتروني اعتمادا على شھرة العلامة المتعدي  بھذاالكترونیا بحیث تعمد جلب المستخدمین 
علیھا واعتمدت على سوء نیة المسجل الذي قام بتسجیل عناوین الكترونیة مشابھة للعدید من 

 .)CANON  ،XEROX)108العلامات التجاریة المتعلقة بالطباعة

 ومن القضایا التي عرضت على مركز التحكیم والوساطة التابع لویبو قضیة

Inc.vs.Crystal International Nike ، حیث قامت شركةNike  بصناعة المستلزمات الریاضیة

بالاعتراض على تسجیل العنوانین الالكترونیة التالیة من قبل شركة  Nikeومالكة العلامة المشھورة 

Crystal International وھي nikeshop.org،nike.net  وnikewoman.com ، والتي حكمت

 العلامة. ھذه شھرة إلى استنادا NIKE شركة إلى العنوانین الالكترونین ینھا بنقل ملكیة ھذالمحكمة فی

 : الاستخدام الغیر المشروع للعلامات التجاریة كمؤشرات للمواقع الالكترونیةالفرع الثالث

وفي ھذه الحالة یستخدم صاحب الموقع الالكتروني عند تصمیمھ لموقعھ الالكتروني العلامة 

التجاریة كمؤشر صفحة مخفي داخل برمجة موقعھ بھدف الاستفادة من شھرة ھذه العلامة التجاریة 

 بھذا الامریكي القضاء على عرضت التي القضایا ومن الموقعلھذا  لأنترنتفي جلب المستخدمین 

حیث اعتبرت المحكمة  1999سنة  Brookfield communication.vs.West coastصوص الخ

الذي استفاد  west coastبموقع تتفاجأ و movie buffللعلامة التجاریة  west coastاستخدام شركة 

مادیا من ھذا الخلط في جذب المستخدمین الیھا وتحقیق عوائد اعلانیة على حساب الحقوق المشروعة 

 .)Brookfiled)109العلامة التجاریة لشركة  لأصحاب

حیث ان  2000سنة  Eli Lilly vs Natural Answersوھو ماقررتھ المحكمة أیضا في قضیة 

 Natural" والتي استخدمت من قبل شركةProzacھي المالكة للعلامة الجاریة " Eli Lillyشركة 

                                                           
108 _ )2001-D.Mass.26(–2001, U.SDiste.Lexis20581  منشورة على مجلة الاحكام القضائية الامريكية عبر الانترنتwww.cacd.uscourts.gov 
 sand metatage-search-frames-www.itl.eff.org/index.php/trademark: links :الالكتروني الموقع في موجودة القضية هذه تفاصيل _ 109

http://www.cacd.uscourts.gov/
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Answers  كمؤشر صفحات في موقعھا الالكتروني مع أن ھذه العلامة لم تظھر في صفحات الموقع

الالكتروني بشكل ظاھر أمام المستخدمین وانما استخدمت فقط في لغة برمجة الموقع الالكتروني 

یلا ضلوت Prozacكمؤشر لھذه الصفحات مما اعتبرتھ المحكمة اعتداء على العلامة التجاریة 

لذین یبحثون عن ھذه العلامة التجاریة بین المواقع الالكترونیة حیث ان استخدام ھذه للمستخدمین ا

العلامة المشھورة كمؤشر صفحة في موقعھا الالكتروني یعتبر دلیلا على رغبة ھذه الشركة في 

یلھم حول مصدر ھذه العلامة بما یعتبر اعتداء على تلك ضلموقعھا وت إلىجذب المستخدمین 

 .)110(ارا بحقوق صاحبھاالعلامات اضر

من خلال عرضنا السابق لبعض مظاھر الاعتداء الالكتروني على المستھلكین من خلال 
یم حول مدى قیام التنظ التساؤل إلىیمكننا ان نتطرق  وخادعھمیلھم ضلالمساس بأمن العلامات من ت

القانوني للاستخدام العلامات الكترونیا في التشریع الجزائري تحسبا لمستجدات وھل تكفي الوسائل 
المشار  قاطالنالعلامة في بسطھا في مجال استخدام العلامة الكترونیا سوف نتناول  التقلیدیة لحمایة

 .الیھا في المطلب التالي

 لكترونیة وموقف المشرع الجزائريلعلامة الاالجزائیة لنطاق الحمایة  الرابع: الفرع

لى في حالة قیام الاعتداء ع :الاول: نطاق الحمایة التقلیدیة للعلامة التجاریة الالكترونیة البند

القضاء  ىإلالطرق الالكترونیة المشار الیھا في تحلیلنا السابق فانھ یمكن اللجوء  بإحدىالعلامات 

برفع ھذا الاعتداء عن طریق میكانیزمات تقلیدیة تتمثل في دعاوى التقلید وتزویر العلامة التجاریة 

ودعوى المنافسة الغیر المشروعة وطلب التعویض عن الاضرار التي لحقت بھ جراء ھذا الاعتداء 

انتشار شبكة الانترنت ووھي نفس المیكانیزمات القائمة في مجال حمایة العلامة التقلیدیة ولكن ظھور 

 ةمسألالتعاملات الالكترونیة وظھور صور الاعتداءات الالكترونیة المشار الیھا سابقا تثیر 

 المسؤولیة القانونیة كوسیلة لمواجھة تلك الاعتداءات المذكورة.

ت ر تعاملاالتقصیریة لم تستطع مواكبة تطو أویبدو ان قواعد المسؤولیة التقلیدیة بفرعیھا العقدیة 

ات ترتب عنھ من اشكالی البیئة الالكترونیة وما إلىقوق الافراد ومصالحھم حالالكترونیة وانتقال 

                                                           
 الالكتروني الموقع في القضية هذه تفاصيل راجع  u.s.233f.3d456(7thcir.2000)رقم قضية_  110

www.wilmerhale.com /publication/whpubsdetail.aspx?publication=1828 
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ومحاولة التعرف على القانون الواجب  قانونیة حدیثة من تنازع الاختصاص التشریعي والقضائي.

 الاعمال. تلكالتطبیق والقضاء المختص بالنظر في منازعات الاعتداء على تلك العلامة وأدلة اثبات 

سوف نتكلم عن المسؤولیة الالكترونیة كوسیلة لحمایة العلامة وبالتالي جمھور المستھلكین المتضررین 

 من الاعتداءات الواقعة علیھا.

 رونيالالكتالضرر  الالكتروني،الخطأ  نقوم بتحلیل المسؤولیة من خلال العناصر التالیة:

 بینھما.العلاقة السببیة و

أن القاعدة العامة تقتضي بأن كل خطأ سبب ضرار للغیر  :الخطأ الالكتروني الفقرة الاولي:

مخالف ال یلزم فاعلھ بالتعویض فأساس المسؤولیة الاعتداء على العلامة ھو العمل الغیر المشروع

 للقانون وھو اعتداء على حق مشروع لصاحب العلامة في حمایة علامتھ والاستفادة منھا.

 وأي لھ خاصیة ممیزة انھ یرد بسبب المساس بحقوق صاحب العلامة ولكن الخطأ الالكترون

مستعملھا في المجال الالكتروني، فھذا الاعتداء یتضمن استخدام الوسائل التقنیة الحدیثة في حرمان 

التقلیل من استفادة مالك العلامة من علامتھ كتسجیلھا  أوصاحب العلامة من حقوقھ على علامتھ 

استخدامھا كأداة  أوتسجیل ھذا العنوان بصورة مشابھة لھا  أوني مطابق لھا كعنوان موقع الكترو

استخدام  وأكلمة رئیسیة تحول المستخدمین للمواقع الالكترونیة للشركات المنافسة  أوربط الكتروني 

العلامات في الموقع الالكتروني المملوك للغیر بدون تصریح مسبق وغیرھا من الصور الاعتداء 

اخر والتي یترتب علیھا احداث الخلط لدى المستھلكین حول مصدر  إلىي من یوم الالكترون

 الخدمات التي تعبر عنھا تلك العلامة. أوالمنتوجات 

الضرر بصفة عامة ھو الاخلال بمصلحة محققة مشروعة  :الضرر الالكتروني :الفقرة الثانیة

والضرر في  )111(في مصلحة مشروعة لھ أوللمتضرر أي الأذى بأي شخص في حق من حقوقھ 

المجال الالكتروني یختلف بحسب صورة الاعتداء لھ ذلك أن صورة الاعتداء الالكتروني على العلامة 

ھي التي تحدد مقدار الضرر الذي لحق بصاحب العلامة ومنھا تحویل المستھلكین وعملاء لتلك العلامة 

منتوجات وخدمات  إلىیل المستھلكین وتوجیھھم ضلت أومنتوجات وخدمات الشركة المنافسة  إلى

 لم یكونوا یرغبون فیھا بسبب احداث الخلط لدیھم بصورة التطابق والتشابھ الالكتروني وغیره. اخرى،
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را الشاقة نظ أوان تحدید رابطة السببیة یعد من الامور العسیرة  :العلاقة السببیة :الفقرة الثالثة

تركیب  لىإترجع أسباب الضرر الذي لحق بالعلامة  حالاتھا. فقدلتعقد المسائل الالكترونیة وتغیر 

فاصل المؤثر في وقوع ھذا  تداخل المعلومات والادوار مما یتعذر معھ تحدید ،الاجھزة الالكترونیة

العلامة التجاریة بصورة غیر  بإرادةومثال ذلك قیام مصمم صفحات الالكترونیة  )112(الضرر

مقصودة في موقع الكتروني لشركة منافسة دون طلب تلك الشركة ولكن خصوصیة المسؤولیة 

 الالكترونیة كأداة قانونیة لحمایة العلامات أثیرت حولھا مسألتین:

 .مبدأ حسن النیة في استخدام العلامات التجاریة الكترونیا -1

 .لاعتداءات عن العلامة التجاریة الالكترونیةمسؤولیة مزود خدمات الانترنت عن ا -2

خدام وھو ما یطلق علیھ بالاست :حسن النیة في استخدام العلامات التجاریة الكترونیاالبند الثاني: 

حیث یستطیع المدعى علیھ في مادة الاعتداء على العلامة التجاریة ان یدفع بأن  (Fair use)العادل 

 .استخدام عادل لتجنب المسؤولیة عن ھذا الاعتداء أواستخدامھ لتلك العلامة كان بحسن النیة 

 الات حسن النیةحیلاحظ ان قانون العلامات التجاریة الامریكي قد نص بصورة واضحة على 

 العادل للعلامة التجاریة یتضمن احدى مات التجاریة التي تعود للغیر والاستخدامفي استخدام العلا

 الصورتین:

بحیث یستخدم  :(Descriptive fair use)الصورة الاولى وھي استخدام العام الوصفي 

 الخدمات. أوالمدعى علیھ تلك العلامة بطریقة عامة بوصف المنتوجات 

حیث  :(nominative fair use)الصورة الثانیة وھي الاستخدام الاسمي للعلامة التجاریة 

التي  الخدمات أویقوم المدعى علیھ باستخدام العلامة التجاریة المملوكة للغیر لتمییز المنتوجات 

 یقدمھا وذلك بعقد مقارنات فیما بینھما وفق الشروط التالیة:

التي یقدمھا لا یمكن تمییزھا بدون استخدام العلامة التجاریة الخدمات  أوان ھذه المنتوجات 

للمدعي ام الاستخدام تلك العلامة یتم فقط لوصف وتعریف المنتوجات والخدمات التي یقدمھا وذلك 

 بعقد مقارنات فیما بینھما وفق الشروط التالیة:
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دام العلامة التجاریة الخدمات التي یقدمھا لا یمكن تمییزھا بدون استخ أوان ھذه المنتوجات 

وان الاستخدام تلك العلامة یتم فقط لوصف وتعریف المنتوجات والخدمات التي یقدمھا وفي  للمدعي.

ما  أو خدماتھ أومنتوجاتھ  ما بینعلاقة تجاریة  أویر المدعي علیھ انھ لا ارتباط ثأضیق نطاق وأن ی

 العلامة التجاریة المستخدمة. بین

ومن أمثلة القضایا المتعلقة بالاستخدام العام الوصفي للعلامة التجاریة في الموقع الالكتروني 

 .CD Solution vs Tookenقضیة: 

ونستخدمھا في منتوجات في  CDsفالمدعیة في ھذه القضیة ھي المالكة للعلامة التجاریة 

والذي یستخدم العلامة  Tookenلشركة  الاسطوانات المضغوطة حیث ادعت ضد الموقع الالكتروني

CDs  وھو مصطلح عام ویستخدم بصورة مألوفة لوصف الاقراص المضغوطة واستخدامھ بصورة

خدام نیة أما القضایا المتعلقة بالاستالحسن بعامة ووصفیة ولا یتضمن اعتداء على تلك العلامة وأنھ تم 

 .Patmont Motor works.v.Gateway Marine قضیة مثالھا الاسمي للعلامة التجاریة الالكترونیة

بیع  ھدففي موقعھ الالكتروني ب Go-PEDحیث استخدم المدعي علیھا العلامة التجاریة 

مما اعتبره مالك تلك العلامة التجاریة اعتداء  Go-PEDمنتوجات المدعي والتي تحمل العلامة التجاریة 

یلا للمستھلكین ومنافسة غیر مشروعة لتلك العلامة اعتمدت المحكمة على معیار الاستخدام ضلعلیھا وت

 :لىإالاسمي للعلامة التجاریة واعتبرت ان استخدام المدعي علیھ للعلامة تم بصورة مشروعة اسنادا 

 عدم وجود طریقة اخرى لتمییز تلك المنتوجات بدون استخدام العلامة التجاریة للمدعي علیھ. -1

معلومات للمشترین عن المنتج الذي یرغبون  لإعطاءاستخدم العلامة فقط  علیھان المدعي  -2

 في شراءه ولم یستخدم تلك العلامة بصورة حرفیة.

ان استخدام المدعي علیھ لتلك العلامة تم بصورة لا تحدث الخلط لدى المشترین لا یفھم  -3

 ممول من صاحب الإلكترونيالشركتین وان ھذا الموقع  ما بینمنھا بوجود ارتباط وعلاقة 

 .Go-PEDالعلامة التجاریة 
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 ضد الاعتداءات الالكترونیةات حمایة العلامل توصیات منظمة الویبو :الفرع الخامس
 لمفرداتفي تعزیز الحمایة القانونیة  Wipoانطلاقا من اھداف المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

ة تطور مفاھیم حمایة حقوق الملكیة الصناعی إلىالملكیة الفكریة وتطویر قوانینھا تنبھت ھذه المنظمة 

ستخدم تعاملات الكترونیة ت إلىوخاصة العلامات التجاریة بتطور أشكال العاملات التجاریة من تقلیدیة 

ن ترتب على ذلك م وماتوسع التجاري والاقتصادي لیتیح من امكانیات غیر محدودة ل الانترنت وما

بحمایة العلامات من بین ھذه الجھود التوصیات المشتركة  ضرورة مراجعة كافة المسائل المتعلقة

بخصوص حمایة العلامات التجاریة وغیرھا من حقوق الملكیة الصناعیة بناء على الجھود المتواصلة 

 .ج الصناعیة والمؤشرات الجغرافیةالتي قامت بھا اللجنة الدائمة لقانون العلامات التجاریة والنماذ

 لىإقانوني من خلالھ یتم توجیھ القوانین الوطنیة والاقلیمیة إطار وضع  إلىوھذه التوصیات تھدف 

وما یترتب على ھذا الاستخدام من  الاشكالات القانونیة الناتجة عن استخدام العلامات عبر الانترنت.

ة المتشابھة والتي یتصور تعایشا في المعاملات التجاری وأالعلامات المتطابقة  بأصحاباشكالیات سواء 

المتطابقة تعبر عن منتوجات  أوتلك العلامات المتشابھة ان ر منازعات مادام والتقلیدیة بدون ظھ

یل والذي قد ضلاء عنصر التنتفا إلىوخدمات مختلفة وھو المعیار التقلیدي في حمایة العلامات استنادا 

الطبیعة  إلىنادا تتعاملات الالكترونیة واستخدام العلامات عبر الانترنت اسلا یمكن تطبیقھ في ال

والتي تعتمد على نظام العناوین الالكترونیة وما یترتب على ذلك من ضرورة ایجاد  للأنترنتالخاصة 

حلول لمسائل التعایش بین أصحاب الحقوق المشروعة في العلامات المتطابقة والمتشابھة عبر 

ورة عادلة ومتوازنة تضمن حقوق جمیع الاطراف في تمثیل علاماتھم بصورة مشروعة الانترنت بص

 .)113(عبر الانترنت

 البند الاول: محتوي توصیات الیبو لحمایة العلامة التجاریة ضد الاعتداءات الالیكترونیة

حدید عن اعتداء الغیر عبر الانترنت وت تضمنت التوصیات معالجة الاشكالیات القانونیة الناتجة

صور ھذه الاعتداءات الحدیثة وادراجھا وفق القوانین القائمة ضمن صور الاعتداءات المجرمة على 

والتي تحرم مالك العلامة من الاستفادة واستغلال لنزیھة في صورة المنافسة غیر اوأثارتھا العلامات 

ة ادة صیاغة المفاھیم التقلیدیة المتعلقة بمعاییر سوء النیعلامتھ عبر الانترنت بما یتطلب ذلك من اع

 .وأسالیب الاعتداء على العلامات
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 المسائل التالیة:التوصیات تناولت  ان ھذه

 وتتناول التوصیاتفي استخدام العلامات عبر الأنترنت:  سوء النیةالفقرة الاولي: مفھوم 

ظروف الأخذ بالاعتبار جمیع ال إلىمفھوم سوء النیة في استخدام العلامات عبر الانترنت بحیث تدعو 

كان استخدام العلامة عبر الانترنت قد تم بسوء نیة أو أن  إذاوالعوامل التي تساعد في تقریر متى 

ى نا تورد التوصیات اعتبارین علالحق في استخدام العلامة عبر الانترنت قد اكتسب بسوء نیة وھ

 :)114(سبیل المثال و بصورة عامة للدول الاعضاء لاستخلاص سوء النیة

استخدامھا كان یعلم أن في  من اكتسب الحق أوكان مستخدم العلامة عبر الانترنت  إذاما  -1

مشابھة لعلامة أخرى تعود ملكیتھا للغیر، أو كان من غیر المقبول  أومطابقة  علامةھذه ال

م طلب یعند تقد أوادعاء عدم معرفتھ بھذا الحق وذلك عند البدء في استخدام العلامة 

تسجیلھا وبالتالي فان مستخدم العلامة الذي یعلم لا حقا بوجود حقوق للغیر على ھذه العلامة 

 لا یعتبر تصرفھ قد تم بسوء نیة.

كان مستخدم العلامة عبر الانترنت قد استفاد بطریقة غیر مشروعة وعادلة من ھذا  إذاما  -2

 .الاستخدام على حساب شھرة العلامة التي تعود للغیر

الدول الاعضاء لھا الحریة في تقریر وضع معاییر أخرى لتحدید سوء النیة واستخلاصھا  -3

 .من ظروف كل واقعة وكل قضیة

تشیر التوصیات بھذا  :على العلامات عبر الانترنتلیة الاعتداء الفقرة الثانیة: مسؤو

ان استخدام العلامات عبر الانترنت یجب الا یعتبر اعتداء على حقوق الغیر في  إلىالخصوص 

في دولة معینة وأن تجاري  أثرلھ العلامات الا في الاحوال التي یترتب على ھذا الاستخدام اعتداء 

أن  أوالعلامات التجاریة  لأصحابیترتب أیضا على ھذا الاستخدام اعتداء على الحقوق المشروعة 

عملا من  أوكان ھذا الاستخدام یتضمن اعتداء  إذایتضمن أعمال منافسة غیر مشروعة وتحدید ما 

 المعاییر الخاصة بذلك امااعمال المنافسة الغیر المشروعة متروك تقدیره لكل دولة على حدة لوضع 

بتطبیق القواعد التقلیدیة الواردة في القوانین الوطنیة والتي تحدد أشكال وصور ھذه الاعتداءات وصور 

ع بقیام ھذه الدول بوض أوومدى انطباقھا على استخدام العلامات عبر الانترنت غیر النزیھة المنافسة 
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تخدام العلامات عبر الانترنت والاحوال التي تعبر فیھا قواعد قانونیة ومفاھیم حدیثة تتناول مسائل اس

 عملا من أعمال المنافسة الغیر المشروعة. أوھذا الاستخدام اعتداء على العلامات 

تؤكد  :الفقرة الثالثة: صیاغة قواعد جدیدة للتعویض عن الاعتداء على العلامة عبر الانترنت

علامات عبر الانترنت ضرورة وضع قواعد جدیدة التوصیات في مجال التعویض عن الاعتداء على ال

لتعویض اصحاب الحقوق في العلامات عن الاضرار التي تلحق بھم جراء أعمال الاستخدام غیر 

ة ، ذلك أن كافللأنترنتالمشروع لھذه العلامات عبر الانترنت مع التأكید على الطبیعة الخاصة 

مقررة بحق المعتدین وطرق انفاذ حقوق اصحاب الاجراءات المتخذة لحمایة العلامة والعقوبات ال

العلامات التجاریة وتفویض أصحاب الحقوق تعتبر جمیعھا وطنیة التنفیذ وذات طابع داخلي مرتبطة 

 بالدولة التي تقرر ھذه الحقوق وتنفذ داخلھا.

وبالتالي ة لحدود الاقلیمیباذو الطابع العالمي الذي لا یعترف  للأنترنتوالحال ھنا مختلف بالنسبة 

فان احكام التعویض عن الاستخدام غیر المشروع للعلامات عبر الانترنت یجب ان ترتبط بوقوع أثر 

تجاري لاستخدام العلامة عبر الانترنت داخل الدولة التي تقرر فیما بعد التعویض المناسب جراء ھذا 

ت التجاریة والقرارات الاستعمال واثاره التجاریة داخل الدولة بصورة تضر بحقوق اصحاب العلاما

درة بھذا الخصوص یجب أن تكون محدودة لمنع أو ازالة ھذا الأثر التجاري داخل الدولة التي االص

اعتدي على العلامة التجاریة وفقا لقوانینھا وتحدید الاضرار التي لحقت بصاحب الحق یكون بموجب 

ق التعویض عن الاضرار التي ھذا الاثر التجاري المحصور في داخل الدولة ولا یمنح صاحب الح

لحقت بھ خارج حدود ھذه الدولة كما ان المستخدم العلامة بناء على طلبیھ یمكن ان یمنح الفرصة في 

 .تحدید التعویض المناسب لصاحب الحق في العلامة والذي تملك السلطة المختصة في الدولة الاخذ بھ

علامات الجزائري من الاحاطة بحمایة ومن ھنا وامام الفراغ التشریعي الذي یشھده قانون ال

العلامات التجاریة من الاعتداءات الالیكترونیة العدیدة في صور السطو والقرصنة وامام عجز 

الوسائل التقلیدیة المدنیة من الحمایة لاسیما ان الضحیة الاخر ھو المستھلك المستھدف من 

لاجتھادات القضائیة في القانون المقارن وكذألك بأبعاد ا  wipoالاعتداءات واخذا بالتوصیات منظمة

نري انھ من الضروري التعجیل برسم تصور تشریعي حمائي للعلامات من خلال تعدیل قانون 

 العلامات الذي مرت علیھ سنوات في خضم التسارع التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال.
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 المشرع الجزائريالمطلب الرابع: مسؤولیة الشخص المعنوي في جرائم العلامات وموقف 

تعتبر المسؤولیة الجزائریة من أھم المسائل الأساسیة في قوانین العقوبات، إذا انھا تحدد مدى 

أھمیة الشخص لتحمل الجزاء وإذا كانت مسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي لا تثیر أي أشكال في 

لأخذ المعنوي إشكالیة ا إطار تطبیق القواعد العامة لقانون العقوبات، ولكن تثیر مسؤولیة الشخص

بھا في الأنظمة القانونیة الجزائیة وقد أخذت بھا بعض التشریعات الجزائیة الحدیثة ولكن بافتراض 

ان المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي قائمة في نظام قانوني معین یبقي التساؤل مطروحا حول 

 العلامات، لاسیما كانت الغایة ھي مدي تصور قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص الاعتباري في مادة

 حمایة المستھلك وما موقف المشرع الجزائري؟

 الفرع الأول: مدى تصور قیام مسؤولیة الشخص المعنوي في جرائم العلامات

د یقص البند الاول: ترسیخ مبدأ مسؤولیة الشخص المعنوي في قانون العقوبات الحدیث:

بالشخص المعنوي، الشخص غیر الطبیعي، أھل لتملك الحقوق وتحمل الالتزامات ومن تطبیقاتھ 

الشركات والمؤسسات. ومن جھة نظر قانون العقوبات صلاحیتھ لاعتباره مرتكبا للجریمة وإنزال 

 العقوبة المقررة بھ.

 لھا ورافض لھا. كماوقد أثارت المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي جدلا فقھیا بین مؤید 

تباینت حولھا التشریعات المقارنة من حیث الاقرار بھا أو رفضھا. ویرجع سبب الاختلاف الفقھي 

والتشریعي حول الطبیعة القانونیة للشخص المعنوي، إذ أن الاشكالیة تتعلق بوجود الشخص المعنوي 

 رع؟كحقیقة أم مجاز، وھل ھو كیان مستقل أم مجرد فكرة من ابتكار المش

تقریر مسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة حیث اتسعت دائرة  إلىاتجھ الفقھ الحدیث 

قانون العقوبات أسوة بالأشخاص  إلىنشاطاتھا وازداد خطرھا وأصبح من الضروري إخضاعھا 

حجج، في أصلھا ردود على حجج  إلىإقرار ھذه المسؤولیة  إلىالطبیعیین، واستند الفقھ الحدیث 

 .)115(معارضین لھذا النوع من المسؤولیة

                                                           
 .181ص نفس المرجع السابق،عجة الجيلالي، _  115
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 لیس صحیحا، القول بأن الشخص المعنوي افتراض یتخیلھ المشرع وإن إرادتھ مستعارة أولا.
من إرادة الشخص الطبیعي الذي یمثلھ، إذ أن الشخص المعنوي لھ إرادة مستقلة عن إرادة أعضاءه 

عدم مسائلتھ مدنیا وانكار إرادتھ یعني استحالة كونھ طرفا  إلىذلك یؤدي  المكونین لھ، والقول بغیر
في عقد واستحالة مسائلتھ مدنیا عن الفعل الضار، إذا التعاقد یفترض إرادة والمسؤولیة التقصیریة 

 تفترض إرادة موصوفة بالخطأ.

النتیجة  لىإخروج عن مبدأ شخصیة العقوبة ینظر یعد القول بأن معاقبة الشخص المعنوي  ثانیا.
غیر المباشرة للعقوبة، فإذا أصابت أعضاؤه الطبیعیین المكونین لھ فیكون ذلك عن طریق غیر مباشر 

 بحكم الضرورة كالعقوبة على الشخص الطبیعي الذي یتعدى أثرھا لأفراد أسرتھ.

 رض من العقوبة المتمثلة في القمعالقول بأن معاقبة الشخص المعنوي لا تتحقق بالغ ثالثا.
والاصلاح، یمكن الرد علیھ بأن كثیرا من الأشخاص الطبیعیین لا تردعھم العقوبة ولا تصلحھم كما 
أن توقیع العقوبة على الشخص المعنوي یدفع القائمین فیھ على احترام حقوق الغیر ولیصبحوا أكثر 

الردع والوقایة وھو ما یمكن تحقیقھ  إلىتھدف أن العقوبة  إلىحرصا على تنفیذ القوانین، إضافة 
 بشأن الشخص المعنوي.

وإذا كانت التشریعات الجزائیة قد أقررت مبدأ مسؤولیة الأشخاص المعنویة فقد أقررتھا 

 بشروط معینة یلزم توافرھا وفقا للحالات التي نص علیھا القانون وھذه الشروط ھي:

لشخص المعنوي أو ممثلھ القانوني فالشخص الطبیعي ارتكاب الفعل المكون للجریمة المسیرة ل -1

ھو عضو في الشخص المعنوي أو ممثلھ. فأعضاء الشخص المعنوي، عادة، ھم المؤھلون وفقا 

للقانون أو وفقا للنظام التأسیسي للشخص المعنوي أن یتصرف باسمھ ولفائدتھ كما ھو الحال 

ره یجب أن تتركب الجریمة بواسطة مسیبالنسبة لممثلھ. وعلى ذلك لكي یسأل الشخص المعنوي 

 أو ممثلھ القانوني وغیر ذلك لا تقوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي.

وقوع الفعل المكون للجریمة لحساب الشخص المعنوي، ویقصد بذلك أن تترتب الجریمة  -2

بھدف تحقیق مصلحة للشخص المعنوي سواء أكان تحقیق الربح لھ أو تجنب إلحاق 

 .الضرر بھ
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یجب ألا یكون العضو المسؤول وھو یعمل قد خرج عن دائرة اختصاصھ بحیث تعد  -3

 الجریمة التي وقعت منھ بمثابة تعسف في استعمال الحق.

ن إ البند الثاني: موقف المشرع الجزائري من قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي:

من قانون العقوبات  )1(الفقرة الثانیة  121المشرع الجزائري، على غرار المشرع الفرنسي في المادة 

الجدید أقر بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، أخذ بالمسؤولیة الجزائیة كمبدأ عام في تعدیلھ 

مكرر، الواردة في الفصل الثاني بعنوان المسؤولیة الجزائیة  51لقانون العقوبات، بموجب المادة 

 التي نصت:

المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون  "باستثناء الدولة والجماعات

الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا على الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ 

 الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك.

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو 

 في نفس الأفعال". شریك

ونلاحظ أن ھناك تطبیقات للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في كثیر من القوانین الخاصة 

المعدل والمتمم الذي  23/08/2005المؤرخ في  06-05من ھذه القوانین قانون مكافحة التھریب، الأمر 

 ومعاقبتھ بارتكابھ أفعال التھریبمنھ على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  24نص في المادة 

المجرمة في الأمر المذكور بغرامة قیمتھا ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي یتعرض لھا 

الشخص الطبیعي، كما أن ھناك تشدید لھذه العقوبة في حالة العقوبات المقررة للشخص الطبیعي في 

 السجن المؤبد.

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ  20/02/2006المؤرخ في  01-06كما نص القانون رقم 

 منھ بقولھ: 53على مسؤولیتھ الشخص الاعتبار بموجب المادة 

" یكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون وفقا 

 للقواعد المقررة في قانون العقوبات".
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لمسؤولیة الجزائیة للشخص الاعتباري وعمل بتطبیقھ في إذا كان المشرع الجزائري قد أقر مبدأ ا

 عدة قوانین فإن التساؤل المطروح یتعلق بمدى تطبیق مسؤولیة الشخص الاعتباري في جرائم العلامات.

 الفرع الثاني: مسؤولیة الشخص المعنوي في جرائم العلامات الواردة في التشریع الجزائري

الاقتصادیة وما صاحب ذلك من تزاید في النشاط الصناعي والتجاري نظرا للتطور في العلاقات 

لى ع والخدماتي، وبعد أن كان الاقتصاد یقوم على النشاط الفردي للأشخاص الطبیعیین، أصبح یتركز

تعاظم دور الأشخاص المعنویة  إلىتجمع من الأفراد والأموال في شكل شركات ومؤسسات مما أدى 

یع والاستھلاك ومن ثم طرحت اشكالیة قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص في مجال الانتاج والتوز

 المعنوي في مادة العلامات.

قریر ضرورة ت إلىقد سعى الفقھ  البند الأول: اسس قیام المسؤولیة الجزائیة في مادة العلامة:

یة امسؤولیة للشخص الاعتباري في مجال قانون الأعمال لضمان نجاح السیاسة الاقتصادیة وحم

المستھلك، نظرا لارتباط مصالح ھذا الأخیر بھذه السیاسة، ذلك أن أغلب الجرائم الاقتصادیة أو 

جرائم قانون الأعمال تتركب بقصد الكسب ولا یستفید من ذلك الشخص بعینھ بل كل شخص عضو 

صوص نفي الشخص المعنوي أو لھ الحق في مالھ ومن العدالة أن تصیب العقوبة في مالھ. وباستقراء 

تشریعات للعلامات في القانون المقارن لم یرد فیھا نص صریح یقرر تلك المسؤولیة في حالة ارتكاب 

 جریمة التعدي على العلامات.

لذلك وما للأشخاص المعنویة من دور فعال في الاقتصاد، ولما تؤدیھ العلامة من أھمیة في 

رار بھذه المسؤولیة في مادة العلامات بغرض الحیاة الصناعیة، التجاریة والخدماتیة فإنھ یتعین الإق

حمایة المستھلك طالما أنھ یقع ضحیة اعتداءات على مصالحھم من خلال المساس بحق ملكیة 

 العلامات واستعمالھا بغرض الكسب غیر المشروع.

نماذج الجرائم الواردة في تشریعات العلامات فإن ھذه الجرائم تتم بواسطة  إلىفبالرجوع 

ویة أو لحسابھا فأغرب القضایا تكون فیھا شركات محل اتھام أو محل دعوى عن طریق أشخاص معن

 ممثلیھا.
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منھ في مادة جریمة تقلید  32وأن وجود عقوبة تكمیلیة في قانون العلامات بموجب المادة 

 العلامة والمتعلقة: بالغلق المؤقت أو النھائي للمؤسسة فھذا یعد في ذاتھ مبرر للمساءلة الجزائیة

 للشخص المعنوي.

أنھ لتوفیر حمایة جزائیة أكبر للعلامة ومن خلالھا المستھلك، یتعین على المشرع أن یصدر 

 ھا.یة في حالة الاعتداء علینصا یشیر صراحة في تشریع العلامات على مسؤولیة الأشخاص المعنو

مكرر من قانون العقوبات اوجبت مساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم التي ترتكب  51فالمادة 

ممثلیھ الشرعیین عن طریق توافر النص بذألك والمشرع قد نوه  أولحسابھ من طرف اجھزتھ 

 18بالعقوبات المطبقة على الاشخاص المعنویة في مواد الجنایات الجنح والمخالفات بموجب المادة 

من قانون العقوبات. وطالما ان العقوبات المذكورة ممیزة عن تلك المطبقة عن مكرر وما یلیھا 

الاشخاص الطبیعیة. فانھ یكون من الضروري اعادة النظر في وجوب النص على عقاب الشخص 

 المعنوي المستفید من الاعتداءات الواردة على العلامة التجاریة في ظل احكام قانون العلامات.

الموضوعیة في قانون العقوبات الخاص كقانون العلامات تشكل الیات واذا كانت القواعد 

خدمات مغطاة بعلامات تجاریة سلیمة تترجم مصدرھا  أوضمانات حقوق المستھلك في منتوجات 

یة قواعد إجرائ إلىتدل على جودتھا و تحدد مسؤولیة صاحبھا، فان ممارسة تلك القواعد في حاجة  أو

یة تسلیط الضوء على الضوابط الإجرائ إلىا و من ثم فإننا سوف نسعي جزائیة تحركھا وتتفاعل بھ

في قانون العلامات خصوصا و القواعد الإجرائیة الأخرى المتوافرة في القوانین الخري في مادة 

العلامات من حیث البحث ل عن نطاق اثار دینامیكیة الإجراءات في  الخصوم الجزائیة في مادة 

 رھا على حقوق المستھلك و ھذا ما سوف نناقشھ في الفصل الموالي.العلامة التجاریة و اث
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 لكالمستھ قوقحضمانات و جاریةتلاة الفصل الثاني: الضوابط الإجرائیة الجزائیة والعقاب في مادة العلام

ترتبط القواعد الإجرائیة ارتباط وثیقا بقانون العقوبات، ذلك أنھا تبحث في مدى توافر شروط 

التجریم من أجل تطبیق العقاب والقانون الإجرائي ھو المحرك الفعال لقانون العقوبات حیث ینقلھ 

مانات ضدائرة التفعیل. ولكن القواعد الإجرائیة تتضمن كذلك ضوابط تشكل  إلىمن دائرة التجریم 

حقوق الأطراف وضوابط خصومة جزائیة عادلة ومنصفة وفي أجل معقول. وإن نجاح اي تشریع 

في تفعیل حمایة جزائیة لموضوع من الموضوعات یترجم في نجاعة الضوابط الإجرائیة لھا. كما 

ئي لجزانجاعة النظام ا ىان تصور عقاب معین من خلال فلسفة الدفاع الاجتماعي وتطبیقاتھ یفسر مد

 الخاص في بسط حمایة للحقوق محل الاعتداء.

والأھم من الدراسة التي تعنى بالحمایة الجزائیة للمستھلك من خلال العلامات، تستدعي تسلیط 

الضوء على الشق الإجرائي لھا من حیث تحریك القواعد الموضوعیة من خلال البحث في مسائل 

 أساسیة وھي:

ع عن حقوقھ أو فیما یسمى بخصومة عادلة لا سیما الدفالمستھلك في ا وقحقتفعیل نطاق  -1

بعة الجزائیة أو تحریك الدعوى العمومیة حقھ الأساسي في الاستماع إلیھ من خلال المتا

 في مادة جرائم العلامات.

 الاختصاص المحلي ودور جھات التحري في جرائم العلامة. -2

 الاثبات في المادة التقلید الجرمي. -3

 مادة التقلید الجرمي.خصوصیة الاجراءات في  -4

كذلك إن إدراج المادة العقابیة في ھذا الفصل ذات أھمیة طالما أن الغایة من الاجراءات ھو 

ضبط الجریمة والمجرمین وإحالتھم امام العدالة للمحاكم وتطبیق قانون العقوبات ومن ثم سوف 

اص ومدى وملاءمتھا نحاول تحلیل صور الجزاء في مادة العلامات ونطاق تطبیقھ من حیث الاشخ

 لحمایة المستھلك.

 تناول النقاط السابقة حسب المحاورة الموالیة. إلىسوف نسعى 
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 جاریةتلاة المبحث الأول: نطاق حق المستھلك في تحریك الدعوى العمومیة في مادة العلام

 من لھ الحق في المتابعة الجزائیة أو تحریك الدعوى العمومیة في جرائم العلامات؟

ریة النیابة العامة فإن وكیل الجمھو إلىنظریا، حینما تتوافر شروط جریمة التقلید ویصل علمھا 

دى أي م إلىعلى مستوى محكمة الدرجة الأولى یمكنھ أن یبادر في تحریك الدعوى العمومیة. ولكن 

 یمكن للمستھلك الضحیة أن یحرك الدعوى العمومیة أو حتى صاحب العلامة؟

 لجھات صاحبة الحق في تحریك الدعوى العمومیة في مادة العلاماتالمطلب الأول: ا

 ما طبیعة الحق محل الادعاء في جریمة التقلید في مادة العلامات فھل الحق في تحریك الدعوى

 العمومیة یكون تحدیدا للنیابة العامة أم الشخص الضحیة؟

 في تحریك الدعوى العمومیة ثرهأالفرع الأول: طبیعة الحق محل الاعتداء في جریمة التقلید و

یبدو أن جریمة التقلید كنموذج للاعتداء على العلامات تمس المصالح الخاصة أو الحقوق 

 الخاصة سواء لصاحب العلامة أو المستھلكین.

ھو الاعتداء على الحق في العلامة من جھة صاحبھا والاعتداء على  La contrefaçonفالتقلید 

ى مصدر المنتوج أو الخدمة من خلال العلامة من جھة المستھلك فأي الحق في الاعلام النزیھ عل

 حق عام تم الاعتداء علیھ لكي یمكن من یستدعي تدخل النیابة العامة صاحبة الحق العام.

نعتقد أن التساؤل السابق الذكر مشروع، ولكن التقلید ھو شبیھ بالتزویر من حیث ممارسة 

الماسة بالنظام العام والتقلید ھو جریمة من الجرائم الماسة التدلیس والتزویر. جریمة من جرائم 

بالاقتصاد وبحریة التجارة والصناعة وحمایة الاقتصاد ومیكانیسمات وضوابط المنافسة النزیھة 

 والضوابط السابقة من اختصاص تدخل ممثل الحق العام المترجم في جھات قضاء النیابة العامة.

في مادة العلامات وغیرھا من الجرائم الأخرى ھي مساس ومن ثم نرى أن جریمة التقلید 

بالحق العام كحق أصلي ومساس بالحق الخاص أو الحقوق المدنیة كجانب ثانوي. وحق تحریك 

الدعوى العمومیة یترتب للنیابة العامة كقاعدة عامة حسب القواعد الإجرائیة الجزائیة العامة 

 لمدني والتكلیف المباشر أمام المحكمة المختصة.وللضحیة كاستثناء عن طریق ضابط الادعاء ا
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 الفرع الثاني: تحریك الدعوى العمومیة من مالكھا ومركز المستھلك

ینشأ لمالك العلامة التجاریة حق الاستئثار بعلامتھ التي قام بتسجیلھا طبقا للقانون، ولھ في 

وأسبغ على ھذا الحق حمایة سبیل ذلك استغلالھا واستثمارھا وقد تدخل المشرع في غالبیة الدول 

جزائیة بأن حدد صور الاعتداء على ھذه العلامة وحدد الجزاء، وبذلك فإنھ ینشأ لمالك تلك العلامة 

 حق لمنع غیره على التعدي على علامتھ بأن یقوم بتحریك الدعوى العمومیة بھدف معاقبة الجاني.

حق المالك في تحریك دعوى  وإن لم یكن النص صریحا في تشریعات العلامة التجاریة على

الحق العام في حال الاعتداء على علامتھ، فقد أكدت التشریعات العامة صراحة ھذا الحق باعتبار 

أن مالك العلامة ھو المتضرر في حال وقوع أي اعتداء على علامتھ، وان ذلك ما نصت علیھ المادة 

سھ ة الأردني أنھ "في حال أقام المتضرر نفالثانیة في فقرتھا الثانیة من قانون أصول المحاكم الجزائی

من ذات القانون في  52مدعیا شخصیا فإن النیابة العامة تجبر على إقامتھا" وكذلك جاءت المادة 

فقرتھا الثانیة على إعطاء الحق لكل متضرر من جنایة أو جنحة أن یقدم شكوى یتخذ فیھا صفة 

لمتخصصة، وبذلك فإنھ یكون لمالك العلامة المدعي العام أو المحكمة ا إلىالادعاء الشخصي 

 التجاریة الحق في حال الاعتداء على علامتھ أن یقوم بتحریك الدعوى العامة.

وكذلك أجاز المشرع الفرنسي بأن لمالك العلامة التجاریة الحق في رفع دعوى المطالبة في 

و یة مثل ھذا الحق، حتى ولرفع التعدي على علامتھ، وأجاز كذلك للشریك في ملكیة العلامة التجار

 .)116( كان ذلك بمفرده

ویحق لمالك العلامة التجاریة وفق التشریع الانجلیزي الحق في تحریك الدعوى في جرائم 

العلامات التجاریة متى تحقق الاعتداء على علامتھ، خلال مدة شھرین، ویتم منح إذن لصاحب 

 .)117( الرخصة بتحریك الدعوى العمومیة

ویثور في ھذا الصدد تساؤل عن الجھة التي یقدم مالك العلامة التجاریة شكواه إلیھا؟ ھل یقوم 

رة؟ المحكمة مباش إلىالنیابة العامة بوصفھا صاحبة الاختصاص الأصیل؟ أم یقدمھا  إلىبتقدیمھا 

احبة المحكمة ص إلىالأصل ان مالك العلامة التجاریة الذي وقع الاعتداء على علامتھ أن یلجأ 

                                                           
116 _ Joanna Schmidt, droit de la propriété industrielle, 1984, paris, p 911. 
117 _ Sweet and Maxwell, the trade mark handbook, a practitioner’s guide. To trade marks in the United Kingdom and the 

European union.1999, p 41. 



 التجار�ة العلامة مادة �� الإجرائية والضوابط والعقاب التجر�م خلال من المس��لك حقوق  ضمانات نطاق البــاب الثانـــي

- 306 - 

. )118(الاختصاص بالشكوى وھذا الطریق یسمى بالادعاء المباشر، والذي كان محل خلاف فقھي

 وھي: ثلاثة مذاھب إلىاختلاف التشریعات في ھذا الصدد انقسمت الاتجاھات التشریعیة  إلىإضافة 

أجازت التشریعات التي تؤخذ بھذا  المذھب الأول: اجازة الادعاء المباشر للضحیة: -1

لمجني علیھ ولغیرة حق تحریك الدعوى العمومیة، ویعتبر قانون التحقیق الجنائي المذھب ل

 أیا كان مجنیا علیھ أو-السوداني نموذجا للمذھب المطلق للادعاء المباشر. فقد خول للفرد 

الحق في إقامة الدعوى العامة نیابة عن  -أحد المواطنین الذي لم تصبھم الجریمة

لسنة  23وكذلك المشرع العراقي في قانون أصول المحاكم الجزائیة رقم  )119(المجتمع

، إذا جعل تحریك الدعوى الجزائیة یتم عن طریق تقدیم شكوى شفویة أو تحریریة 1971

حاكم التحقیق أو محقق أو مسؤول في مركز الشرطة أو أي عضو من أعضاء الضبط  إلى

لجریمة أو ممن یقوم مقامھ قانونا أو أي القضائي، وتقدم ھذه الشكوى من المتضرر من ا

، ولم یقید المشرع العراقي حق الأفراد في تحریك الدعوى )120(شخص علم بوقوعھا

العمومیة إلا في حالتین: الأولى بالنسبة للجرائم التي تقع خارج العراق، والثانیة تلك التي 

 المترتب على من شأنھا المساس بسمعة المجني علیھ أو تسبب لھ ضررا یفوق الضرر

عدم معاقبة المشتكي علیھ. وبتطبیق ذلك على الجرائم الواقعة على العلامات التجاریة، 

فإنھ یحق للمتضرر أو أي شخص علم بوقوع اعتداء على علامة تجاریة أن یقوم بتحریك 

 دعوى الحق العام في ھذه الجرائم ولو لم یصبھ ضررا مباشر.

تذھب بعض التشریعات وفق ھذه  دعاء المباشر:المذھب الثاني: مذھب إلغاء حق الا -2

قصر حق الادعاء المباشر بالمجتمع ممثلا بالنیابة العامة وبذلك یكون دور  إلىالمذھب 

المجني علیھ سلبیا بالنسبة للجرائم التي لا یجوز فیھا للنیابة العامة رفع الدعوى العامة إلا 

ة بالتعویض عن الضرر الناتج عن بناء على شكوى المجني علیھ، اما بالنسبة للمطالب

 الجریمة فالمضرور أو المجني أن یتدخل أمام القضاء الجنائي للمطالبة بھذا الضرر فقط.

                                                           
 .وما بعدها 21ص .2012، القاهرة ،دار النهضة العربية ،دراسة مقارنة ،فوزية عبد الستار، الادعاء المباشر في الاجراءات الجنائية _ 118
 .من التحقيق الجنائي السوداني 135و 111المادتان  _ 119
وما  422أنظر في ذلك: �صر عبد الحليم السلامات، المرجع السابق، ص .1971سنة  23المادة الاولي من قانون اصول المحاكمات العراق. رقم  _ 120

 يليها.
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ومن التشریعات التي أخذت بھذا المبدأ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي 

الروسي والیوناني حیث وكذلك التشریع  1961لسنة  30المعدل بقانون رقم  1960لسنة  17رقم 

تحرم ھذه القوانین المجني علیھ من حق الادعاء المباشر ویقتصر حقھ على التدخل في الدعوى 

 الجنائیة للمطالبة بالتعویض.

 الفرع الثالث: تحریك الدعوى عن طریق النیابة العامة ومركز المستھلك

رة ق وكیل الجمھوریة لھا المبادنظریا عندما ترتكب جریمة التقلید، فإن النیابة العامة عن طری

 في تحریك الدعوى العمومیة.

إن جریمة التقلید لیست خاصة وبالتالي فإن المتابعة الجزائیة لا تشترط شكوى من الضحیة 

حسب قانون العلامات، وعملیا فإن النیابة العامة لا تبادر بتحریك الدعوى العمومیة تلقائیا ولكن رغم 

ابة العامة في قضایا العلامات التضلیلیة التي یكون من وراءھا غش ذلك یمكن تصور تحرك النی

حیث تمس الوقائع النظام العام، وحتى بالنسبة لھذا les marques déceptives جمھور المستھلكین 

 النوع من العلامات فإن مصالح قمع الغش یمكن أن تبادر بالمتابعة الجزائیة.

بل النیابة العامة فیمكن للمستھلك أن یتأسس كطرف وفي حالة تحریك الدعوى العمومیة من ق

مدني سواء عن طریق التدخل غیر المباشر أمام قاضي التحقیق أو أمام جھة الحكم. كما یمكن 

ة وإلى جانب النیاب إلىلجمعیات حمایة المستھلكین التدخل كطرف منظم في ملف الخصومة الجزائیة 

 جانب مالك العلامة الطرف الأصلي.

 الرابع: تحریك الدعوى الجمركیة في مادة العلاماتالفرع 

 إن قانون الجمارك في البند الأول: مجال تحریك الدعوى الجمركیة في مادة العلامات:

منھ الواردة في القسم الثاني تحت عنوان حمایة الملكیة الفكریة نصت: تحظر من الاستیراد  22المادة 

 الملكیة الفكریة، لا سیما:والتصدیر السلع المقلدة التي تمس بحق 

  السلع بما في ذلك توضیبھا والتي تحمل بدون ترخیص علامة صنع أو علامة تجاریة تكون

مماثلة لعلامة صنع أو علامة تجاریة مسجلة قانونا بالنسبة لنفس السلع أو التي یمكن التمییز 

وق ة والتي تمس بحقبینھا فیما یتعلق بمظھرھا الأساسي لھذه العلامة الصناعیة أو التجاری

 صاحب العلامة المعنیة.



 التجار�ة العلامة مادة �� الإجرائية والضوابط والعقاب التجر�م خلال من المس��لك حقوق  ضمانات نطاق البــاب الثانـــي

- 308 - 

  المتعلقة بالعلامة، علامة رمزیة، بطاقة، ملصق، نشرة دعائیة... حتي ولو تم جمیع الرموز

 تقدیمھا منفصلة عن بعضھا ضمن نفس الشروط التي قدمت فیھا السلع المذكورة أعلاه.

 یھا الشروط التي قدمت ف السلع المقدمة بصفة منفصلة ضمن نفس الأغلفة الحاملة لعلامات

 السلع المذكورة أعلاه.

 22صدر قرار عن السید وزیر المالیة یحدد كیفیات تطبیق المادة  2002یولیو سنة  15وبتاریخ 

 .)121( من قانون الجمارك المتعلق باسترداد السلع المزیفة

یقصد في مفھوم ھذا القرار بما  :إن القرار السابق عرف السلع المزیفة في مادتھ الثانیة بقولھ

 سلع مزیفة: السلع التي تمس بحق من حقوق الملكیة الفكریة لا سیما منھا: :یأتي

  السلع بما فیھا توضیبھا الموضوع علیھ بدون رخصة أو علامة مصنع أو علامة تجاریة
ن معلامة تجاریة مسجلة قانونا والخاصة بنفس النوع من النوع  أومماثلة لعلامة مصنع 

تلك التي لا یمكن تمییزھا في جوانبھا الأساسیة من علامة المصنع أو العلامة  أوالسلع، 
 التجاریة ھذه. والتي تمس نتیجة لذلك بحق من حقوق مالك ھذه العلامة.

  كل رمز لعلامة (شعار، ملصقة، شریط، إعلان، ورقة استعمال، وثیقة ضمان) حتى وإن
علقة بالسلع المذكورة أعلاه، الغلافات الموضوع علیھا كان انفرادیا في نفس الشروط المت

 علامات السلع المزیفة والمقدمة انفرادیا في نفس الشروط المتعلقة بالسلع المذكور أعلاه.

ومرادفھا مقلدة ونعتقد أنھ لیس من صلاحیات  Contrefaitesإن مصطلح مزیفة یقابلھ بالفرنسیة 

 یع، فالقرار السابق الذكر یضع تدابیر أو كیفیات تطبیقالتنظیم إعطاء تعاریف لموضوعات التشر

النص التشریعي ولیس الحلول محل المشرع في إعطاء تعاریف أو مفاھیم بحیث أن القاضي لا یتقید 

 22بھا لا سیما أن المشرع یحیل فقط على التنظیم في تحدید كیفیات التطبیق كما جاء في المادة 

 مكرر من قانون الجمارك.

السابقة الذكر تحدد شروط تدخل إدارة الجمارك عندما تكون السلع المشكوك في  22ادة إن الم

أنھا سلع مزیفة وكذلك حددت التدابیر التي یجب اتخاذھا من قبل إدارة الجمارك في شأن السلع 

 المزیفة. وقد عالج القرار السابق الذكر تلك الشروط كالآتي:
                                                           

 .18/08/2002مؤرخة في  56انظر ج.ر رقم  _ 121
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 .سلع مصرح بھا قصد وضعھا للاستھلاك 

 51كتشفت بمناسبة رقابة أجریت على السلع الموضوعة تحت المراقبة الجمركیة طبقا للمادة ا 

 .)122( من قانون الجمارك

  مكرر من قانون الجمارك  115موضوعھا تحت نظام جمركي اقتصادي في مفھوم المادة

 .)123( أو موضوعة في منطقة حرة

ي یجب ان التدابیر الت التعدي على العلامة:البند الثاني: التدابیر التحفظیة الجمركیة في مادة 

أن تأخذھا إدارة الجمارك اتجاه ھذه السلع عندما یتبین فعلا أنھا سلع مزیفة قد حددتھا المادة الرابعة 

التدابیر التحفظیة الممكن اتخاذھا ازاء استیراد  أومن القرار السابق الذكر وقبل دراسة الاجراءات 

لى ملكیة العلامات التجاریة. یتعین عرض تعریف نفس القرار في سلع مزیفة في شكل التعدي ع

جاریة العلامة الت أوالمادة الثانیة الفقرة الثانیة منھا لمفھوم مالك الحق. وقصد بھ مالك عالم المصنع 

 ي شخص اخر مرخص لھ باستعمال تلك العلامة. أو

بیر الممكن اتخاذھا من قبل مالك إن المادة الرابعة من القرار التطبیقي السابق الذكر حدد تدا

 الحق لدى المدیریة العامة للجمارك والاجراءات الممكن اتخاذھا من قبل ھذه الادارة.

وعلى إثر تقدیم طلب من مالك الحق أو مالك العلامة لدى مدیریة العامة للجمارك المتعلق 

لإدارة الجمارك اتخاذ بالتماس تدخل ھذه الادارة وعند قبول طلب التدخل بموجب قرار یرخص 

التدابیر الاحترازیة وھي حجز السلع موضوع الخلاف خلال مدة ثلاثة أیام مفتوحة ویمنح مكتب 

الجمارك صاحب الطلب أو الأشخاص المعنیین بالعملیة المذكورة في المادة الأولى أعلاه امكانیة 

رك أخذ ویمكن لمكتب الجما تفتیش السلع التي أوقف امتیاز رفع الید بخصوصھا أو التي تم حجزھا

 عینات أثناء فحص السلع من أجل تسھیل مواصلة الاجراء.

من قانون الجمارك المتعلق بالتدابیر  2مكرر  22كما یمكن لإدارة الجمارك تطبیق أحكام المادة 

 التالیة:

                                                           
 من قانون الجمارك الجزائري: يجب احظار كل بضاعة مستوردة أو أعيد استردادها أو المعدة للتصدير أو لإعادة التصدير أمام مكتب الجمارك 51تنص المادة  _ 122

 .المختص قصد اخضاعها للمراقبة الجمركية
 ".ر المؤقتقبول المؤقت... التصديال ،المستودع الجمركي ،العبور �تي:تشمل الانظمة الاقتصادية الجمركية ما "مكرر من قانون الجمارك الجزائري  115تنص المادة  _ 123
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إتلاف البضائع التي ثبت أنھا مقلدة أو بإیداعھا خارج التبادلات الخارجیة بطریقة تجنب  -1

لحاق ضرر بصاحب الحق دون تقدیم تعویض من أي شكل من الأشكال ودون تحمل إ

 المصاریف من طرف الخزینة العمومیة.

باتخاذ تجاه ھذه البضاعة أي تدبیر آخر من شأنھ حرمان الأشخاص المعنیین فعلیا من  -2

 الربح الاقتصادي للعملیة بشرط ألا تسمح الإدارة الجمركیة بما یأتي:

 لبضائع المقلدة على حالتھا.إعادة تصدیر ا -أ

استبعاد، إلا في بعض الحالات الاستثنائیة، العلامات التي تحملھا البضائع المقلدة بشكل  -ب

 غیر قانوني.

 ایداع البضائع تحت نظام جمركي آخر. -ج

فإنھ یتم التخلي عن البضائع ذات القیمة الضعیفة التي ثبت أنھا مقلدة  3مكرر  22وتطبیقا للمادة 

 فھا.لأجل اتلا

علمھ ان سلعا مقلدة محل عملیة استیراد ان یتقدم  إلىوصل  إذاویجب على المدعي مالك العلامة 

المدیریة العامة للجمارك یلتمس بمقتضاه تدخل ادارة الجمارك لحجز السلع المقلدة  إلىبطب خطي 

السوق ویجب ان یتضمن الطلب علي بیانات حددھا القرار الاداري المذكور  إلىومنعھا من الدخول 

اثبات ملكیة العلامة عن طریق احضار شھادة تسجیلھا لدي المعھد الجزائري للملكیة الصناعیة،  :في

الاقلیم الجمركي، تحدید قائمھ السلع المقلدة، وفي حالة قبول الطلب  إلىتحدید تاریخ وصوول السلع 

دارة الجمارك ان تفرض لي صاحبھ ان یقدم ضمانات تغطي مسؤولیتھ اتجاه المستوردین یمكن لإ

لم تثبت عملیة التقلید من جھة ونفقات الرقابة الجمركیة من جھة اخري ویتوفر  إذاالمعنیین في حال ما 

صاه قعلي الوفاء بھذه الضمانات قیام مدیریة الجمارك بضرب الحجز الإداري علي السلع وذلك لأجل ا

وكیلھ إخطار الجھة القضائیة المختصة  أوایام قابلة للتمدید لمرة واحدة فقط. وعلى مالك العلامة  10

 20التقاضي في اجل  إلىبالإجراءات التحفظیة المتخذة فاذا لم یمارس صاحب الحق حقھ في اللجوء 

 جز.یوما مفتوحة فلإدارة الجمارك الحق في تقریر رفع الید عن السلع موضوع الح

مادة ال إلىبالرجوع  البند الثالث: حق تحریك الدعوى العمومیة من قبل مالك الحق المتضرر:

من القرار السابق الذكر فإن تحریك الدعوى العمومیة یكون من حق مالك الحق المتضرر بدلیل أن  11
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ائیة القضالمادة السابقة صرحت: یضطلع مالك الحق المتضرر، موضوع طلب التدخل، بإخطار الھیئة 

 المؤھلة للبت في المضمون واعلام مكتب الجمارك المؤھل فورا بالإجراءات التحفظیة المتخذة.

إن التساؤل المطروح أن السلع المقلدة الماسة بالعلامات كحق من حقوق الملكیة الفكریة طبقا 

جمارك لیس لھا من قانون الجمارك تعتبر من السلع المحظورة، فھل یعني ذلك أن إدارة ال 22للمادة 

جانب الدعوى العمومیة التي یحركھا الطرف المتضرر  إلىالحق في تحریك الدعوى الجمركیة 

 مالك العلامة في مثل ھذه المخالفات؟

من قانون الجمارك فإن التصنیف الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة  321المادة  إلىبالرجوع 

جانب  إلىالجمارك یمكن أن تحرك الدعوى الجبائیة من المخالفات الجمركیة ومن ثم فإن إدارة 

الدعوى العمومیة التي یحركھا صاحب العلامة. لكن السؤال المطروح ما مدى أحقیة المستھلك في 

 جانب صاحب العلامة محرك الدعوى العمومیة؟ إلىالتدخل كطرف مدني 

ة وھي بضاع یتصور أن تحرك المستھلك على مستوى مرحلة توزیع البضاعة في الأسواق

محظورة ولكنھا داخل النطاق الجمركي إذا لم یتم ضبطھ المكتب العبور من قبل إدارة الجمارك بناء 

 على إخطار من أو شكوى من طرف صاحب العلامة.

إن الوقائع المذكورة تخضع لتعدد الأوصاف من جریمة تقلید العلامة طبقا لقانون العلامات 

من  32ع محظورة ویتم تطبیق الوصف الأشد تطبیقا لأحكتم المادة مخالفة القانون الجمركي كسل إلى

 قانون العقوبات.

 المطلب الثاني: مدى تخویل المستھلك حق تحریك الدعوى العمومیة في جرائم العلامات

حمایة القواعد التي یرى المشرع ضرورتھا لحسن سیر المجتمع  إلىإذا كانت العقوبات تھدف 

كلھ بفرض الجزاءات الرادعة إذا تم مخالفة ھذه القواعد، فإن أھمیة الحاجة إلیھ تزداد وبخاصة في 

عض ظھور ب إلىالوقت الحاضر، في الوقت الذي أدت الظروف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة 

ك وبالذات في المواد الغذائیة والمنتوجات والأدویة الطبیة في اي مرحلة الجرائم التي تضر المستھل

 من مراحل الانتاج وحتى الاستھلاك.
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وتدخلت الدول بتشریعاتھا من أجل ضمان سلامة المستھلك ودرء المخاطر التي تھدده نتیجة 

المستھلك  تبار أنیل والخداع، وباعضلاستعمالھ ھذه السلع، وللحیلولة دون وقوع المستھلك ضحیة الت

ره باعتبا-ضحیة في مادة جرائم العلامات. فإن سؤال في غایة الأھمیة یطرح، ھل یملك المستھلك 

 تحریك الدعوى العمومیة؟-متضررا من الاعتداء على علامة موجودة على بضائع أو خدمات

 ك العلامةالفرع الأول: مدى قصر الحق في تحریك الدعوى العمومیة على النیابة العامة ومال

لأنھ یجوز لصاحب العلامة رفع  )124( یرى بعض الباحثین منھم الأستاذة فرحة زراوي صالح

السابق الذكر التي  06-03من الأمر رقم  35المادة  إلىدعوى جزائیة أمام المحكمة وذلك استنادا 

أجل  خلال تنص: (یعد الوصف أو الحجز باطلا بقوة القانون، إذا لم یلتمس المدعي الطریق المدني

 شھر وذلك بصرف النظر عن تعویضات الأضرار التي یمكن طلبھا)

ونعتقد أن الأستاذة قد تأثرت فیما ذھبت إلیھ بالفقھ المصري خاصة سمیحة القلیوبي في مؤلفھا 

 المتعلق بالملكیة الصناعیة.

ي ممارسة من قانون الاجراءات الجزائیة وھ 05ھو تطبیق للمادة  35ولكن نعتقد أن نص المادة 

الطرف المدني العادي بطلب التعویض أو اختیار الطریق الجزائي للتأسیس كطرف أو ما یسمى 

 جانب الدعوى العمومیة. إلىبتحریك الدعوى العمومیة التبعیة 

 الفرع الثاني: مدى جواز تحریك الدعوى العمومیة من قبل المستھلك في مادة العلامات

متضرر من الاعتداء على العلامات موجودة على منتوجات نعتقد انھ یجوز منح المستھلك ال

 أو خدمات یفضلھا عن غیرھا من منتوجات وخدمات مماصلة وذلك للتبریرات التالیة:

أنھ لم یرد في تشریعات العلامات المقارنة ومنھا قانون العلامات الجزائري نص یمنع  -1
 المستھلك من الحق.

اءات الجزائیة تسمح على سبیل الاستثناء من أن نصوص التشریع العام المتعلق بالإجر -2
تحریك الدعوى العمومیة من قبیل الضحیة والذي یتأسس كطرف مدني سواء عن طریق 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة أو عن طریق  337التكلیف المباشر طبقا الاحكام المادة 
 من قانون الإجراءات الجزائیة. وما یلیھا 72الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق تطبیقا للمادة 

                                                           
 .278ص ،نفس المرجع السابق ،فرحة زراوي صالح _ 124
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 المبحث الثاني: خصوصیة اجراءات المتابعة الجزائیة والإثبات في مادة جرائم العلامات

ان وقائع التقلید بسیطة بحیث یمكن اثباتھا بجمیع الوسائل بما فیھ شھادة الشھود. فمعاینة 

 حین الطعن فیھا بالتزویر فیما تم معاینتھ شخصیا. إلىالمحضر القضائي لھا حجیتھا 

جمھور تقصي رد الفعل ال إلىتحقیقات الاسواق للوصول  إلىففي بعض البلدان یمكن اللجوء 

 وأالمساس بشھرتھا. فالقضاة یجب ان یكونوا حذرین للاقتناع بأیة وثیقة  أوفي مادة اقتباس العلامة 

 شھادة یمكن ان یقدمھا الخصوم 

المستوى الدولي یمكن ان یكون المذنب كل من تلقى البضاعة وفقط وحده الذي یمكن وعلى 

 متابعتھ وربما یكون ھو الضحیة امام عدم متابعة الفاعل الحقیقي.

انھ امام اشكالیة الاثبات الخاصة في مادة التقلید العلامات وضع المشرع اجراءات خاصة منھا 

على العلامات والحجوز في مادة التقلید وھي طریقة اثبات الاستعانة بالخبر لضبط واقعة التعدي 

ممتازة تسمى بحجز التقلید وقبل مناقشة اجراء الحجز الخاص فانھ یمكننا دراسة مشروعیة الاستعانة 

 بالخبرة لدراسة واقعة التعدي على العلامات.

 المطلب الأول: الإثبات عن طریق الخبرة وحجز المقلد

إن جرائم التقلید ھي وقائع بسیطة ویمكن إثباتھا بجمیع الطرق حتى بشھادة الشھود. فمعاینة 

حریات على ت إلىحین اثبات العكس. ففي بعض البلدان یمكن اللجوء  إلىالمحظر القضائي لھا حجیة 

 مستوى الأسواق لأجل النظر في رد الفعل الجمھور في مادة التقلید أو شھرة العلامات.

المستوى الدولي یمكن أن یكون المتھم من یستقبل البضاعة ومن ثم یمكن متابعتھ وحده  وعلى

الشيء الذي لا یكشف الفاعل الحقیقي وقد تضیع حقوق الضحیة وعیب الاثبات یقع على الضحیة 

حسب القواعد العامة لإثبات وتفسیر ذلك قیام إجراءات خاصة المتعلقة بالإجراءات التحفظیة لفائدة 

 ب العلامة محل الاعتداء.صاح

ونعتقد أن تحلیل تلك الاجراءات دي أھمیة بمكان في مادة الإثبات الجزائي سواء على المستوى 

 العادي أو على مستوى جھاز الجمارك.
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مبدأ الشرعیة وھذا القانون یتبع الوقائع  إلىإن القانون الجزائي بمختلف فروعھ یخضع 

ملاحقة الفاعل لتقریر مدى سلطة القانون في العقاب ولم  إلىعلیھا  الاجرامیة منذ ارتكابھا والمعاقبة

یفرد المشرع في قانون العلامات أیة أحكام خاصة تتعلق بالتحقیق أو التحریات الأولیة ولكن بالرجوع 

القواعد العامة الواردة في قانون الاجراءات الجزائیة فإن المشرع ضبط قواعد تحریات الضبط  إلى

 جراءات التحقیق القضائي والمحاكمة.القضائیة وا

لكن المشرع في مادة العلامات فقد وضع أحكاما اجرائیة خاصة بخصوص تدابیر التحفظیة 

 قبل المتابعة الجزائیة.

 الفرع الاول: مشروعیة الاستعانة بالخبرة لضبط واقعة التعدي

بموجب أمر من رئیس العلامة  من قانون العلامات: فإنھ یمكن لمالك العلامة 34المادة  إلىبالرجوع 

الاستعانة عند الاقتضاء، بخبیر للقیام بوصف دقیق للسلع التي یزعم أن وضع العلامة علیھا قد ألحق بھ 

 ضرر وذلك بالحجز أو بدونھ ویتم إصدار الأمر على ذیل عریضة بناء على إثبات تسجیل العلامة.

ولة توفیر أقصى حمایة للعلامات فقد وباستقراء غالبیة التشریعات الخاصة بالعلامات ومحا

لمحكمة ا إلىنصت غالبیتھا على اجراءات تحفظیة تمكن مالك العلامة التجاریة من التقدیم بطلب 

صاحبة الاختصاص قبل اقامة الدعوى أو أثناء سیرھا، ویأخذ ھذا الطلب صفة الاستعجال، مما 

 الجزائیة. یعتبر ھذا الطلب خروجا على اجراءات التقاضي في المسائل

إن للإجراءات التحفظیة التي یمكن للمحكمة اتخاذھا قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظرھا أھمیة 

كبیرة إذن أن الغرض من اتخاذ الإجراءات التحفظیة تیسیر إثبات واقعة الاعتداء على العلامة 

یرھا اریة بتزومنع استمرار التعدي على العلامة التج إلىالتجاریة، وضبط جسم الجریمة، إضافة 

 أو تقلیدھا أو استعمالھا بغیر وجھ حق.

یجوز لصاحب العلامة أن یطلب بمقتضى أمر من رئیس المحكمة إجراء الوصف المفصل للسلع 

 بمساعدة خبیر عند الاقتراع مع الحجز أو بدونھ للمنتوجات التي یدعي أنھا تحمل علامة تسبب لھ ضررا.

لخبرة المأمور بھا بموجب أمر على ذیل العریضة حیث إن التساؤل المطروح حول مشروعیة ا

أن المبدأ العام أن الخبرة أو التحقیق حتى بسماع الشھود في وضعیات خاصة ولأسباب جدیة یمكن 
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أن یأمر بھا القاضي الاستعجالي بمعنى أن یتم ذلك عن طریق إقامة دعوى استعجالیة وذلك لممارسة 

ن طریق طلب خبرة مضادة في آجال استعجالیة یتم تقدیرھا حقوق الدفاع من الطعن في الخبرة ع

 من قبل قاضي الأمور المستعجلة.

من قانون حمایة الملكیة الفكریة: لكل ذي شأن  115وقد أجاز المشرع المصري في المادة 
رئیس المحكمة المختصة ومن ھذه الإجراءات  إلىاتخاذ الإجراءات التحفظیة بناء على طلب یتقدم بھ 

ت واقعة الاعتداء عل الحق محل الحمایة أو إجراء حصر ووصف تفصیلي لآلات والأدوات التي إثبا
قد استخدمت في ارتكاب الجریمة والمنتجات والبضائع والعناوین المحال أو الأغلفة والفواتیر أو 

 شرالمكاتبات أو وسائل الإعلام أو غیر ذلك مما تكون قد وضعت علیھ العلامة أو البیان أو المؤ
 .)125(الجغرافي موضوع الجریمة

الوصف الدقیق للمنتوجات الحاملة للعلامة محل الاعتداء عن  مسألةإن القانون الفرنسي جعل 

 .)126(طریق خبیر من اختصاص القاضي الاستعجالي

من قانون العلامات الجزائري بموجب أمر على ذیل  34ونعتقد أن تعیین الخبیر حسب المادة 

 لمبدأ القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع من وجاھیة الإجراءات في مادة الإثبات.العریضة یكون خرقا 

 الفرع الثاني: الحجز التحفظي على البضائع للمحافظة على الدلیل

من قانون العلامات یتبین انھ یمكن الاستعانة بأمر ولائي بضرب الحجز  34المادة  إلىبالرجوع 

 المشبوھة.التحفظي على البضاعة الحاملة للعلامة 

لمالك العلامة المدعي بضرر أن یلتمس قبا اختیاره الطریق المدني أو الجزائي أن یطلب من 

رئیس المحكمة المختص بموجب أمر على ذیل العریضة بإجراء الحجز التحفظي على البضاعة 

 الحاملة للعلامة محل الاعتداء.

الحجز المدني في المادة وھذه الاجراءات ذات خصوصیة اذ انھ لا یتصوران یتم توظیف 

لم یلتمس  إذامن نفس القانون صرحت ان الحجز یعد باطلا بقوة القانون  35الجزائیة ولكن المادة 

 الجزائي خلال شھر. أوالضحیة المتضرر الطریق المدني 
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126 _ Albert Chavanne et JJ Burst, op.cit, p758. 
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من قانون الاجراءات المدنیة  650ان الاستاذ عجة الجیلالي یرى انھ یمكن تطبیق نص المادة 

والاداریة في مادة الحجز التحفظي على منتوجات تحمل علامة مقلدة والتي تجیز لكل من لھ ابتكار 

ز النماذج المقلدة ویتم ھذا الج أوانتاج مسجل ومحمي قانونا ان یحجز تحفظیا على عینة من السلع  أو

عھ في حجز مختوم ومشمع ویودع رفقة عن طریق محضر قضائي یعاین فیھ المنتوج المقلد ویض

وما یلیھا من قانون  662محضر لدي امان ضبط المحكمة ویثبت الحجز تطبیقا لأحكام المواد 

 .)127(الاجراءات المدنیة والاداریة

 نعتقد ان ما ذھب الیھ الاستاذ المذكور لا ینطبق في مادة العلامات اذ ان نطاق تطبیق

رسوم  أومن ق ا م ا یكون في عناصر ملیكة العناصر الأخرى من براءة الاختراع  650المادة 

حقوق الملكیة الفكریة الخاصة من مؤلف وغیره، اما العلامة فان كانت من حقوق الملكیة  أوونماذج 

انتاج مسجل بل ھي اشارة مسجلة حسب التعریف، ومن ثم فان احكام  أوالصناعیة فھي لیست ابتكار 

 ھي الواجب تطبیق في مادة العلامات. 35-34ن المادتی

  saisie-réelleأو حجزا حقیقیا saisie-descriptionوالحجز یمكن أن یكون حجزا وصفیا 

 للمنتوجات المشتبھ فیھا.

تفصیلا أو توضیحا لعملیات الحجز للمنتوجات المشتبھ فیھا رغم أنھا  یمنحإن المشرع لم 

 طار الجزائي لقانون العقوبات.اجراءات استثنائیة وخارجة عن الإ

نعتقد في الحالة الأولى، فإن المنتوجات یمكن أن تبقى في ید المحتجز ضده أي توضع تحت 

حراستھ إلا أن بیت قاضي الموضوع في شأنھا، أما الحالة الثانیة فإن الأشیاء أو المنتوجات المشتبھة 

أو تترك تحت حراسة المحتجز ضده  فیھا یمكن أن تودع لدى أمین رئیس أمناء الضبط للمحكمة

 تحت طائلة قانون العقوبات في مادة تبدید المحجوزات.

 وترجع السلطة التقدیریة لرئیس المحكمة في الأمر بالحجز الوصفي أو الحقیقي ویمكن لرئیس المحكمة.

 .ونلاحظ أن المشرع أجاز الأمر بدفع كفالة من قبل العارض حینما یتأكد الحجز

                                                           
 نية عن المركز البصيرة. للبحوث والاستشاراتدراسات قانو ، الدورية الفصلية منازعات العلامات الصناعية والتجارية عجة الجيلالي،: انظر _ 127

 .114.ص ،2008سبتمبر  ،العدد الثاني ،الخدمات التعليميةو 
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مشرع الجزائري لم ینص على إجراءات التبلیغ وحقوق الاعتراض للأمر المتعلق نلاحظ أن ال

من قانون العلامات  34بالتدابیر التحفظیة سواء الاستعانة بخبیر أو بحجز التقلید طبقا لأحكام المادة 

 السابقة الذكر.

بقى المذكور ویالقواعد العامة للإجراءات المدنیة الإداریة یجب تبلیغ الأمر  إلىولكن بالرجوع 

التساؤل مطروحا حول مدى أحقیة المحجوز ضده أو أي شخص آخر لھ مصلحة في الطعن أو التظلم 

 ضد الأمر المذكور.

إن المشرع الجزائري سكت عن مدى إمكانیة الطعن ضد الأمر المذكور من قبل كل ذي 

از لھ إقامة دعوى . ولكنھ أج L-716-07مصلحة، بینما المشرع الفرنسي نص على ذلك في المادة

 الحجز الوصفي. إلىاستعجالیة بوقف الحجز أو تحویل الحجز الحقیقي 

 المطلب الثاني: نطاق حجیة الخبرة الوصفیة والحجز في الإثبات في جریمة تقلید العلامة

لقد اھتمت التشریعات المختلفة بما فیھا المشرع الجزائري في الإثبات في المسائل الجزائیة وقناعة 

 القاضي الجزائي تصنع على قاعدة الإثبات الحر في كثیر من التشریعات الجزائیة المعاصرة.

وجریمة التقلید من جرائم الجنح التي تقام فیھا البینة بجمیع طرق الاثبات وتعتمد على الدلیل 

 المادي ومحاضر المعینات وكذلك تقاریر الخبرة والوسائل محل الحجز تخضع لمبدأ حریة الإثبات

 .)128( وما یلیھا 212كمبدأ عام في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري طبقا للمادة 

من قانون  34لكن التساؤل المطرح ما ھي حجیة التدابیر التحفظیة السابقة الذكر تطبیقا للمادة 

 العلامات نسبة للقاضي الجزائي؟

نظام القانون المدني كقانون خاص وكمبدأ عام ھناك استقلالیة  إلىإن تلك الإجراءات تعود 

الإجراءات الجزائیة كقانون عام الإجراءات المدنیة والإداریة عن الأجراء المدنیة كقانون خاص إلا 

 في بعض المسائل المستثناة والمحددة بنصوص خاصة.
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دنیة فق قانون الإجراءات المیمكن القول ان القاضي المدني یتقید بما یتم من تدابیر تحفظیة و

والإداریة ولكن القاضي الجزائي یتصور انھ لا یتقید بذلك إلا ما كان من المسائل المستأخرة، ولكن 

 یمكننا تحلیل الإجراءات التحفظیة المذكورة من حیث خصوصیتھا وحجیتھا في الخصومة الجزائیة.

 ة في مادة تقلید العلاماتالفرع الأول: حجیة الخبرة المدنیة في الخصومة الجزائی

حجیة الوسیلة  إلىإن المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي سكت عن إشارة 

المذكورة في تشریع العلامات حینما تكون الخبرة تم انجازھا بموجب امر من قبل رئیس المحكمة 

 .مسألةكقاضي مدني. ولیس ھناك اجتھاد قضائي عن المحكمة العلیا في تفسیر ھذه ال

من تشریع العلامات صرحت: انھ یمكن لمالك العلامة بموجب الامر من رئیس  34ان المادة 

المحكمة الاستعانة عند الاقتضاء بخبیر للقیام بوصف دقیق للسلع التي یزعم ان وضع العلامة علیھا 

ات اثب بدونھ ویتم اصدار الامر على ذیل العریضة بناء على أوقد الحق بھ ضررا وذلك بالحجز 

 تسجیل العلامة.

استثنائیا في النظام الاجرائي بل قد سبق للمشرع وان  أوان الاجراء السابق الذكر لیس جدیدا 

رسخھ في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة كتدبیر من التدابیر الاحترازیة ولكن في الشكل 

ومن ثم یطرح التساؤل الاستعجالي ولكن ما ھو استثنائي ھو صدوره في شكل امر على عریضة 

حول حجیة ھذه الخبرة التي تتصف بعدم الوجاھیة اتجاه الخصوم وما حجیتھا في الملف الجزائي 

 والزامیتھا لقاضي الجزائي؟

اختلف الفقھ في تعریف الخبرة في مجال الإثبات في المسائل الجزائیة، حیث عرفھا البعض 

ر ي أو المحقق في مجال الإثبات، لمساعدتھ في تقدیبأنھا الاستشارة الفنیة التي یستعین بھا القاض

لمھ معرفة فنیة أو إداریة لا تتوافر لدى الجھة القضائیة بحكم ع إلىالمسائل الفنیة التي یحتاج تقدیرھا 

 ومھنتھ. وعرفھا آخرون بأنھا إبداء رأي فني في شأن واقعة ذات أھمیة في الدعوى الجنائیة.

 ألةمسالعلامات یتوقف علیھا مصیر الدعوى العمومیة خاصة أن الوالخبرة في جرائم تقلید 

تتلق بالفریق بین العلامة الأصلیة والعلامة المقلدة أو العلامة المزیفة ووسیلة الخبرة تكون وحدھا 

 الفاصل في الأشكال.
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ا ھوإذا كان المبدأ العام أن الخبرة غیر ملزمة للمحكمة فما قیمة الخبرة الوصفیة التي یأمر ب

 رئیس المحكمة اتجاه القاضي الجزائي؟

إن ھذه الخبرة لم تأمر بھا المحكمة الجزائیة فھل یقتنع بھا القاضي الجزائي أم یأمر بخبرة 

 أخرى قبل الفصل في الموضوع؟

صحیح أن الخبرة الوصفیة الدقیقة للمنتوجات الحاملة للعلامات المقلدة تكون باطلة في حالة 

من قانون العلامات، ولكن یمكن  35مومیة في أجل حدد بشھر طبقا للمادة عدم تحریك الدعوى الع

 تحریك الدعوى العمومیة دون الاستعانة بالتدابیر التحفظیة المتمثلة في الخبرة.

التي رتبت بطلان مطلقا للخبرة الوصفیة في حالة عدم تحریك  35ان تفسیر احكام المادة 

دید للنطاق الزمني لاستعمال الخبرة المقترن بتحریك الدعوى العمومیة خلال شھر ھو ان التح

 الاجراءات ھو الحرص على جدیة الاجراء في عالم قانون الاعمال المطبوع بالسرعة.

ونعتقد أن غایة المشرع من إجازة الخبرة الوصفیة ھو الحفاظ على الدلیل أو معاینة الاعتداء 

ن ملزمة للقاضي إذا لم یطعن في حجتھا من قبل المادي على العلامة ومن ثم فإن الخبرة عملیا تكو

 ذي مصلحة في طلب خبرة مضادة.

 الفرع الثاني: حجیة اجراءات حجز التقلید

إن الحجز للمنتوجات الحاملة للعلامة محل التعدي، تعد وسیلة من وسائل حفظ الدلیل أو عینة 

یة ز دلیل مادي ولھ حجیتھ النسبتقدم للمحكمة كوسیلة من وسائل الاثبات في المادة الجزائیة والحج

 نظریا ولكن في المادة الجمركیة لھ حجیة قاطعة لا یطعن فیھ إلا بالتزویر.

إن المشرع الجزائري سكت عن ذكر نطاق حجیة التدابیر التحفظیة السابقة الذكر اتجاه القاضي 

ات الجزائیة وذلك انھا الجزائي، لا سیما وأن الاجراءات السابقة غریبة عن المبدأ العام في الإجراء

من حیث الطبیعة من اختصاص الإجراءات المدنیة والاداریة. ویتصور مناقشة حجیتھا في المادة 

 الجزائیة.

إن إجراءات حجز التقلید ذات طابع قضائي خاص ولیست صادرة عن الضبطیة القضائیة ومن 

 ثم لا یمكن الطعن فھي حجیتھا إلا عن طریق التزویر.
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ملزمة للقاضي الجزائي في الفصل في الدعوى العمومیة كاستثناء على القاعدة ونعتقد أنھا 

العامة بسبب خصوصیة تلك التدابیر التحفظیة. وترتیب بطلان الحجز بقوة القانون في حالة عدم 

تحریك الدعوى العمومیة خلال شھر یفسر بمدى جدیة الاجراء الاستثنائي حرصا على صیرورة 

 تي تتصف بالسرعة الاعمال التجاریة ال

 المطلب الثالث: خصوصیة التدابیر الاحترازیة ونظام الكفالة والابطال في مادة تقلید العلامات

من تشریع العلامات السابقة الذكر الواردة في الباب السابع تحت عنوان المساس  29ان المادة 

لمختصة ة القضائیة ابالحقوق والعقوبات وبالنسختین العربیة والفرنسیة، منحت اختصاصا للجھ

صاحب  وأبالأمر بوقف اعمال التقلید واشتراط المتابعة بوضع الكفالة لضمان تعویض مالك العلامة 

من ذات  30حق الاستئثار بالاستغلال. وانھ یمكن اتخاذ كل تدبیر اخر منصوص علیھ في المادة 

نصوص علیھا في ھذا التشریع. وھذه الاخیرة منحت للمدعى علیھ في كل دعوى من الدعوى الم

الغاء تسجیل العلامة. وتطبق في ھذه الحالة احكام  أوالباب، حق المطالبة ضمن نفس الاجراء بأبطال 

من نفس القانون وتساؤلات كثیرة تطرح بخصوص طبیعة الاختصاص الجھة  21و 20المادتین 

القضائیة واسس اختصاص القاضي الجزائي بالنسبة للإجراءات التحفظیة وابطال العلامة ان كان 

 ینعقد لھ الاختصاص في الخصومة الجزائیة في مادة التقلید للعلامة.

 ئي في مادة التدابیر الاحترازیة والغاء العلامة المسجلةالفرع الاول: الاختصاص الاستثنائي للقاضي الجزا

ان التساؤل یثار حول تحدید الجھة القضائیة المختصة في الفصل تدابیر الاحترازیة المتمثلة 

في وقف اعمال التقلید وكذلك الغاء العلامة محل المطالبة بالحمایة الجزائیة استجابة لطلب المدعى 

 القاضي الجزائي؟ أوعلیھ في الخصومة الجزائیة. فھل ینعقد الاختصاص للقاضي المدني 

من تشریع العلامات السابقة الذكر، یفھم منھ بان الجھة القضائیة  29ین قراءتنا لنص المادة ح

 المختصة ھي المحكمة الجنحیة وذلك تأسیسا على ما یلي:

ان نص المادة ورد في الباب السابع تحت عنوان (المساس بالحقوق والعقوبات) اي انھ  -1

 ت.ورد في باب التجریم والعقاب في مادة العلاما
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استعمال المشرع عبارة: (الجھة القضائیة المختصة تقضي بالتعویضات المدنیة) فالجھة  -2

ما یسمى احینا بالدعوى المدنیة اصطلاحا ھي  أوالمختصة في مادة التعویضات المدنیة 

 المحكمة الجزائیة.

 محل الغاء العلامة أومن نفس التشریع، یتضح منھا طلب ابطال  30كما ان قراءتنا لنص مادة 

الادعاء بالتقلید، یقدم امام القاضي الجزائي، وذلك تأسیسا على ان الدعوى الواردة في الباب السابع 

 من ذات القانون ھي دعوى جزائیة في مادة التقلید الجنحي.

الالغاء ولكننا نرى ان المصطلح الصحیح ھو الشطب  أوان المشرع استعمل اصطلاح الابطال 

 كان یتعلق بالقواعد الموضوعیة غیر الإجرائیة. إذاطلان جزاء مدني الب أووذلك ان الابطال 

واما الابطال في المتابعة الجزائیة في مادة التقلید فیتصور ان یكون عقوبة تكمیلیة والمدعى 

 21-20المتھم بالتقلید، یمكنھ ان یدفع بین العلامة التي یواجھ بھا باطلة حسب احكام المادة  أوعلیھ 

 علامات ومنھا لعدم الاستعمال لمدة محددة قانونا.من تشریع ال

البطلان یكون من اختصاص قاضي الاصل وھو القاضي الجزائي تطبیقا  أووالدفع بالإلغاء 

 مستأخرة. مسألةلقاعدة قاضي الاصل ھو قاضي الدفع ولا یتصور ان یكون ھذا الدفع 

 الفرع الثاني: اشكالیة طبیعة تدبیر وقف اعمال التقلید

الضحیة الحق في طلب وقف اعمال  أوالسابقة الذكر منح المدعي  29ان المشرع في مادة 

الموشكة على الارتكاب تفادیا لخطورتھا والطلب یقدم امام قاضي الجنح ولكن ما  أوارتكاب التقلید 

 طبیعة ھذا التدبیر قبل الفصل في الموضوع اي في تھمة التقلید؟

یكون من اختصاص قاضي الامور المستعجلة ولا یتصور ان  ان التدبیر السابق الذكر اصلا

 كان قاضي التحقیق فلھ ان یتخذ ما یراه مناسبا إذاالقاضي الجزائي، اللھم  إلىیعود الاختصاص فیھ 

 من تدابیر الاحترازیة.

ان قاضي الموضوع في اعتقادنا، لا یمكنھ ان یتخذ تدبیرا بوقف اعمال التي ترتكب في شان 

لامة قبل فصلھ في الموضوع حتى وان قدم الضحیة المدعي ما من شانھ ان یتضمن اثباتا تقلید الع

لاستمرار اعمال التقلید والحال ان الفصل النھائي یمكن ان یصرح بالعكس تماما مما یدعیھ الضحیة 
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ة ھفعملیا فالإجراء معقد ولا یستساغ مع الانظمة الاجرائیة لج إذاوذلك بتبرئة ساحة المدعي علیھ 

قاضي الامور المستعجلة بوقف  إلىالحكم ومن ثم فنحن نرى ان الاختصاص في ھذا الشأن یرجع 

 حین الفصل في الموضوع ولا تأثیر في ذلك على قضاء المحكمة الجزائیة. إلىالخطر الضاھر مؤقتا 

 المبحث الثالث: نطاق العقوبات الجزائیة في مادة العلامة التجاریة

الجزائیة للعلامة التجاریة العقوبة، وان العقوبة ھي جزاء جاني یتضمن ان من اثار الحمایة 

ایلاما مقصودا یقرره القانون ویوقعھ القاضي على من تثبت مسؤولیتھ عن الجریمة. فجوھر الجزاء 

ھو الایلام المقصود للجاني، ولا یقصد من ذلك الانتقام من الجاني وانما محاولة اصلاحھ وبذات الوقت 

 لجریمة عن طریق تحقیق الردع الخاص للجاني والردع العام للعامة وبالتالي تحقیق العدالة.مكافحة ا

ات عقوبات جنائیة وعقوبات جنحیھ ومخالف إلىوللعقوبة انواع كثیرة فتنقسم من حیث جسامتھا 

عقوبات بدینة وسالبة للحریة ومالیة وماسة  إلىمن حیث محلھا وما تصیبھ في المحكوم علیھ 

 عقوبات اصلیة، تبعیة وتكمیلیة. إلىتبعیتھا  أوتبار وتقسم من حیث اصالة العقوبات بالاع

 مادة جرائم العلامة التجاریة في الجزائیة العقوبات المطلب الاول: نطاق

ان الاعتداءات الواقعة على الحقوق الناتجة عن تسجیل علامة یتم داما ملاحتھا جزائیا بموجب 

 قانون العلامات.

ریعات الحدیثة ادركت خطورة ھذه الاعتداءات على العلامات لا سیما في صورة تقلید وان التش

وقد سبب ذلك للمؤسسات الصناعیة والتجاریة اضرارا بلیغة ففي فرنسا وحدھا في تقریر للبرلمان 

ان الاضرار قدرت آنذاك بملیارین فرنك   Y.VAN ROORYاعدتھ السیدة 1985الاوروبي سنة 

 .)129(ألف منصب شغل فالتقلید قد اضر بأمن المبادلات التجاریة 20فرنسي وخسارة اكثر من 

ان قانون العلامات الجزائري نص على الجزاء العقابي في مادة تقلید العلامة حیث صرحت 

سنتین  إلىأشھر  )6(من ستة  منھ: (ان كل شخص ارتكب جنحة التقلید، یعاقب بالحبس 32المادة 

 أو) )100000.00(عشرة ملایین دینار  إلى )25000.00(وبغرامة من ملیونین وخمسمئة ألف دینار 

 بإحدى ھاتین العقوبتین فقط مع:

                                                           
129_  Albert Chavanne et J.J Burst, op.cit, p750. 
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  النھائي للمؤسسة  أوالغلق المؤقت 

 .مصادرة الأشیاء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة 

  المخالفة.اتلاف الأشیاء محل 

من تقنین الملكیة الفكریة حیث حددت  L716-09نلاحظ ان ھذا النص مطابق للنص الفرنسي 

 لىإالعقوبات الاصلیة بجنحة التقلید بعقوبة سالبة للحرة اقصاھا سنتین حبس وبغرامة یمكن ان تمتد 

 ملیون فرنك فرنسي.

 العقابیة للعلاماتالفرع الاول: تقییم السیاسة 

رسخ مبدأ الاختیار بین العقوبتین السالبة للحریة والعقوبة المالیة. ولكن التساؤل  ن المشرع قدإ

 ماذا یوحي ھذا الاختیار؟ إلىالمطروح 

نظر المرونة بالعادة ان الاختیار بین العقوبتین ھو الاتجاه السیاسي الجنائي للمشرع نحو 

 في جرائم قانون الاعمال كما ھو الحال بالنسبة للعلامات. لطبیعة المادة محل التجریم سیما

 :4مكرر  53ویلاحظ ان تعدیل قانون العقوبات بالنسبة للظروف المخففة كما ھو وارد في المادة 

فادة الشخص إالغرامة، وتقرر  أوكانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح ھي الحبس و/ إذا"

ھرین والغرامة ش إلىبالظروف المخففة، یجوز تخفیض عقوبة الحبس  الطبیعي غیر المسبوق قضائیا

لا تقل عن الحد الادنى بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، على أكما یمكن الحكم  ."الف دینار 20 إلى

ررة یجوز استبدالھا المقرر قانونا عن الجریمة المرتكبة، واذا كانت عقوبة الحبس ھي وحدھا المق

 الف دینار. 500الف دینار جزائري و لا تتجاوز  20لا تقل عن بغرامة على أ

ولاحظ كثیر من الدارسین في مادة الحمایة الجزائیة للعلامات ان المشرع الجزائري لم یتناول 

من قانون العقوبات  53العود في مادة جرائم العلامات لكن تدخل المشرع بموجب تعدیلھ للمادة  مسألة

حكامھا تطبق على حالة العود في أف ،03مكرر  54باستحداث المادة  المتضمنة ظروف التخفیف

سبق الحكم نھائیا على شخص طبیعي من  إذا"ن المادة المذكورة نصت: أذ إجریمة تقلید العلامة 

حة مماثلة جن أواجل جنحة، وارتكب خلال الخمس سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة 

 لىإفإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لھذه الجنحة یرفع وجوبا بمفھوم قواعد العود 

 ."الضعف
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من قانون العلامات في حالة العود سوف لا تكون في مستوى  32لكن نعتقد ان تطبیق المادة 

توفیر حمایة فعالة وكافیة للعلامات طالما ان المشرع رسخ مبدأ الاختیار بین العقوبتین الاصلیتین 

واحكام العود في قانون  32لذلك نعتقد انھ كان ینبغي غلى المشرع مراعاة الانسجام بین المادة 

 العقوبات.

 اشكالیة الانسجام للنصوص العقابیة في مادة تقلید العلامة الفرع الثاني:

یطرح ھذا التطبیق اشكالیة مدى انسجام النصوص العقابیة الخاصة المتعلقة بمعاقبة جریمة 

التقلید للعلامات بین عدة نصوص متجاورة وھي نصوص متعلقة بالأحكام الخاصة بالممارسات 

التجاریة واحكام قانون العلامات واحكام قانون حمایة المستھلك وقمع الغش وقانون المحدد للقواعد 

مطبقة على الممارسات التجاریة واحكام قانون الجمارك وكذلك احكام قانون العقوبات الخاص ال

من  38التقلیدي المتعلقة بالغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة. حین فحص المادة 

ات تجاریة مارسالقانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة یتبین انھا عاقبت على م

تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة...  :من نفس القانون بقولھا 27غیر نزیھة مخالفة لأحكام المادة 

ملایین  5 إلىألف دینار  50... من ھذا القانون، ویعاقب علیھا بغرامة من 27مخالفة لأحكام المواد...

ھ من بین الممارسات التجاریة غیر التي اعتبرت في فقرتھا الثانیة ان 27دینار جزائري. والمادة 

النزیھة والتي یقوم بھا العون الاقتصادي تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس... قصد كسب 

 زبائنھ وزرع شكوك واوھام في ذھن المستھلك.

من نفس القانون  68المادة  إلىمن قانون حمایة المستھلك من جھتھا والتي أحالت  69كما ان المادة 

یحاول ان یخدع  أومن قانون العقوبات، عاقبت كل من یخدع  429المادة  إلىوھذه الأخیرة احالت 

من قانون  429ادعاءات تدلیسیة حیث ترفع العقوبة المقررة في المادة  أوالمستھلك بواسطة اشارات 

 ألف دینار. 500امة قدرھا سنوات حبسا وغر 5 إلىنفسھا  68العقوبات المحال الیھا بموجب المادة 

 إلىاشھر  6من قانون العلامات المتعلقة بجنحة التقلید فقد عاقبت بالحبس من  32اما المادة 

بإحدى ھاتین العقوبتین فقط  أوملایین دینار  10 إلىالف دینار  500سنتین و بغرامة من ملیونین و

مصادرة الاشیاء والوسائل والادوات التي استعملت في  ،النھائي للمؤسسة أوالغلق المؤقت  :مع

 المخالفة، اتلاف الاشیاء محل المخالفة.
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نعتقد ان نص المادة السابق الذكر الوارد في قانون العلامات المتضمن تطبیق مبدأ الاختیار 

 4 مكرر 53بین العقوبتین یكون دون جدوى إذا كان القاضي یعمل بالظروف المخففة طبقا للمادة 

 من قانون العقوبات.

ان مراجعة القانون المقارن یتبین منھ ان كثیرا من التشریعات الاجنبیة كما ھو الحال علیھ في 

التشریع الفرنسي والتشریعین الانجلیزي والامریكي قد تشددا في العقاب على جریمة التقلید للعلامات 

ك وحریة المنافسة فالمشروع الفرنسي وذلك وعیا وادراكا بخطورة ھذه الجریمة على حقوق المستھل

عقاب كل من یعتدي على العلامة التجاریة بالحبس لمدة سنتین وبغرامة لا تقل عن  إلىقد ذھب 

احدى ھاتین العقوبتین كما جاء في الفقرتین التاسعة والعاشرة من  أوملیون فرنك فرنسي كحد أدني 

 من تقنین الملكیة الفكریة. 716المادة 

بغرامة  أوسنوات  10محاولة التقلید بالحبس  أوالامریكي عاقب على جریمة التقلید  اما المشرع

. نحن نرى انھ في اطار توفیر الحمایة lanham Actكلیھما بموجب قانون  أوألف دولار  200قدرھا 

العقوبة الواردة في مادة جریمة التقلید في قانون  إلىالجزائیة للعلامة ومن ثم المستھلك بالنظر 

قق الغایة سنتین لا تح إلىالعلامات الجزائري وخاصة فیما یتعلق بتحدیدھا بالحد الادنى بستة اشھر 

المرجوة ومع تطبیق بدائل العقوبات فان ذلك لا یحقق الھدف من تحقیق الحمایة المتوخاة بھذه العلامة 

قاضي للاختیار بین العقوبتین في تطبیقات ال أوان كان وضع المشرع للبدیل واثارھا على المستھلك و

التشدید في حجم  إلىكان ذألك من السیاسة العقابیة في مادة قانون الاعمال حیث یجنح المشرع 

تمتد  وأالعقوبة المالیة مع طرح مبدا الخیار بین العقوبتین ولكن نعتقد ان الحمایة یجب ان تبسط 

ستھلك فالمشرع عكس ما ظھر في القانون المقارن بدا متحفظا من تشدید العقوبة السالب اثارھا للم

 .)130(للحریة مع المرونة في التطبیق بین العقوبتین

 لىإنعتقد ان التشریع العقابي في مادة تقلید العلامات جاء في إطار اتجاھات اقتصادیة ترمي 

رة ومنھا احداث مناصب الشغل ومن ثم كان ھناك تشجیع استثمارات وعالم التوزیع والبعث عن الوف

اغفال لبسط رقابة فعالة لقمع الغش في صورة تقلید حقوق الملكیة الصناعیة المتمثلة في العلامة 

 التجاریة.

                                                           
130 _ David Goldstone, Prosecuting intellectual property crimes, same reference, p159. 
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فالمشرع لم یراع الانسجام بین نصوص قانون العقوبات واحكام قانون العلامات في مادة 

 التقلید.

في مادة قانون الاعمال لا سیما تزویر المحررات التجاریة  حین فحصنا للأحكام العقابیة

 5 إلىبالحبس من سنة  219والمصرفیة فان المشرع عاقب على الافعال المذكورة بموجب المادة 

 أوالمتعلقة بمعاقبة الغش في نوع  429ألف دینار. كذألك ان المادة  20 إلى 500سنوات وبغرامة من 

مصدر السلع على سبیل المثال بموجب قانون العقوبات تكون عقوبتھا اشد من عقوبة التقلید في مادة 

 سنوات. 3 إلىالعلامات، حیث تعاقب بالحبس من شھرین 

كما ان النصوص العقابیة في مادة الغش والتقلید المنوه عنھا في النصوص الخاصة بغرض 

من جنحة التقلید في مادة العلامات. ذلك ان تلك  32ادة تضلیل المستھلكین غیر منسجمة مع نص الم

القوانین تخص كلھا عالم الاعمال ذألك ان التقلید في مادة العلامات یعاقب علیة بعقوبة لا تتجاوز 

ادعاءات تدلیسیة یعاقب  أومحاولة الخداع عن طریق اشارات  أوسنتین حبسا بینما جنحة الخداع 

 ألف دینار. 500لك وقمع الغش بخمس سنوات حبسا وعلیھ في قانون حمایة المستھ

قانون الجمارك في مادة حمایة الملكیة الفكریة كما راینا من خلال تطبیق احكام  إلىبالرجوع 

منھ وباعتبار ان السلع المقلدة تحضر من الاستیراد والتصدیر بما في ذألك توضیبھا والتي  22المادة 

علامة تجارة  أومة تجاریة تكون مماثلة لعلامة صنع علا أوتحمل بدون ترخیص علامة صنع 

التي یمكن التمییز بینھا فیما یتعلق بمظھرھا الاساسي لھذه  أومسجلة قانونا بالنسبة لنفس السلع 

التي تمس بحقوق صاحب العلامة المعنیة وجمیع الرموز المتعلقة  أوالتجاریة  أوالعلامة الصناعیة 

غلفة الحاملة لعلامات سلع مقدمة بصفة منفصلة ضمن نفس الشروط بالعلامة، علامة رمزیة، والا

 التي قدمت فیھا السلع أعلاه.

 325نجد ان المشرع اعتبر المخالفة المتعلقة بالسلع المشبوھة بالتقلید جنحة بمقتضي المادة 

أشھر وبغرامة مالیة تساوي قیمة البضائع  6 إلىلذات الفانون عاقب علیھا بالحبس من شھرین 

المصادرة ومصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش. ان التشریع الجمركي السابق 

 من قانون العلامات المتعلقة بجنحة التقلید. 32الذكر في عقوبتھ السابقة لا ینسجم مع احكام المادة 
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عال. ان ففي الحالات السابقة تطرح اشكالیة القانون الواجب تطبیق امام عدة تكیفات لنفس الا

من قانون العقوبات التي نصت: "یجب  32القاعدة العامة ھو تطبیق الوصف الاشد اخذا بأحكام المادة 

 ان یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة اوصاف بالوصف الاشد من بینھا".

لكن نعتقد ان المادة سابقة الذكر تنطبق في حالة توافر نصین عامین یتزاحمان على تكییف 

یمكن ان نطبق قاعدة ان الخاص یقید العام في حالة وجود تزاحم بین نص عام  أوالمجرمة للأفعال 

نصوص جزائیة خاصة تتزاحم  أوونص خاص ومن ثم یبقي التساؤل مطروحا اتجاه تطبیق نصین 

 في التكییف لأفعال مجرمة، فأي قانون واجب التطبیق؟

 تشریع العلامات في المادة الجزائیة مقارنةاننا بناء على عرضنا السابق للنقائص الواردة في 

 :مع نصوص العقوبات الخاصة في المواد الأخرى المذكورة نقترح ما یلي

بالنص على انھ لا یجوز استبدال عقوبة الحبس  32اما ان یتدخل المشرع بتعدیل المادة  -1

ر خاصة یبالغرامة كون عقوبة الحبس تكون رادعة أكثر في جرائم التقلید المشابھة للتزو

 ان الجریمة عمدیة.

ان یتدخل المشرع برفع الحد الادنى بعقوبة الحبس في جریمة تقلید العلامة بمدة لا تقل  أو -2

ل من ستة أشھر كاستثناء عن قا إلىبالنص بانھ لا یجوز تخفیف الحد الادنى  أوعن سنة 

 من قانون العقوبات. 4مكرر  53المادة 

خمس سنوات حبسا  إلىمن قانون العقوبات ورفع عقوبتھا  429یتعین تعدیل نص المادة  -3

محاولة الخداع قد ارتكبت بواسطة  أوكان الخداع  إذاوغرامة قدرھا خمس مئة ألف دینار 

 ادعاءات تدلیسیھ. أواشارات 
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 المطلب الثاني: نطاق العقوبات التكمیلیة المقررة

یقصد بالعقوبات التكمیلیة كل عقوبة ترتبط بالجریمة ذاتھا دون العقوبة الاصلیة ولا یتصور ان 

 السلطة التقدیریة للقاضي. إلىجوازیة تخضع  أوتطبق بمفردھا وقد تكون ھذه العقوبات وجوبیة 

 )131(من قانون العقوبات تم تحدیدیھا باثنتي عشر نوعا 9والعقوبات التكمیلیة وفقا للمادة 

من قانون العلامات المتعلقة بجنحة التقلید فان المشرع نص على العقوبات  32المادة  إلىوبالرجوع 

النھائي، مصادرة الاشیاء والوسائل  أوجانب العقوبات الاصلیة وھي: الغلق المؤقت  إلىالتكمیلیة 

 والأدوات التي استعملت في المخالفة، اتلاف الأشیاء محل المخالفة.

 : المصادرة والاتلاف وغلق المؤسسةالفرع الأول

تعد عقوبة المصادرة من العقوبات التكمیلیة الفعالة اذ یترتب  البند الأول: عقوبة المصادرة:

علیھا من ناحیة الخسارة سیما للشخص المعنوي للمال المصادر ومن ناحیة اخرى لا یترتب على 

 .نزع الملكیة ھذا المال اي خصم بمقدار الضرائب المستحقة

الدولة لمال  إلىمن قانون العقوبات ھي الایلولة النھائیة  15والمصادرة حسب تعریف المادة 

موال من تثنى المشرع العقابي أما یعادل قیمتھا عند الاقتضاء. واس أومجموعة اموال معینة  أو

السكن اللازم للإیواء الزوج والأصول والمداخیل الضروریة لمعیشة الزوج وأولاد  :المصادرة

 المحكوم علیھ وكذلك الأصول الذین یعیشون تحت كفالتھ.

من قانون  1مكرر  15ن عقوبة المصادرة إجباریة كما نصت على ذلك الفقرة الثانیة من المادة إ

مخالفة یأمر بمصادرة الأشیاء المذكورة  أوجنحة  العقوبات التي صرحت، وفي حالة الادانة لارتكاب

وجوبا إذا كان القانون ینص صراحة على ھذه العقوبة، وذلك مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة. 

المتعلق بعلامات الصنع والعلامة التجاریة فقد جعلت المصادرة  57-66وعلى العكس فإن احكام الامر 

 لتقلید وھي نفس الاحكام المطبقة في القانون الفرنسي.جوازیة في حالة الإدانة على جنحة ا

                                                           
 ،الحجر القانوني: �االتكميلية بأالعقوبات  20/12/2006المؤرخ في  23-06المعدل والمتمم بموجب القانون رقم من قانون العقوبات  09حددت المادة  _ 131

 أورسة مهنة المنع المؤقت من مما ،المصادرة الجزئية للأموال الإقامة،المنع من  الإقامة،تحديد ، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية
السياقة  سحب رخصة أوتعليق  ،استعمال بطاقات الدفع أوالحظر من اصدار الشيكات  ،الاقصاء من الصفقات العمومية، المؤسسة اغلاق ،نشاط

 الإدانة.قرار  أوتعلق حكم  أونشر  ،سحب جواز السفر ،الغاءها مع المنع من استصدار رخصة جديدة أو
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نرى ان المشرع الجزائري حسن ما فعل في اتجاھھ الجدید في قانون العلامات بموجب الفقرة 
منھ، نحو الاخذ بإلزامیة المصادرة كعقوبة تكمیلیة في جریمة التقلید الشيء الذي  32الثالثة من المادة 

اخذ بھ المشرع المصري بوجوب مصادرة محل الجریمة وذلك لإقصاء الاشیاء المضبوطة التي تكون 
 من قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري. 1163جسم الجریمة حتى ولو قضي بالبراءة. كما نصت المادة 

مكرر  16یعتبر الغلق من العقوبات التكمیلیة وقد عرفتھا المادة  بند الثاني: غلق المؤسسة:ال

من قانون العقوبات بقولھا: (یترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم علیھ من ان یمارس  1

 فیھا النشاط الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتھ).

لا تزید عن عشر سنوات في حالة الادانة لارتكاب  لمدة أوویحكم بھذه العقوبة اما بصفة نھائیة 

جنایة خمس سنوات في حالة الدانة لارتكاب جنحة ویجوز ان یأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لھذا 

 الاجراء.

ان المشرع في قانون العلامات لم یعرف الاتلاف وترك الامر  البند الثالث: عقوبة الاتلاف:

 تحطیمھ بطرق مختلفة كالحرق والذوبان. أوللفقھ. أما لغة فھو انھاء شيء 

ونلاحظ ان قانون العقوبات لم یورد الاتلاف كعقوبة من بین العقوبات التكمیلیة واما النص 

على الاتلاف في القوانین الخاصة كقانون العلامات وقانون الوقایة من المخدرات دون وجود 

 لخاصةالأخطاء التشریعیة ا أومرجعیتھ في قانون العقوبات العام یعد من قبیل الانحراف التشریعي 

ذلك ان قانون العقوبات ھو الإطار العام للفروع الأخرى الخاصة. حیث یجب ان یضع المشرع 

العقابي العام تعریفا لجمیع العقوبات التكمیلیة احتراما لمبدأ شرعیة الجریم والعقاب كمكسب قانوني 

 في مادة نظریة الجریمة.

ي الملحوظ، حیث یجب ان لذلك نرى انھ یجب على المشرع ان یتدارك ھذا الفراغ التشریع

بإضافة عقوبة الاتلاف كعقوبة تكمیلیة وجعلھا اجباریة ذلك ان الاتلاف یأتي على  09یعدل المادة 

المواد الغیر المشروعة والتي لا یمكن حتى مصادرتھا لصالح الخزینة العمومیة لأنھا غیر قابلة 

التالي ة للمصادرة لأنھا غیر قابلة للبیع وبللتداول كالكلیشیھات ونماذج العلامات المقلدة لن تكون قابل

 فانھ یستوجب الامر بإتلافھا.
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الزام المحكمة بإتلاف المنتوجات المخالفة بقانون  إلىویسیر منھج المشرع في تشریع العلامات 

الادوات التي استعملت في جرائم التعدي على العلامة ولكن مناھج التشریعات المقارنة  أوالعلامات 

من قانون حمایة الملكیة الفكریة  117تختلف في تقدیر وجوبیة الاتلاف كعقوبة تكمیلیة في المادة 

 رالفرنسي حیث نصت: (...وتأمر المحكمة بإتلاف العلامة المخالفة ویجوز لھا عند الاقتضاء الام

ل الاعلان وسائ أوالفواتیر أو المكتبات  أوالأغلفة  أوعناوین المحال  أوبإتلاف المنتوجات أو البضائع 

مؤشرات جغرافیة بالمخالفة بأحكام ھذا الكتاب  أویحمل بیانات  أوغیر ذلك ما یحمل تلك العلامة  أو

 وكذلك اتلاف الآلات والادوات التي استعملت بصفة خاصة في عملیة ارتكاب الجریمة...).

اتلاف المنتوجات وحجتھم في ذلك انھ مناقض للمصلحة  )132(وقد عارض بعض من الفقھ

معینة من الجودة. وذھب اصحاب العامة متى كانت البضاعة التي تحمل العلامة المقلدة على درجة 

 جھات ذات منفعة عامة كالمستشفیات. إلىجواز تسلیم ھذه المنتوجات  إلىھذا الاتجاه 

ونحن نرى من جھتنا ان الاتلاف ھو ھدر للمال اذ نعتقد انھ بدلا من اتلاف البضائع والادوات 

ع ریق المحكمة بعد اطلاالمستعملة فانھ یمكن التصرف بھا عن طریق البیع بالمزاد العلني عن ط

 البضائع. أوالجمھور على حقیقة ھذه المنتوجات 

 الفرع الثاني: الحرمان من الاھلیة ونشر الحكم والفراغ التشریعي
ان التساؤل المطروح یتعلق بمدى كفایة العقوبات التكمیلیة المذكورة في بسط حمایة للعلامات 

 التجاریة ومن ثم حمایة المستھلك.

لقد كان التشریع الملغى في مادة علامات الصنع والتجارة نص على عقوبات تكمیلیة اخرى 

الاماكن التي تحددھا  إلىوھي الاعلان، بحیث كان یجوز للمحكمة ان تأمر بإلصاق نص الحكم 

بتلخیص في الجرائد التي تعینھا وذلك كلھ على نفقة المحكوم علیھ وعلى خلاف  أوونشره بتمامھ 

ن التشریعات فإن المشرع الجزائري لم ینص على عقوبة الحرمان من ممارسة بعض الحقوق كثیر م

 نشاط. أوالمدنیة والمنع من ممارسة مھنة 

نص المشرع البند الاول: ضرورة النص على عقوبة المنع من ممارسة النشاط المھني: 

المعدل لقانون العقوبات  15-04الجزائري على عقوبة المنع من ممارسة النشاط المھني في قانون 

                                                           
 .402، صنفس المرجع السابق ،سلاماتال�صر عبد الحليم  _ 132
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: العقوبات التي تطبق 02فقرة  18ھذا الاخیر، ففي المادة  إلىدون قانون العلامات لذا وجب الرجوع 

 .الشخص المعنوي

حمایتھا من خلال توفیر ضامنات الحمایة  إلىمما سبق یتبین ان المصلحة التي یھدف المشرع 

ق في ملكیة العلامة بل انھا تمتد وتشمل حق الجزائیة للعلامات ھي اكثر من مصلحة صاحب الح

ي الخدمات المتشابھة المعروضة ف أووثیقة ھویة للسلع  أوالمستھلك في علامة تعد بطاقة التعریف 

عالم الاسواق .فحمایة المستھلك من سلوكات الغش والخداع والتضلیل في مادة العلامات كان لھا 

انون الخاص المتعلق بالعلامات والقوانین الاخرى اللصیقة نطاق في القانون العقوبات، لاسیما في الق

بحقوق المستھلك في الاعلام، واساس قانون حمایة المستھلك وقمع الغش والقانون المحدد للقواعد 

 المطبقة على الممارسات التجاریة.

اسي، سلقد تأكد ان المشرع الجزائري لم یسبغ حمایة جزائیة على العلامة في قانون العقوبات الا

ان لم ترد نصوص في ھذا المجال باعتبار ان اعتداء على العلامات جرم خاص لابد ان تتناولھ 

 ما سمى بالقانون الاقتصادي. أونصوص خاصة في مادة قانون الاعمال 

ان المشرع الجزائري حصر اشكال التعدي على حقوق الاستئثاریة للعلامة في جرم التقلید 

 تسجیل العلامة. أووكرس الحق في المتابعة القضائیة لصاحب الحق في العلامة 

ان الفقھ میز بین التعدي على الحق في العلامة والتعدي على قیمة العلامة. والحق في العلامة 

في إطار التخصص، اي على المستوى الاقتصادي، في إطار المنافسة. ویكون  لا یقوم مبدئیا الا

ھناك اعتداء على الحق الا إذا حصل على منافس صاحب العلامة، ذلك ان العلامة لا تكون محل 

مشابھة، مع امتداد في بعض الاحیان لمجال التخصص  أوخدمات مماثلة  أوالحمایة الا إذا كانت لسلع 

 06-03ة المشھورة. وفي ھذا الإطار وضعت احكام جنحة التقلید بموجب القانون بالنسبة للعلام

 المتعلق بالعلامات السابق الذكر.

جانب ذلك فان العلامات تمثل قیمة یمكن ان تكون محل اعتداء خارج إطار المنافسة  إلىولكن 

داء لعقدیة وھذا الاعتا أوومن ثمة فان تدخل القانون یكون على اساس قاعدة المسؤولیة التقصیریة 

 وصف بالغیر المباشر.
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ان المشرع الجزائري عین تحت اسم وحید التعدي في شكل التقلید جمیع الخروقات للحقوق 

الناتجة عن تسجیل العلامة والتي سمھا بالحقوق الاستئثاریة. فصور اعادة الانتاج للعلامة 

الیھ  وضع المقلد لم یتطرق أومال المقلد واستنساخھا حصرھا في تكییف واحد وھو التقلید. أما استع

ونعتقد ان ذلك فراغ تشریع یجب تداركھ. كما ان الحقوق محل التعدي قد تم تحدیدھا بموجب المادة 

 التاسعة من نفس القانون.

ان الاعتداء على قیمة العلامة خارج إطار المنافسة اي صادر عن غیر منافس، وھو سلوك 

خرى تقدیم خدمات ا أوعلانات الاشھاریة بغرض بیع بضائع اخرى طفیلي یمكن ان یلبس شكل الا

 غیر مماثلة. وھذا یمثل بالأحرى جریمة استعمال علامة الغیر دون ترخیص.

التعدیل یعد من مظاھر الاعتداء على  أوان الاعتداء عن طریق التغیر للعلامة في شكل الالغاء 

الازالة. فالقواعد المتعلقة  أوق الحشو والحشر قیمة العلامة وھذه الجنح یمكن ان ترتكب عن طری

حالة الاعتداء على قیمة العلامة عن طریق الاشھار الذي  إلىبحمایة حق المستھلك في الاعلان تشیر 

 سمعة العلامة. إلىمسرح یسئ  أوعن طریق مقالات اعلامیة  أویرتكب كتعدي اتجاه العلامة 

 المطلب الثالث: نطاق التعویض عن التقلید

قدیر مبالغ ت أوان التعویض عن الضرر اللاحق بالضحیة یطرح اشكالیة معرفة كیفیات تحدید 

دعاوي  إلىالتعویض بقدر ما تطرق  مسألة إلىلم یتطرق  6-03التعویض. ان قانون العلامات 

ور القواعد العامة للقانون المدني یمكن تص إلىالالغاء بسبب تقلید العلامة، ولكن بالرجوع  أوالابطال 

تطبیق لأحكامھ كما یمكن تصور تطبیقات اخري على اساس الاخلال بالتزام بالإعلام للمستھلك وكذا 

 تطبیقات اخري كانت محل اجتھاد قضائي فرنسي.

 مكرر من القانون المدني 140الفرع الاول: التعویض على اساس المادة 

من القانون المدني الجزائري في فقرتھا الاولي على ما یلي: "یكون مكرر  140تنص المادة 

 المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجھ حتى ولو لم تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة".

وقد صنف القانون المدني مسؤولیة المنتج ضمن المسؤولیة الناشئة عن اشیاء والتي تقوم على 

لشيء. فالحارس لا یتخلص من مسؤولیتھ بإثبات انعدام الخطأ الا اثبات الخطأ المفترض لحارس ا

مكرر في فقرتھا  140السبب الاجنبي، لكن تخضع مسؤولیة المنتج لأحكام خاصة تضمنتھا المادة 



 التجار�ة العلامة مادة �� الإجرائية والضوابط والعقاب التجر�م خلال من المس��لك حقوق  ضمانات نطاق البــاب الثانـــي

- 333 - 

الثانیة في تحدیدھا للشيء الذي یكون المنتج مسؤول عنھ الا وھو كل مال منقول ولو كان متصلا 

 لصناعي والزراعي... والصناعة الغذائیة...عقار سیما المنتوج ا

اما الخطأ یتمثل في وجود عیب في المنتوج، والعلامة المقلدة اعتبرھا الفقھ من صور العیب في 

المنتوج، فوجود علامة مقلدة على المنتوج یعتبر عیبا ذاتیا فیھ وبالتالي یسبب تضلیلا للمستھلك إذا 

مة مقلدة بان أحدث لھ لبسا بین المنتوج الذي یحمل العلامة المقلدة ثبت ان المنتوج الذي اقتناه یحمل علا

 والمنتوج الذي یحمل العلامة الاصلیة بغض النظر عن قیام علاقة تعاقدیة بین المنتج والمستھلك.

اما الخطأ في الحراسة تتجسد في قیام مسؤولیة المنتج عن كل ضرر یسببھ منتوجھ كونھ أخطأ 

في حراستھ ودائرة الخطأ المفترض تم توسیعھا فلا تشترط وجود علاقة تعاقدیة تربط بین المنتج 

شخص اخر والمستھلك انتقاه من طرف ھذا الشخص فان مسؤولیة  إلىوالمتضرر. فانتقال المنتوج 

منتج تبقي قائمة عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجھ على اساس الخطأ المفترض باعتباره كان ال

مالكا لھ وبالتالي یسال عن عیوبھ ولو كان في حوزة الغیر، فیجب اذن تقسیم الحراسة بین حارس 

 .)133(البنیة اي المالك وحراسة الاستعمال التي یتولاھا من انتقل الیھ الشيء

مسؤولا عن الاضرار التي یتسبب فیھا تقلد العلامة المضافة على المنتوج حتى فیبقي المنتج 

الغیر خاصة وان المنتج من لھ العلم ببنیة المنتوج وھو من قام بتقلید العلامة اي انھ  إلىوان انتقل 

 اساء سلطة استعمال وتسییر ورقابة المنتوج.

 على المنتوج في ضرر المستھلك ویجب كما یجب ان یتسبب العیب اي العلامة المقلدة المضافة

ان ینسب الضرر المتمثل في تضلیل المستھلك بوجود علامة مقلدة على المنتوج ولكي یتخلص المنتج 

من المسؤولیة یجب ان ینفي علاقة السببیة بین العیب المتمثل في العلامة المقلدة والضرر المتمثل 

 في تضلیل المستھلك.

                                                           
 .370ص نفس المرجع السابق، السنهوري، الرزاق عبد _ 133
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 ى اساس الاخلال بالالتزام بالإعلامالفرع الثاني: التعویض عل

ان قانون حمایة المستھلك وقمع الغش الزم كل متدخل ان یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة 

 378-13بالمنتوج الذي یضع للاستھلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات... والمرسوم التنفیذي 

من قانون السابق الذكر وضحت مفھوم وضع العلامات وان تفضیل  17المحدد لكیفیات تطبیق المادة 

المستھلك لعلامة معینة یعد من قبیل رغباتھ المشروعة وكل فعل من افعال التقلید لھا یمس برغبة 

المستھلك. وكما ھو معلوم ان العلامة تعد اھم وسائل اعلام المستھلك الذي یعتبر التزام قانوني على 

ارتكاب فعل من افعال التقلید للعلامة یعتبر اخلال لھذا الالتزام خاصة وان الامر العاتق المھني وان 

المتعلق بالعلامات یجعلھا الزامیة على كافة السلع والخدمات وبالتالي فان قانون حمایة  03-06

ریة غالمستھلك وقمع الغش ولقانون المتعلق بالقوانین المحددة للممارسات التجاریة یمنعان البیانات الم

والمضللة والكاذبة ویلزمان المنتجین والبائعین بإعلام المستھلك اعلاما صحیحا الذي یشمل البیانات 

 الخدمة. أوالمتعلقة بالمنتوج 

فالمھني ملزم بتقدیم منتوج یستجب للرغبات المشروعة للمستھلك ویطابق الخصائص 

ب ان یدلي بھا المھني، لذا یجب ان لا والمواصفات القانونیة والعلامة تعتبر اھم البیانات التي یج

 تكون مقلدة.

 الفرع الثالث: تقدیر التعویض المستحق للمستھلك

 یطرح تقدیر التعویض المستح لمستھلك اشكالیة كیفیات تقدیره، ویمكن تقدیر التعویض كالاتي:

فقة ناصلاحھ على  أوان تنفیذ الضمان یكون اما باستبدال المنتوج  أولا. التعویض العیني:

رد ثمن المنتوج، وبما ان دعوى المنافسة غیر المشروعة  أوالضامن وذلك في الآجال المعقولة 

ازالة الوضع غیر المشروع وخطر حدوث ضرر یحتمل الوقوع فان للمستھلك طلب  إلىتھدف 

ي ذاستبدال المنتوج الذي اكتشف بانھ یحمل العلامة الاصلیة، لكن في حالة تعذر استبدال المنتوج ال

 وأاكتشف بانھ یحمل علامة مقلدة بمنتوج یحمل العلامة الاصلیة یمكن للقاضي طلب رد ثمن السلعة 

الخدمة التي تحمل علامة مقلدة كما یمكن للمستھلك طلب اصلاح المنتوج غیر مطابق للمواصفات 

لتعویض قبیل االقانونیة الذي یحمل علامة الجودة، فكل من الاستبدال ورد الثمن والاصلاح یعتبر من 

انھ یمكن  لىإالعیني وھناك من یعتبر تعدیل العلامة تعدیلا عینیا، فقد ذھبت محكمة النقض الفرنسیة 
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للقاضي ومن دون قرق اي نص قانوني الامر بتدابیر قصد الحیلولة مستقبلا دون وقوع المستھلك 

 في اي لبس بین المنتوجات.

المستھلك للمستھلك بحقھ في تعویضھ الاضرار  احتفظ قانون حمایة ثانیا. التعویض النقدي:

التعویض العیني الذي یحكم بھ القاضي لھ ایضا ان یحكم  إلىالتي قد تلحقھ، لذا فانھ بالإضافة 

 وأبتعویض نقدي مناسب للضرر الذي یصیب المستھلك من تقلید العلامة سواء كان الضرر مادیا 

 عدة معاییر واسس منھا: إلىمعنویا، ویستند القاضي في تقدیره 

حجم الاعتداء الذي یزداد بزیادة شھرة العلامة وحجم الخسائر التي یسببھا التقلید للمستھلك 

 الخدمة التي تحمل العلامة المقلدة. أوكونھ صرف مبالغ لقاء السلعة 

وكمثال تطبقي ما قضت بھ محكمة الجزائر في قضیة حمود بوعلام عندما تم تقلید علامة 

SELECTO  وبالمقابل قامت شركة 13/05/1956التي قامت مؤسسة حمود بوعلام بتسجیلھا بتاریخ .

وذلك لتسویق   ZERKAعلامة إلىاضافة   SELECTRAزیركا باستعمال الغیر شرعي لعلامة

منتوج غازي بذوق التفاح ن و حكمت المحكمة لصالح شركة حمود بوعلام بان شركة زیركا ارتكبت 

وھذا یشكل خلط لدي المستھلكین وقدر R.A و اضافت  Oبحذف حرف  SELECTOمة تقلیدا للعلا

 .)134(الف دینار. لجبر الضرر الذي لحق بالشركة 100التعویض النقدي بمبلغ 

من خلال دراستنا السابقة الواردة في الباب الثاني لمجال تطبیقات التجریم في مادة العلامة 

المستھلك. وكذا الإجراءات الجزائیة ونطاق العقاب المنوه  التجاریة وانعكاساتھ على ضمان حقوق

عنھا في مادة تحریك الدعوى العمومیة وتطبیق العقوبات المفروضة، توصلنا كما جاء في الفصل 

الاول منھ ان الیة الحمایة المدنیة التقلیدیة للعلامة ومن ثم المستھلك عن طریق دعاوى المنافسة غیر 

مدنیة لم تكن ذات كفایة فعالة لمواجھة الاعتداءات على العلامة التجاریة ومن النزیھة والمسؤولیة ال

ثم استوجب تدخل قانون العقوبات لبسط حمایة لضمان حرمة العلامة وما لھا من انعكاسات على 

 حقوق المستھلك.
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ورأینا ان المشرع الجزائري وضع تجریما في مادة العلامات بصیغة عامة بعنوان المساس 

بالحقوق والعقوبات كما ورد في الباب السابع من قانون العلامات ولم یحدد مقصود بالحقوق رغم 

لحق لمفھوم الحقوق الاستئثاریة بالعلامة وھي في الواقع كما رأینا ان الاستئثار خاصیة  إلىانھ اشار 

في العلامة، لكن مخالفة عدم وضع العلامة للتمییز بین السلع والخدمات المتشابھة لا تشكل مساسا 

 لصاحب الحق في العلامة. أوبالحقوق الاستئثاریة للعلامة التجاریة 

الخدمة في ضمان اصالتھا  أوواذا كان وضع العلامة التجاریة یعتبر الیة الاعلام عن المنتوج 

لال خصائصھا التي یرغب المستھلك في الحصول علیھا عن طریق تلك الاشارات وجودتھا من خ

التمییزیة، تبین وان المشرع الجزائري عالج ضمان حقوق المستھلك في الاعلام عن طریق الالتزام 

من قانون العلامات  33بوضع علامة معترف بھا قانونا عبر الیات التجریم المنوه عنھا في المادة 

لعة عرض للبیع س أوالتعمد في بیع  أولى عدم وضع العلامة على السلعة والخدمات التي عقبت ع

 لم یطلب تسجیلھا. أووضع علامة لم تسجل  أوتقدیم خدمة لا تحمل علامة  أواكثر  أو

بیع ال أوان مناقشة التجریم السابق من حیث تكرار مفاھیم التجریم من عدم الوضع للعلامة 

انھما یحتملان تصورا واحدا بالنسبة للعلامة التجاریة للسلع والخدمات العمدي دون وضع علامة ب

في مرحلة التوزیع فان ھذه المشكلة عامة بالنسبة لصیاغة التجریم في مادة العلامات في قانون 

 ارن.التشریع المق إلىالعلامات الحدیث لیست فقط من توقیع المشرع الجزائري ولكن الامر یمتد 

ري تكفل بحمایة حقوق صاحب العلامة عن طریق تجریم التقلید في مادة ان المشرع الجزائ

قانون العلامات وكل ممارسة تجاریة غیر نزیھة المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة التي تتجسد في 

نشر ب أواعتداء عون اقتصادي على مصالح عون اقتصادي اخر في صورة تقلید العلامات الممیزة 

خدماتھ وھذا التجریم یكیف على انھ یعتبر حمایة للمستھلك من  أومنتوجاتھ معلومات سیئة تمس ب

تحویلھ عن مصدر  أواعلام غیر نزیھ عن طریق الاعتداء على العلامات وذلك من خلال تضلیلھ 

 الخدمة لمنافس صاحب العلامة. أوالمنتوج 

ن ة من القوانیوالمشرع في سیاستھ الجنائیة اعتمد على منھج تشریعي متكامل بین مجموع

 السابقة الذكر.
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وإذا المشرع قد وضع تجریما عاما للاعتداءات الواقعة على الحق في العلامة في صورة جنحة 

یازتھا بقصد ح أوالتداول  أوعرضھا للبیع  أوتقدیم خدمات  أوالتقلید، لكنھ أغفل تجریم بیع بضائع 

 البیع وھي تحمل علامات مقلدة.

م استعمال علامة صحیحة دون ترخیص من صاحبھا وكان القصد كما ان المشرع أغفل تجری

تحصیل خدمات انھا ذات جودة عالیة  أوغشھ كونھ یقوم على اقتناء سلع  أومن ذلك خداع المستھلك 

خدمات اقل جودة عن البضائع  أولكونھا تحمل علامة معینة الا ان الواقع یثبت انھ اشترى سلع 

 ملكیة العلامة. الحقیقیة كون الاعتداء وقع على

وھذه الجرائم نوعان. جریمة الاستعمال الباطل لعلامة مملوكة للغیر وجریمة بیع بضاعة تحمل 

حیازتھا بغرض البیع. وھناك جرائم ملحقة  أوالتداول  أوعرضھا للبیع  أوعلامة مملوكة للغیر 

بعلامة التجاریة وھي جرائم وضع علامات ممنوعة قانونا ذات الصلة بالشعرات الرسمیة والدمغات 

اعطاء بیانات غیر  أوالعلامات الماسة بالنظام العام والآداب العامة وجریمة تسجیل العلامة  أو

 ھا.البضاعة المراد تصنیف أوصحیحة على العلامة 

ان المشرع في حمایتھ للمستھلك قد جرم استراد وتصدیر سلع مقلدة التي تمس بحق الملكیة 

الفكریة بموجب احكام قانون الجمارك فقد اعتبر سلع مقلدة ماسة بحق الملكیة الفكریة تلك السلع التي 

یة علامة تجار أوعلامة تجاریة تكون مماثلة لعلامة صنع  أوتحمل دون ترخیص علامة صنع 

مسجلة بالنسبة لنفس السلع والتي لا یمكن التمییز بینھا فیما یتعلق بمظھرھا الاساسي لھذه العلامة 

 التجاریة والاغلفة الحاملة لعلامات السلع المقدمة بصفة منفصلة. أوالصناعیة 

ة قوقد یجد البعض تفسیرا لھذا الاغفال، اخذا بما ذھب الیھ الفقھ الفرنسي بان الاعتداءات الساب

 دعاوى المنافسة غیر المشروعة. أوالذكر یمكن معالجتھا في إطار المسؤولیة المدنیة 

ر توافر عنص إذالكن تجریم الاعتداءات السابقة یكون ضروریا نظرا لخطورة الافعال سیما 

 إذاسیما  بحسن نیة، أوالتضلیل للمستھلكین حیث لا یتصور استعمال علامة الغیر مجانا و/ أوالغش 

 مشھورة. كانت
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یلاحظ عدم التكفل بحمایة العلامة الرقمیة عن طریق تشریع یراعى التطور للاعتداءات الواقع 

 علیھا والاضرار الحاصلة والماسة بحقوق المستھلك.

وعدم النص على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في مادة العلامات، حیث عادة ان ھذا 

 ید من عوائد الاعتداء على العلامة التجاریة.الاخیر یمثل العون الاقتصادي المستف

والمشرع المذكور حسن فعل حینما لم یخلط بین التقلید والتزویر بین العلامة ولكنھ من جھة 

أغفل تجریم بعض الاعتداءات الواقعة على الحق في العلامة وھي التزویر واستعمال المزور للعلامة 

 الاستنساخ للعلامة وجریمة أوسجلة وھو غیر التقلید كوضع علامة لم تكن مسجلة اصلا على انھا م

جانب المنافس الاخر وذلك بغرض غش  إلىالتزویر بھذا المعنى تعد مساسا مباشرا للمستھلك 

 خداعھ. أوالمستھلك 

ان المشرع في القانون المحدد لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة وبالضبط في مادة مكافحة 

زیھة، اعتبر من بین الممارسات التجاریة غیر النزیھة: تقلید العلامة الممیزة لعون الاقتصاد ممارسات الغیر الن

اوھام في ذھن المستھلك فان ذلك یعد تصریحا مباشرا لحمایة  أوبزرع شكوك  أوالمنافس قصد كسب زبائنھ 

 المستھلك من خلال الحصانة الجزائیة للممارسات التجاریة النزیھة عن طریق حمایة العلامة.

وإذا كانت العبرة في تقدیر مدى وقوع التقلید ھو تقدیر المستھلك المتوسط الحرص ولیس 

ترقیة  إلىھ الاجتھاد القضائي، الا ان المشرع لم یسع المستھلك الشدید الحرص حسبما توصل الی

 مصاف التشریع، بعد رسوخ الاجتھاد. إلىالمعیار السابق 

محتوى ركنھ  أولكن ما یعاب أكثر على المشرع الجزائري ھو عدم تعرضھ لمفھوم التقلید 

على الاقل بعض  أومظاھرھا  إلىالمادي اعمالا لمبدئ الشرعیة الجنائیة. فترك اللفظة دون اشارة 

السلوكات المألوفة على غرار ما ورد في التشریعات الأخرى في مادة التزویر والتدلیس، تفادیا 

جرائم  وألوقوع في التحكم والتعسف بسبب التفسیر الواسع التي اصطبغت علیھ الجرائم الاقتصادیة 

اخ واشتراط الاستنس أوتباس الاعمال، فكان ینبغي على المشرع ان یرد لصور التقلید سواء بواسطة اق

عنصر الغش المستھلك وتضلیلھ كركن من اركان الجریمة طالما ان الغرض من تقلید العلامة ھو 

 الكسب الاوفر للزبائن عن طریق الغش.
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ان توسیع حمایة المستھلك عن طریق منع ما یسمى بالسلع المزیفة المصرح بھا قصد وضعھا 

جانب حمایة صاحب العلامة یعد تطورا نوعیا  إلىالتصدیر  أوللاستھلاك خلال عملیة الاستیراد 

للمشرع الجمركي في مادة حمایة العلامات، الا ان المشرع أغفل تجریم استیراد البضائع مقلدة وان 

كانت تحمل علامة مشھورة لیست محل نزاع والتي ھي الظاھرة المستفحلة بالعشریة الحالیة لاسیما 

 لبسة والعطور.بالنسبة لقطع الغیار والا

اما مع المستوى الاجرائي والعقابي كما ورد في الفصل الثاني فان المشرع حدد بعض القواعد 

الاجرائیة الخاصة في مادة الحمایة الجزائیة للعلامات اذ منح لصاحب تسجیل العلامة الحق في 

یقع على  ئ الاثباتالمتابعة القضائیة ضد كل اعتداء على العلامة عن طریق التقلید ویتصور ان عب

 المدعى، اي شخص مالك العلامة.

وقد تضمن قانون العلامات قواعد اجرائیة خاصة لا تتوافر في قانون الإجراءات الجزائیة 

حتى في بعض القوانین الجزائیة الخاصة الاخرى وھي تدخل القاضي الجزائي في وقف  أوالعام 

صاحب حق  أولضمان تعویض مالك العلامة اعمال التقلید وربط اجراء المتابعة بوضع كفالة 

 الاستئثار بالاستغلال.

مة الغاء العلا أوكما یمكن للقاضي ان یقوم بتدبیر اخر في شكل عقوبة جزائیة وھو ابطال 

وذلك خروجا عن القواعد المألوفة لاختصاص القاضي الجزائي وقد كان لھا تطبیق مماثل في قانون 

 ما كانت علیھ. إلىارجاع الحالة  أوي الجزائي سلطة الازالة البیئة حینما منح المشرع للقاض

ان المشرع لم یبن طرق تحریك الدعوى العمومیة وشروطھا والمشرع استعمل مصطلح 

 المتابعة الجزائیة. أوالدعوى والذي یقصد بھ اجرائیا تحریك الدعوى 

د كل شخص كما ان المشرع منح الحق لصاحب التسجیل العلامة برفع دعوى قضائیة ض

مال یرتكب اعمالا توحي بان تقلیدا سیرتكب ولم یمدد استع أویرتكب تقلیدا للعلامة المسجلة  أوارتكب 

متضرر لاسیما المستھلكین في تحریك الدعوى على غرار  أوكل ذي مصلحة  إلىالحق المذكور 

 بعض التشریعات العربیة كالتشریع الاردني.
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ن التدبیر الاحترازي المتعلق بوقف التقلید المرتقب محل اشكال بالنسبة لاختصاص أكما 

یراجع  نألمشرع لنھ یمكن أالقاضي الجزائي وھو بصدد الفصل في واقعة التقلید ونرى من جھتنا 

 في عقد الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة. مسألةبخصوص ھذه ال 29نص مادة 

الغاء العلامة محل طلب الحمایة من التقلید  أوفي ابطال ن المشرع قد منح الاختصاص إ

قاضي الجنح وحسن فعل تطبیقا لقاعدة ان قاضي الاصل  إلىالجنحي بطلب من المدعى علیھ المتھم 

ھو قاضي الدفع وھي استثناء على قواعد الاختصاص بحكم ان الابطال المدني یختلف عن الابطال 

لتقلید بین المادة المدنیة والمادة الجزائیة والابطال في ذلك الجزائي ومرجع ذلك اختلاف طبیعة ا

یتصور ان یكون عقوبة تكمیلیة في المادة الجزائیة على غرار ما ھو قائم في كثیر من قوانین 

 صلیة مدنیة.أصدار جزاءات ذات طبیعة إالعقوبات الخاصة من تدخل القاضي الجزائي في 
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 خاتمــــة

الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة وضمانات تناولنا من خلال بحثنا الموسوم بعنوان: 

اشكالیة مدى كفایة الالیات  (دراسة تحلیلیة مقارنة)، حقوق المستھلك في التشریع الجزائري

ة لمستھلك ضحیلحقوق االفنیة المتاحة في التشریع الجزائري لضمان الحمایة المشروعة 

ن ذلك على المقتربین التحلیلي والمقار الاعتداءات الواقعة على العلامة التجاریة.  معتمدین في

الھدف الرئیسي من الدراسة في الإحاطة بنظریة الحمایة الجزائیة  إلىوقد اشارت مقدمة البحث 

للعلامة التجاریة وانعكاساتھا على حقوق المستھلك في التشریع الجزائري إزاء ما أحاط بھ 

ن التفاوت في مجال المعاملات بین المستھلك من تداعیات كشفت النقاب عن وجود قدر كبیر م

قدرات وخبرة ھذا الاخیر من جانب وبین ممارسات المحترفین من خلال توظیف الیة العلامة 

 التجاریة كألیة تنافسیة بینھم.

شابھة المت أوعلام المستھلك عن مصدر السلع والخدمات لا سیما المماثلة الحق في إن وقد تأكد أ

تمییزیة في صورة علامات تجاریة. وانطلاقا من معاینة واقع ي إشارات آلیات تتمثل فیتم عن طریق 

الاعتداء على العلامة ومن ثم حقوق المستھلك في اعلام نزیھ وامن وسلامة السلع والخدمات التي 

یتلقاھا المستھلك وتمھیدا لبلوغ الغایة المذكورة من الإحاطة بحمایة المستھلك تعرضنا في  أویقتنیھا 

إشكالیة جزئیة وھي فكرة التأصیل لحمایة المستھلك من خلال العلامة التجاریة  إلىالتمھیدي  الفصل

منذ وضعھ المشرع الجزائري اتضح موقف وقد  .الزامیتھا أوبین فرضین: حریة وضع العلامة 

 جفي ترسیخھ الالزام بوضع العلامة وقد أدر القدیم والملغى،قانون علامة الصنع والتجارة والخدمة 

نفس الموقف في قانون العلامات الجدید ویبرر ذلك بتغلیب قاعدة التوازن بین مصالح المستھلك 

حریة الصناعة والتجارة وبقدر ما تكون العلامة التجاریة أداة تنافسیة بین المحترفین تكون  ومبدأ

 كذلك أداة حمایة المستھلكین.

اعلام للمستھلك في أكثر من قانون: قانون والمشرع الجزائري قد وطد الزامیة العلامة كأداة 

العلامات قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، قانون المحدد للقواعد المطبقة للممارسات التجاریة 

وقانون المنافسة في اشكال العلامة المعروفة، الوسم للسلع الغذائیة وللسلع المنزلیة غیر الغذائیة 

 والتعریفة السعریة.
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یة المستھلك من خلال وضع العلامة طرح مسالتین: مفھوم المستھلك وتطبیق مضمون حما

المعني بالحمایة من جھة ومفھوم العلامة الجدیرة بالحمایة. والمشرع الجزائري بالمفھوم الضیق 

للمستھلك تأثرا بالاجتھاد القضائي الفرنسي وقد سبق في ذلك المشرع الفرنسي نفسھ الاخذ بمفھوم 

رع الجزائري العلامة بانھا كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي وتأثر في الاستھلاك وعرف المش

 وأتعریفھ بالقانون الفرنسي للملكیة الفكریة والزم وضعھا الا في المنتوجات الحاملة لتسمیة المنشأ 

 لطبیعتھا الخاصة.

ولأجل تحلیل محتوي حمایة العلامات التجاریة وعلاقتھا بالمستھلك سلطنا الضوء على نظام 

القانون الدولي وذلك في الباب الأول من البحث. ورأینا  أوالعلامة التجاریة سواء في القانون الوطني 

یعد  ة،ان الإقرار بالعلامة كحق من حقوق الملكیة الفكریة وعلى وجھ الخصوص الملكیة الصناعی

 في ذاتھ إطار حمایة.

والمشرع الجزائري اعتبر تسجیل العلامة میلادا للحق في العلامة وھي ملكیة تتمتع بخصائص 

حق الملكیة بالمفھوم التقلیدي من حیث انھ حق مانع یستأثر بھ صاحبھ وینفرد بمزایاه من التصرف 

ورة من الإیداع والإقلیمیة واخذ والاستغلال والتنازل وانھ قابل الحجز واستثني العلامة المشھ

بمبادئ: الأولویة، المعاملة الوطنیة لرعایا دول الاتحاد، قاعدة استقلال العلامات التجاریة وقاعدة 

 عدم التعارض مع معاھدة الاتحاد.

وبخصوص نطاق الحمایة الجزائیة للمستھلك من خلال تجریم العقاب في مادة العلامات 

حمایة المدنیة التقلیدیة لم تكن كافیة وفعالة في مادة العلامات ومن ثم اوجب التجاریة، فقد تأكد ان ال

تدخل قانون العقوبات والمشرع الجزائري لم یصبغ حمایة جزائیة على العلامة التجاریة في قانون 

 العقوبات الاساسي، ولكنھ اخذ بھا في القوانین الخاصة الملحقة بھ.

ات الواقعة على الحقوق المتعلقة بملكیة العلامة في جرائم ان المشرع الجزائري عالج الاعتداء

م خدمات لا تقدی أوعرض للبیع سلع  أوالتعمد ببیع  أووھي التقلید ومخالفة الالتزام بوضع العلامة 

 لم یطلب تسجیلھا. أوتحمل علامة وضع علامة لم تكن مسجلة 

في الاعلام كما ان تجریم التقلید وقد رأینا ان الجرائم المذكورة تتعلق بحمایة حق المستھلك 

 یستنتج منھ ضمان حقوق المستھلك في إعلام نزیھ عن طریق علامة صحیحة.
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ان المشرع قد حصر اشكال التعدي على الحقوق الاستئثاریة لصاحب العلامة في جنحة التقلید 

 كتجریم عام.

 :والتي یمكن عرضھا ھي ان من بین النتائج الھامة التي توصلنا الیھا من خلال البحث المذكور

المشرع الجزائري أصل لإلزامیة وضع العلامة تجسیدا لحق المستھلك في الاعلام عن  -1

 جانب انھا أداة تنافسیة بین المتدخلین الاقتصادیین. إلىمصدر السلع والخدمات 

الزامیة وضع العلامة التجاریة للتمییز بین السلع والخدمات المتشابھة مصدر لتحدید  -2

 المحترف. أوالموزع  مسؤولیة

جنوح المشرع الجزائري نحو إعطاء لمفاھیم متكررة للمنتوج، سلعة، الوسم وتكییف  -3

مشكلة عدم انسجام النصوص القانونیة  إلىالمنتوج في أكثر من قانون الشيء الذي ادي 

 والتي لھا انعكاسات على عملیات تفسیر القانون.

ع الغش في صیاغة قانون حمایة المستھلك وقمع الخلط بین مفھوم حمایة المستھلك والیة قم -4

 الغش. وعدم تحدید مفھوم الغش وربطھ بالقوانین الأخرى المجاورة.

عمومیة مفھوم مجال تطبیق العلامات في قانون العلامات اذ توجد علامات أخرى كعلامة  -5

 المطابقة، والجودة.

 لامة.عدم تحدید خاصیة التمییزیة كشرط جوھري لقبول صحة إیداع الع -6

 عدم تحدید مفھوم العلامة المشھورة شروط صحتھا واحكام حمایتھا. -7

المشرع الجزائري قرن ملكیة العلامة بالاستعمال الجدي لھا خلال مدة محددة قابلة للتجدید.  -8

لكنھ م یضع معیارا للوقوف على مفھوم جدیة الاستعمال في صورة ما توصل الیھ الاجتھاد 

 ن.القضائي في القانون المقار

اشتراط المشرع الابتعاد عن العلامات التضلیلیة لجمھور المستھلكین، ھو تطبیق لأحكام اتفاقیة  -9

 باریس وحسن فعل حینما لم یحدد المقصود بالتضلیل لان الامر من اختصاص العمل القضائي.

ان قانون العلامات حسن فعل حینما اخذ بمبدأ التنازل الحر للعلامة التجاریة على غرار  -10

ظ المؤسسة وھذا یحاف أوالقانون الفرنسي اعمالا بمبدأ استقلالیة العلامة عن المحل التجاري 

 الخدمة المعبر عنھا في صورة علامة تجاریة. أوعلى حقوق المستھلك في جودة المنتوج 
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 ان لمبدأا حیث من فنعتقد المستھلك، وحمایة التجاریة للعلامة الدولي تنظیملل وبالنسبة -11

 المراد الاجنبیة التجاریة العلامات على التطبیق الواجب ھو الخاص الدولي القانون

. المال حلم أو البلد قانون المسماة التنازع لقاعدة تخضع وھي. المضیف البلد في تسجیلھا

 لقاعدة عتخض تكییفھا وفي الاستغلال مكان قانون تطبیق بقاعدة اخذ الجزائري والمشرع

 مایس ما تعرف كمنقولات العلامات فھا بما الصناعیة الحقوق ان لما ولكن القاضي دولة

 .المذكورة الاشكالیة معالجة أغفل الجزائري المشرع ان. المتحرك بالتنازع

 ةالاجنبی للعلامات حمایة نظم باریس معاھدة على التوقیع بموجب الجزائري المشرع ان

 لكیفیة المحدد 2/08/2005 في المؤرخ 277-05 رقم التنفیذي المرسوم وان الاتفاق إطار داخل

 ارتواش احكامھ في الدولیة العلامات تفحص إلى اشار العلامات لقانون المطبق العلامات ایداع

 رجالخا في المقیم العلامة اداع طالب قبل من بوكیل الاستعانة اشتراط إلى منھ 13 المادة فقط

 الاجنبیة العلامات حمایة مسألة لتنظیم احكام ادراج أغفل وقد. المختصة المصلحة قبل من

 ذالاخ أغفل انھ كما الأخرى، المغاربیة الدول تشریعات مع مقارنة الدولي الاتفاق إطار خارج

 .بالمثل المعاملة بقاعدة بالعمل

ان المشرع الجزائري حسن فعل حینما عالج الاعتداءات الواقعة على الحقوق المتعلقة  -12

بملكیة العلامة في القانون الخاص بالعلامات وانھ لم یخلط بین التقلید التزویر عكس ما 

اخذ بھ بعض التشریعات العربیة كالتشریع المصري   وقد حصر اشكال التعدي على 

ة التقلید لم یحدد مفھوما لھ وجرم مخالفة الالتزام بوضع الحقوق الاستئثاریة في جنح

تقدیم خدمات لا تحمل علامة ووضع علامة  أوعرض للبیع سلع  أوالتعمد ببیع  أوالعلامة 

 لم یطلب ایداعھا. أولم تكن مسجلة 

 ان ماك المقلد وضع أو المقلد استعمال یجرم ولم. للتقلید مفھوما العلامات قانون یحدد لم -13

 لشك في الیھا یتطرق لم خارجھا أو المنافسة إطار في سواء العلامة قیمة على داءالاعت

 وأ للغیر مملوكة علامة تحمل بضاعة بیع وجریمة ترخیص، دون الغیر علامة استعمال

 غش إلى یھدف ذلك كان إذا لاسیما. البیع بغرض حیازة أو التداول أو للبیع عرضھا

 .مقصده عن تضلیلھ أو المستھلك
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المشرع أغفل تجریم الاعتداءات الالیكترونیة على العلامة التجاریة وھي ظاھرة بدأت  نإ -14

 تستفحل من خلال ظاھرة المبادلات التجاریة.

 بلورة حیث من جدا قلیلا كان العلامة لحمایة الجزائیة المادة في القضائي الاجتھاد ان -15

 ھاقضاء في الجزائیة محاكمال شھدتھا القدیمة الاحكام بعض وجود اللھم التقلید، مفھوم

 لمفھوم جتھادا ترسیخ إلى توصلت حیث للاستقلال، الأولیتین العشریتین إلى یرجع الذي

 الجمھور ءضو في خلط یخلق ان قادر استنساخا الغیر علامة استنساخ في المتمثل التقلید

 بسبب الاجتھاد، في تطورا عرف المدني القضاء ان غیر مطلق، تشابھ غیاب في ولو

 :معاییر كلش في للتقلید تفسیر ترسیخ إلى توصل حیث علیھ المعروضة القضایا وفرة

 الاختلاف بأوجھ لا العلامتین بین الشبھ بأوجھ العبرة. 

 الذھن في تنطبع التي العامة بالصورة العبرة. 

 الانتباه أو الحرص ومتوسط العادي المستھلك بھ ینخدع بما العبرة. 

 صةالخا الإجرائیة القواعد بعض حدد المشرع فان والعقابي، الاجرائي المستوي على اما -16

 ةالقضائی المتابعة في العلامة لصاحب الحق ترسیخ حیث من العلامات، حمایة مادة في

 وھي العامة القواعد على واستثنائیة خاصة إجرائیة قواعد العلامات قانون تضمن وقد

 لكوكذ كفالة بوضع المتابعة اجراء وربط التقلید اعمال وقف الجزائي القاضي تخول

 وطھا،وشر العمومیة الدعوى تحریك طرق یبین لم المشرع لكن. العلامة ابطال في سلطتھ

 تھلكالمس مركز یحدد ولم طبیعتھ حیث من غامضا جاء القضائیة المتابعة مصطلح ان كما

 .العلامة صاحب تنازل حالة في الجمركیة الدعوى تحریك مسألةو الضحیة

 لاجراءاتا بین بالخلط التقلید مادة في الخاصة الاثبات وسائل عالج العلامات قانون ان كما -17

 قامةا قبل اتخاذھا یمكن التي التحفظیة التدابیر حیث من الجزائیة والاجراءات المدنیة

 للقیام خبیر بتعیین المتعلقة العلامات قانون من 34 المادة احكام تطبیق وان. الدعوى

 لىع امر شكل في الولائي الأمر ان یبرز علامتھا على اعتداء محل للسلع دقیق بوصف

 من الاعتراض، في الاخر الطرف لحق واسقاطا الوجاھیة لقاعدة خرقا یعد عریضة ذیل

 ذات ائعالوق في الاستعجال قاض طریق عن یتم العامة القواعد حسب خبیر تعیین فان جھة

 یسمى یماف الا المدني القاضي بتدابیر اصلا یتقید لا الجزائي فالقاضي. الظرفي الطابع
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 ةالخصوم في المدنیة الخبرة حجیة إلى یشر لم الجزائري والمشرع. الاولیة بالمسائل

 قانون من 35 المادة لأحكام القانوني الاساس ان ونجد. العلامات تقلید مادة في الجزائیة

 لعمومیةا الدعوى تحریك عدم حالة في الوصفیة للخبرة مطلقا بطلانا رتبت التي العلامات

 .الاعمال قانون في السرعة مبدا تحقیق على الحرص ھو

 الخیار في تطبیق بمبدأ المشرع خذأ فقد صلیةالأ الجزائیة العقوبات بخصوص ماأ -18

 یؤخذ نأ یتصور ولكن المالیة، والعقوبة للحریة السالبة العقوبة بینالأصلیة  العقوبات

 نظرا لطبیعة النشاط التجاري. عمالالأ قانون جرائم في بالعقوبة المالیة

 یثح من المستھلك ومنھا للعلامات وكافیة فعالة حمایة یوفر لم الجزائري المشرع ان نلاحظ

 .العقوبات في الاختیار مبدا تطبیق أو حجمھا في سوآءا العلامات لمادة العقابیة السیاسة

 تكمیلیة عقوبةك المصادرة بإلزامیة اخذه في فعل حسن المشرع فان التكمیلیة، للعقوبات وبالنسبة

 نونلقا العامة القواعد ان كما مفھومھا یحدد ولم الاتلاف عقوبة اورد المشرع ان. التقلید جریمة في

 .العقابو التجریم شرعیة بمبدأ مساسا یعد فھذا المذكورة، التكمیلیة العقوبة عن تنوه لم العقوبات

 الاعضاء أحد أو لھ مسیرا الفاعل كان إذا المعنوي الشخص عقاب أغفل المشرع ان -19

 .التوصیات من جملة نقترح فإننا ثم ومن. معینة شروط تحت المساھمین

 التوصـــیات

ضرورة الاسراع في صیاغة لقانون حمایة المستھلك یراعى فیھ مركز العلامة التجاریة كحق  -1

بعین الاعتبار انسجام جمیع النصوص  من حقوق الملكیة الفكریة في توطید حمایة لھ واخذا

المتعلقة بالعلامات والضبط الاقتصادي ممثلا في القواعد المطبقة عن الممارسات التجاریة. 

طالما ان الغایة لیست فقط حمایة مبدأي حریة الصناعة والتجارة والمنافسة النزیھة بین 

 لاقتصادیة.المحترفین ولكن ایضا حمایة المستھلك كشریك اخر في العملیة ا

حمایة المستھلك بجعل الجزء المتعلق بقمع الغش الیة للحمایة ولیس جزءا  قانونتكییف  -2

ظیم كما التن إلىمن عنوان القانون واحالة كثیر من التعاریف الواردة في الفصل الثاني منھ 

نوفمبر لسنة  9المؤرخ في  278-13ھو الحال الجاري بھ العمل في المرسوم التنفیذي رقم 

 الذي یحدد شروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك. 2013
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تحدید مفھوم الغش المنطبق في مادة حمایة المستھلك من خلال معطیات الخداع، مناورات  -3

 التدلیس الاجرامي، والتقلید وربط ذلك بمادة العلامة التجاریة.

ت ا في مجال الممارساربط قانون العلامات بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة سیم -4

 التجارة النزیھة وحمایة المستھلك.

اعادة النظر في قانون العلامات في تحدید نطاق تطبیقھ في ضوء تصنیف العلامات كحقوق  -5

 الملكیة الصناعیة والتجاریة وفي ضوء الاتفاقیات الدولیة المنظمة الیھا الجزائر.

 یة التمییزیة.تحدید بدقة شروط صحة العلامة التجاریة سیما الخاص -6

الزامیة اللغة الوطنیة في مادة العلامات حسب طبیعة الاشارة المستعملة على  علىالنص  -7

ن حمایة المستھلكین أقا لأحكام معاھدة باریس في شیتطبوذلك غرار احكام الوسم. 

 الوطنیین.

 علامة الشھرة الدولیة من حیث شروط صحتھا في الجزائر وحمایتھا. احكامتحدید  -8

علي حق الاعتراض واحكامھ لكل ذي مصلحة ضد ایداع العلامات امام الھیئة النص  -9

 المختصة تطبیقا لاتفاقیة باریس في ھذا الشأن.

الفراغ التشریعي في قانون العلامات بخصوص حمایة العلامة التجاریة  تدارك -10

 الالیكترونیة.

 تحدید عناصر جریمة التقلید وصوره اعمالا لمبدأ الشرعیة الجنائیة. -11

 جزائیة لحمایة قیمة العلامة التجاریة. احكاموضع  -12

 لدور المستھلك في الخصومة الجزائیة للعلامة التجاریة. احكاموضع  -13

اعادة النظر في اجراءات التحقیق في مادة العلامات وترسیخ قضاء الاستعجال للاستعانة  -14

ظا العرائض، حفا الاوامر على إلىبالخبرة الوصفیة في مادة العلامة المقلدة بدل اللجوء 

 على مبدا الوجاھیة في الاجراءات.

 تحدید مركز الدعوى الجبائیة لإدارة الجمارك في مادة تقلید العلامات. في حالتي الاستیراد والتصدیر. -15

 النص علي عقاب الشخص المعنوي في مادة تقلید العلامات. -16

مع قانون  علقة بالإتلافقانون العقوبات بما یتكیف في مادة العقوبة التكمیلیة المت تعدیل -17

 العلامات في جریمة التقلید.

 تم بحمد الله.
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 قائمة المراجع

 المصادر .أولا

 النصوص التشریعیة والتنظیمیة الوطنیة -أ

نوفمبر  28دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المصادق علیھ في استفتاء  -1

 .1996دیسمبر  08لـ  76. ج.ر عدد 1996

، المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاریة، 19/03/1966، المؤرخ في 57-66 أمر -2

 .1966مارس  24، بتاریخ 23الجریدة الرسمیة، عدد 

 ،، المتعلق بالرسوم والنماذج. الجریدة الرسمیة28/04/1966، المؤرخ في 86-66أمر رقم  -3

 .1966لسنة  35عدد 

 ،دة الرسمیةالجری ،، المتضمن قانون العقوبات08/06/1966، المؤرخ في 156-66أمر رقم  -4

 المعدل والمتمم. 11/06/1966، المؤرخة في 49عدد 

، المتضمن إنشاء المعھد الجزائري للتوحید 21/11/1973، المؤرخ في 62-73أمر رقم  -5

 الصناعي والملكیة الصناعیة.

عدد  ،الجریدة الرسمیة ،، المتضمن القانون التجاري26/09/1975، المؤرخ في 59-75أمر  -6

 ، المعدل والمتمم.19/12/1975، مؤرخة في 101

 ،الجریدة الرسمیة ،، المتضمن القانون المدني26/09/1975، المؤرخ في 58-75رقم  أمر -7

 ، المعدل والمتمم.19/12/1975، مؤرخة في 101عدد 

 ،الجریدة الرسمیة ،، المتعلق بتسمیات المنشأ16/07/1976في  المؤرخ، 65-76أمر رقم  -8

 .1976لسنة  59عدد 

المؤرخ في  12-08، المتعلق بالمنافسة والمعدل بالقانون 19/07/03، في 03-03أمر  -9

 .20/07/03، في 43ر العدد  ، ج25/07/08

 44عدد  ،، المتعلق بالعلامات، الجریدة الرسمیة19/07/2003، المؤرخ في 06-03أمر  -10

 .23/07/2003المؤرخة في 

عدد  ،الاختراع، الجریدة الرسمیة، المتعلق ببراءة 19/07/2003، المؤرخ في 07-03أمر  -11

 .23/07/2003المؤرخة في  ،2003لسنة  44
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، ، المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم1979یولیو  21المؤرخ في  07-79قانون رقم  -12

 الجریدة الرسمیة عدد

 ،المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 1989فیفري  7المؤرخ في  ،02-89قانون رقم  -13

 .15عدد  ،الجریدة الرسمیة

، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 23/06/2004، المؤرخ في 02-04قانون رقم  -14

 .27/06/2004، المؤرخة في 41عدد  ،التجاریة، الجریدة الرسمیة

، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 14/08/2004، المؤرخ في 08-04قانون رقم  -15

 .18/08/2004، المؤرخة في 52عدد  ،الجریدة الرسمیة

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج 25/02/08، المؤرخ في 09-08قانون  -16

 .23/04/08المؤرخة في  ،21ر عدد 

، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، 2009فیفري  25، المؤرخ في 03-09قانون رقم  -17

 .2009لسنة  15عدد  ،الجریدة الرسمیة

 02متعلق بالإعلام، ج.ر رقم  2012ینایر  12، المؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم  -18

 .2012جانفي  15مؤرخة في 

، المتعلق برقابة الجودة وقمع 30/01/1990، المؤرخ في 39-90مرسوم التنفیذي رقم  -19

 .1990لسنة  5عدد  ،الغش، الجریدة الرسمیة

، والمتعلق بوسم المنتوجات 10/11/1990، المؤرخ في 366-90مرسوم تنفیذي رقم  -20

 .1990لسنة  50عدد  ،المنزلیة غیر الغذائیة، الجریدة الرسمیة

والمتعلق بوسم السلع الغذائیة  ،10/11/1990، المؤرخ في 367-90مرسوم التنفیذي رقم  -21

، 2005دیسمبر  22المؤرخ في ، 484-05وعرضھا المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 .2005لسنة  83عدد  ،ة الرسمیةالجرید

، المتعلق بإنشاء المعھد الوطني 21/11/1998، المؤرخ في 68-98مرسوم تنفیذي رقم  -22

 .1998فیفري  21المؤرخة في  ،11عدد  ،الجزائري للملكیة الصناعیة، الجریدة الرسمیة

العلامات ، المتعلق بكیفیات إیداع 02/08/2005، المؤرخ في 277–05مرسوم التنفیذي رقم  -23

 .07/08/05المؤرخة في  ،54عدد  ،وتسجیلھا، الجریدة الرسمیة
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المحدد لشروط والكیفیات المتعلقة  ،9/11/2013ؤرخ في مال ،378-13مرسوم التنفیذي  -24

 .18/11/2013، الصادرة في 58ج.ر عدد  بإعلام المستھلك.

قانون الجمارك من  22یحدد كیفیات تطبیق المادة  ،2002یولیو سنة  15قرار مؤرخ في  -25

 .18/08/2002في  ،56عدد  ،المتعلقة باستیراد السلع المزیفة. الجریدة الرسمیة

 النصوص التشریعیة الأجنبیة -ب

 ،الجریدة الرسمیة ،، المتعلق بحمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري2002لسنة  82قانون  -1

 .02/06/2002مكرر، المؤرخة في  22عدد 

عدد  ،المتعلق بالعلامات التجاریة الأردني، الجریدة الرسمیة، 1999لسنة  34قانون رقم  -2

 .01/10/1999، المؤرخة في 4389

 ،، المتضمن قانون الملكیة الفكریة الفرنسي01/07/92 المؤرخ في ،597-92قانون رقم  -3

 .03/07/1992الصادرة في  ،الجریدة الرسمیة

 المتعلق بمكافحة التقلید. 2007اكتوبر  29، المؤرخ في 1544-07قانون فرنسي رقم  -4

مجموعة النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة، منشورات المطبعة  -5

 .2008الرسمیة للجمھوریة التونسیة لسنة 

 المعاھدات والاتفاقیات الدولیة -ج

المؤرخ في  ،48-66، الأمـر 1883اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة لسنة  -1

 .1966، لسنة 16، الجریدة الرسمیة عـدد 25/02/1966

المؤرخ في  ،10-72، الأمر 1891اتفاق مدرید بشأن التسجیل الدولي للعلامات لسنة  -2

 .1972، لسنة 32، الجریدة الرسمیة عدد 22/03/1972

، 10-72الأمر  ،1891اتفاق مدرید بشأن قمع بیانات مصدر السلع الزائفة والمضللة لسنة  -3

 .1972، لسنة 32، ج رعدد 22/03/1972المؤرخ في 

، المتعلق بالتصنیـف الدولي للمنتجات والخدمات 15/06/1957اتفاق نیس الصادر في  -4

الجریدة الرسمیة عدد  ،22/03/1972، المـؤرخ في 10-72بقصـد تسجیل العلامات، الأمر 

 .1972، لسنة 32
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 .1994اتفاقیة الجوانب المتصلـة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریـة (الأودبیك) لسنة  -5

 .1989بروتوكول اتفاق مدرید بشأن التسجیل الدولي للعلامات لسنة  -6

 المؤلفات ثانیا.

حمد عبد العالي ابو قرین، نحو قانون لحمایة المستھلك، ماھیتھ، مصادره، موضوعاتھ، أ -1

 .1993 العلوم الاداریة جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة،مركز البحوث لكلیة 

احمد محیو، محاضرات في المؤسسات الاداریة، ترجمة الدكتور محمد عري الصلصیلة،  -2

 .1979، 3طبعة 

 ،العربیة الدول جامعة ،العربي العالم في المستھلك حمایة مفھوم ،رسلان حمدأ نورأ -3

 .1997 ابریل 8 ،القاھرة

حسام الدین عبد الغني الصغیر، الترخیص باستعمال العلامة التجاریة، الھیئة المصریة  -4

 .1993العامة للكتاب، دار الكتب القومیة، القاھرة، 

حسام الدین عبد الغني الصغیر، الجدید في العلامات التجاریة، دار الفكر الجامعي،  -5

 .2008 الاسكندریة،

المستھلك، الحمایة الخاصة لرضا المستھلك في عقود ، حمایة حسن عبد الباسط جمیعي -6

 .1996 الاستھلاك، دار النھضة العربیة القاھرة،

النھضة  دار ،عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد أثرحسن عبد الباسط جمیعي،  -7

 .1996عام  ،العربیة القاھرة

رجائي الدقى ومختار سعید، العلامات التجاریة ودورھا في حمایة المنتج والمستھلك،  -8

 .2000مصر، -مطبعة الاعتماد، الإسكندریة

 .1976 رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، ش و م والتوزیع، الجزائر -9

ات مطبوع سلیمان مرقس، شرح القانون المدني، العقود المسماة، المجلد الاول، عقد البیع، -10

 .1980 الإسكندریة، نادي القضاة،

 .2007 الطبعة السادسة، سمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -11

سمیر جمیل الفتلاوي، الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات  -12

 .1980الجامعیة، الجزائر، 
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(أحكام قضائیة صادرة عن محاكم الدول  الفارقة التجاریةسمیر فرنان بالي، في العلامات  -13

 .2007لبنان، –منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ،1 العربیة)، الطبعة

 .1986ة المعارف، الاسكندریة، أالمستھلك اثناء تكوین العقد، منشالسید عمران محمد، حمایة  -14

دار  محكمة العدل العلیا،شذى أحمد عساف، شطب العلامة التجاریة، في ضوء اجتھاد  -15

 .2011الثقافة للنشر والتوزیع عمان، الطبعة الاولي، 

، بیت 5جزء  ،(یحیى بن شرف النووي محي الدین أبو زكریا) صحیح مسلم بشرح النووي -16

 م. 1996 -ھـ  1416، أسیوط، الأفكار الدولیة

-صلاح زین الدین، العلامات التجاریة وطنیا ودولیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان -17

 .2006الأردن، 

صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار الثقافـة للنشر والتوزیع، عمان،  -18

 .2000الأردن، 

مطبعة  ،ولىالطیب زروتي، القانون الدولي للملكیة الفكریة تحالیل ووثائق، الطبعة الأ -19

 .2004الكاھنة، الجزائر، 

عامر قاسم احمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستھلك، دراسة في القانون المدني والمقارن،  -20

 .2005الاردن، -المكتبة القانونیة، دار الثقافة عمان

عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، تنقیح المستشار احمد مدحت  -21

 .2003/2004منشاة المعارف، عام المراغى، 

عبد الفتاح بیومي حجازي، حقوق الملكیة الفكریة وحمایة المستھلك في عقود التجارة  -22

 .2008 الالیكترونیة، دار الكتب القانونیة، مصر، المحلى الكبرى،

 .2008الله حمید سلیمان الغویري، العلامة التجاریة وحمایتھا، دار الفلاح، عمان،  عبد -23

 .2009 ر،الجزائللنشر،  بارتي ،یلالي، مدخل العلوم القانونیة، نظریة الحق، الجزء الثانيعجة الج -24

 .1975، القاھرة، 1علي جمال الدین عوض، الوجیز في القانون التجاري، جزء  -25

 .1973علي راشد القانون الجنائي، المدخل وأصول النظریة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -26

قارنة بین الشریعة والقانون، الحمایة العقدیة للمستھلك، دراسة م عمر محمد عبد الباقي، -27

 .2008ة المعارف، الاسكندریة، الطبعة الثانیة، أمنش
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فرحة زراوي صالح، الكامل في القانـون التجاري الجزائري، الحقوق الفكریة، دار إبن  -28

 .2006خلدون للنشر والتوزیع، الجزائر، 

ة دار النھض ،دراسة مقارنة ،اشر في الاجراءات الجنائیةفوزیة عبد الستار، الادعاء المب -29

 .2012، القاھرة ،العربیة

القاضي انطوان الناشف، الإعلانات والعلامات التجاریـة بین القانون والاجتھاد، منشورات  -30

 .1999لبنان، -الحلبي الحقوقیة، بیروت

، بليالحن البھوتيكشاف القناع على متن الاقناع، للشیخ منصور بن یونس بن ادریس  -31

 .2003 بیروت، ،عالم الكتبدار تحقیق إبراھیم أحمد عبد الحمید، ، 3زءج

 .1999 ،ماھر فوزي حمدان، حمایة العلامات التجاریة، منشورات الجامعة الأردنیة -32

 .م 1989 ھـ 1409 دار المعرفة، بیروت،، 13جزء ، (شمس الدین) المبسوط للسرخسي -33

محمد ابراھیم الدسوقي، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار ایھاب للنشر والتوزیع، اسیوط،  -34

 .1985عام 

حمایة المستھلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،  ،محمد بودالي -35

 .2006دراسة معمقة في القانون الجزائري، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 

 .1971محمد حسني عباس، الملكیة الصناعیة والمحل التجاري، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -36

 .1985الجزائر،  ،محمد حسنین، الوجیز في الملكیة الفكریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب -37

 ـ.ھ1424مكتبة المعارف، القاھرة، ، 2ج ،الترغیب والترھیبمحمد ناصر الدین الألباني،  -38

محمد عبد الشافي اسماعیل، الاعلانات التجاریة الخادعة ومدى الحمایة التي یكفلھا  -39

 .1999المشرع الجنائي للمستھلك، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الاولي، عام 

، 7 الطبعة ،محمد محمود مصطفى، شرح قانون الاجراءات الجنائیة دار النھضة العربیة -40

 .1988 ،القاھرة

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة  ،یب حسنيمحمود نج -41

 .1972 ،القاھرة ،ار النھضة العربیةدالعامة، 

دراسة  ،مسلم عبد الرحمان أبو عواد، الحمایة المدنیة للعلامات التجاریة غیر المسجلة -42

 .2007مقارنة، منشورات الجامعة الأردنیة، 
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القانونیة لتعاملات التجارة الالكترونیة "حمایة العلامة الجوانب  مصطفى موسى العطیات، -43

 .2011الأولى، الطبعة  ،الأردن–عمان ،دار للنشر والتوزیع ،التجاریة الكترونیا"

 .1986 مصطفي كمال طھ، القانون التجاري الدار الجامعیة، القاھرة، -44

لناحیة ریة من امعوض عبد التواب، الوسیط في شرح الغش والتدلیس وتقلید العلامة التجا -45

 .1987الإسكندریة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع،  ،6الجنائیة والمدنیة، ط 

، 1 جزء، (أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف) للشیرازيفي فقھ الشافعي المھذب  -46

 .م 1994 ھـ1414بیروت،  تحقیق محمد زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة،

مواھب الجلیل للشرح المختصر، لابي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المعروف  -47

 بن محمد الأمین، دار الرضوان، القاھرة،، تحقیق محمد یاحي 4، جزء 2طبعة بالحطاب، 

 .م 2010 ھـ 1431

فقا وناصر عبد الحلیم السلامات، الحمایة الجزائیة للعلامات التجاریة، دراسة تحلیلیة مقارنة  -48

 .2008 القاھرة، ،لأحدث التشریعات العربیة والاجنبیة، دار النھضة العربیة، الطبعة الاولي

 ،4جزء الحنفي، الزیعلي یوسف بن الله عبد محمد ابو الدین لجمال الھدایة لأحادیث الرایة نصب -49

 .15/10/2008 السعودیة، المملكة المكیة، الریان مؤسسة الاسلامیة، للثقافة القبلة دار

 الأطروحات والبحوث الأكادیمیة .ثالثا

احمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستھلك، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه  -1

 .2002في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

مذكرة  ،بن عیاد بوغنجة، العلامات التجاریة بین احتكار الشركات الكبرى وحمایة المستھلك -2

 ،1من اجل الحصول على شھادة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

 .2012/2013 بن یوسف بن خدة،

ة كلی راشدي سعیدة، النظام القانوني للعلامات، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر، -3

 .2002/2003 الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،

للمستھلك في ظل اقتصاد السوق، رسالة دكتوراه دولة في  العید حداد، الحمایة القانونیة -4

 .2002/2003الحقوق، كلیة الحقوق لبن عكنون، الجزائر، 
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قاسم لامیة، حمایة العلامات التجاریة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شھادة الماجستیر،  -5

 .2005/2006 كلیة الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطیف،

 .2004/2005 القانونیة للعلامة التجاریة، رسالة دكتوراه جامعة تونس،الحمایة  كرمني سناء، -6

ربیعة بوروبة، حمایة المستھلك في ظل النظام القانوني للعلامات، مذكرة من اجل الحصول  -7

 على شھادة الماجیستیر، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، یوسف بن خدة،

2007-2008. 

لعجال لمیاء، الحمایة الفردیة والجماعیة للمستھلك، رسالة لنیل شھادة ماجیستیر، فرع  -8

 .2002-2001قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 

محمد حسین إسماعیل، الحمایة الدولیة للعلامة التجاریة، أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق،  -9

 .1978جامعة القاھرة، 

محمد رضا أمین، حمایة المستھلك في ظل الشریعة الإسلامیة، رسالة دكتوراه مقدمة في  -10

 .1983جامعة الأزھر، كلیة التجارة، 

محمد عبد الرحمان الشمري، حمایة العلامة التجاریة في ضوء الجوانب المتعلقة بالتجارة  -11

 جامعة القاھرة.من حقوق الملكیة الفكریة، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، 

محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، رسالة دكتوراه،  -12

 .2004كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، مصر، 

مھدي منیر، المظاھر القانونیة لحمایة المستھلك، أطروحة لنیل دكتوراه في القانون  -13

 .14/06/2014الخاص، جامعة وجدة، المغرب، 

النظام القانوني للعلامات التجاریة في القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة،  سلامي،میلود  -14

 ،أطروحة مقدمة لنیل درجـة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، تخصص قانون خاص

 .2011/2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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 الدوریات المتخصصة .رابعا

، 2بیوت نذیر، مساھمة القضاء في حمایة العلامات التجاریة، المجلة القضائیة عدد  -1

 .2002الجزائر، 

بوشعبة امین، تسویة المنازعات بن اسماء المواقع على الانترنت والعلامات التجاریة  -2

المشھورة، دراسات قانونیة، دوریة فصلیة محكمة، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات 

 .2011، نوفمبر 13والخدمات التعلیمیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، عدد 

ستھلك في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم موالك، الحمایة الجنائیة للم ب. -3

 .1999، 02القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، رقم 

خمیسي خضر، المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة، مجلة القانون والاقتصاد، الجامعة  -4

 .46، السنة 2–1الأردنیة، العدد 

الصناعیة مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنة الثامنة  الملكیة ،حسني عباسمحمد  -5

 .1968 ،القاھرة ةمطبعة جامع ،والثلاثون

رضوان عبیدات، تزویر العلامات التجاریة وموقف المشرع الأردني منھ مجلة دراسات،  -6

 .1999، 26عمادة البحث العلمي الجامعة الأردنیة، عدد 

عادل عكروم، الحمایة الجزائیة لأصول الملكیة الصناعیة في الجزائر، "جریمة التقلید"،  -7

 جامعة الحاج لخضركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، 

 .2015، مارس 5، عدد باتنة

القانون عبد المجید محمود مطلوب، خیار الرؤیة، دراسة مقارنة بین الفقھ الاسلامي و -8

 .1976الوضعي. مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، ینایر 

، دور المستھلك في حمایة المستھلك، دراسات قانونیة، دوریة فصلیة محكمة، يعقیلة خرباش -9

مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، 

 .2011، جویلیة 19القبة، الجزائر، العدد 

ة دوریة فصلی منازعات العلامات الصناعیة والتجاریة، دراسات قانونیة، عجة الجیلالي، -10

شر الخلدونیة للن محكمة، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، دار

 .2008والتوزیع، العدد الثاني، سبتمبر 
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عمر زاھي، تطور حق الملكیة الفكریة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة  -11

 .1997، 04والسیاسیة، رقم 

 الصناعیة في تونس والاتفاقیات الدولیة، مجلة دراسات قانونیة، الملكیة فرحات التومي، -12

 .2002، كلیة الحقوق صفاقس، تونس، 9عدد 

محمد خریسات، دور العلامات التجاریة في التنمیة الاقتصادیة، مجلة حمایة الملكیة  -13

 .1990، 27الصناعیة، الجامعة الأردنیة، عـدد 

اتفاقیة التریبس وفي بعض التشریعات  محمد الشمرى، حمایة العلامة المشھورة في -14

المقارنة، مقال منشور في مؤلف الجدید في القانون التجاري أبحاث منتقاة ومھداة من 

 .2005بدون دار النشر،  ،د. سمیحة القلیوبي إلىالفقھاء والقضاة العرب 

یة، ردننائل عبد الرحمن صالح، جریمة الدعایة التجاریة الكاذبة، مجلة دراسات الجامعة الأ -15

 .1984، 3، العدد 11المجلد 

العلامة التجاریة في التشریع الجزائري، مجلة دراسات قانونیة، دار القبة  وادي جمال، -16

 .2002اكتوبر،  03للنشر والتوزیع، باب الوادي، الجزائر، العدد 

ولد عمر الطیب، دراسات قانونیة، دوریة فصلیة محكمة، مركز البصیرة للبحوث  -17

 .2010 فیفري، 06والاستشارات والخدمات التعلیمیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، العدد 

 عن الملتقیات والمؤتمرات .خامسا

ة، العلامة المغربیبوشعیب البوعمري، رئیس القسم المدني السابع، المجلس الأعلى للمملكة  -1

 محاضرة ملقاة في ملتقى التقلید في ضوء ،التجاریة في ضوء القانون والاجتھاد القضائي

 ، المحكمة العلیا، الجزائر.21/04/11القانون والاجتھاد القضائي، المنعقد في 

قرموش عبد الطیف، تقلید العلامات التجاریة في ضوء القانون والاجتھاد بحث مقدم في ملتقى  -2

 ، المحكمة العلیا، الجزائر.21/04/11لتقلید في ضوء القانون والاجتھاد القضائي، المنعقد في ا

كنعان الأحمر، التقاضي في مجال الملكیة الفكریة، العلامات التجاریة، ملقى في ندوة  -3

الویبو الوطنیة عن إنفاذ حقـوق الملكیة الفكریة للقضاة والمدعین العامین، من تنظیم 
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القضائي الأعلى الأردني ومركز  عالمیة للملكیة الفكریة، بالتعاون مع المجلسالمنظمة ال

 .2004أبریل  5-4الله الثاني للملكیة الفكریة، عمان  الملك عبد

علي كحلون، الملكیة الصناعیة وجریمة التقلید في التشریع التونسي محاضرة ملقاة في ملتقى  -4

 ، المحكمة العلیا، الجزائر.21/04/2011 القضائي، فيالتقلید في ضوء القانون والاجتھاد 

 .2000، ملتقى جنیف سنة 833(الویبو)، المنشور رقم  منشورات المنظمة العلمیة للملكیة الفكریة -5

مجبر محمد، مستشار في الغرفة التجاریة والبحریة، الحكمة العلیا، الجزائر، التقلید في  -6

المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة،  مفھوم الاجتھاد القضائي على ضوء قرارات

 .2011افریل  21الجزائر، في  بحث مقدم في ملتقى التقلید، المنعقد بالمحكمة العلیا،

محمد بدر المنیاوي، علامات على طریق فھم النصوص التشریعیة، محاضرات ألقیت  -7

اسات القضائیة، الدورة الأربعین بالمركز القومي للدر على أعضاء النیابة العامة في

 .1987القاھرة 

 لأردن،اعمان، ، والتنمیة بداعلإل العربي ىالملتق ،المستھلك حمایة جمعیات عیسى، یسري -8

1997. 

 القضائي . الاجتھادسادسا

 .1، العدد 2000المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، قسم الوثائق، سنة  -1

 .2، العدد 2002المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، قسم الوثائق، سنة  -2

 .1، العدد 2003المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، قسم الوثائق، سنة  -3

 .2، العدد 2003المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، قسم الوثائق، سنة  -4

 .1، العدد 2008المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، قسم الوثائق، سنة  -5

 التقلید في ضوء قانون الاجتھاد القضائي،ة، المحكمة العلیا، عدد خاص المجلة القضائی -6

 .2012قسم الوثائق سنة 
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 خلاصة الموضوع

 وخدمات بعلامات تجاریة متعددة الوقت الذي تشھد فیھ السوق الوطنیة مناخا تجاریا لسلعفي 

محل مخالفات اساءت الى ملكیة العلامة وقیمتھا في شكل ثقافة السلع الاصلیة والسلع غیر الاصلیة 

سیما في قطاعات مثل: قطع الغیار، الادویة والعطور والمواد الصبغیة وكثیر من المواد الاستھلاكیة 

الاستیراد من اسواق اسیویة كالصین، تركیا وكوریا  الغذائیة والالبسة، امام انفتاح السوق لأنابیب

الجنوبیة الشي الذي انعكس على حقوق المستھلك والذي صار الضحیة الاخیرة الذي یدفع فتورات 

وع تناولنا موضوانطلاقا من المعاینة المذكورة،  التقلید وغیره من صور الاعتداءات على العلامات.

جزائیة للعلامة التجاریة وضمانات حقوق المستھلك في التشریع بحثنا الموسوم بعنوان "الحمایة ال

الاشكالیة الجوھریة للموضوع من خلال خطة ارتسمت في  الجزائري" (دراسة تحلیلیة مقارنة)

وصول الى الھدف من دراسة لل امنطقی ا، وحاولنا ان نراعي في ذلك مسارفصل تمھیدي وبابین

 الوصف في بعض الأحیان.الموضوع منتھجین التحلیل والمقارنة و

لة التأسیس للحمایة الجزائیة للمستھلك من خلال العلامة، كإشارة تمییزیة، تعریفیة للسلع أومس

تأصیل حمایة البحث عن  التمھیدي كمدخل معرفي نحو الفصلوالخدمات، تم التعرض لھا في 

لحمایة المستھلك من  رأینا ان المشرع الجزائري قد أصلو المستھلك من خلال العلامة التجاریة،

خلال الزامیة وضع العلامة كأداة اعلامیة لھ عن مصدر المنتوج والخدمة وتعریفھما. والمشرع قد 

حقوق المستھلك سیما حقھ في الاعلام من خلال قانون حمایة المستھلك وقمع الغش عن طریق بنوه 

بقة على الممارسات التجاریة الیات كالوسم والعلامات وكذلك من خلال قانون المحدد للقواعد المط

عن طریق وضع تعریفات للسلع والخدمات وھذا تكملة للقواعد العامة في القانون المدني المتضمنة 

حق المتعاقد المشتري في العلم الكافي النافي للجھالة للشيء المبیع والذي صیغ من مبدا خیار الرؤیة 

المستھلك السابقة الذكر تتقاطع من حیث ان  لیات اعلاموأن آ من مصدر فقھ المعاملات الاسلامي.

مضامینھا تلتقي في وجوب اكساء السلع والخدمات المتشابھة بعلامات، سواء كانت في صورة وسم 

 او تعریفة او اشارة تمییزیة توصف كعلامة معترف بھا قانونا.
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لامة التزاما ان وظائف العلامة الممیزة وما لعلاقتھا الوطیدة لحمایة المستھلك جعلت من الع

من قبل المحترفین، ولا یعد ذلك تعارضا مع حریة الصناعة والتجارة اذ ان الأولى في الحمایة ھو 

 المحترف ثم المستھلك ضالة المنتج البائع ومقدم الخدمات.

ان قانون حمایة المستھلك وقمع الغش حسن فعل في اھدافھ حینما یرمي الى حمایة المستھلك 

ش یحمل في دلالتھ الیة من الیات حمایة المستھلك وكان على المشرع على الاقل ولكن مفھوم قمع الغ

ان یعرف لنا المقصود بالغش في فلسفة حمایة المستھلك. فقانون حمایة المستھلك ینبغي ان یصنع 

في ضوء الدائرة الكبیرة لقانون الاعمال سیما حقوق الملكیة الصناعیة وعلى راسھا العلامة التجاریة 

الصلة الوطیدة بالمستھلك. فیتصور ان القانون السابق الذكر یتضمن موضوعین: الأول، حمایة ذات 

 المستھلك، والثاني، قمع الغش. وھذا لا یترجم وحدة الموضوع والغایة من القانون.

جاء لیحمي العلامات ولكن لا ینبغي ان یكون معزولا عن المجالات  06-03ان قانون العلامات 

یتصور ان تكون ھناك حمایة للعلامة دون افتراض من المستھدف من العلامة، سیما الأخرى، فلا 

وان المستھلك بات الضحیة الممتاز من توظیف العلامات. ثم ان المشرع الزم بوضع العلامة وھذا 

یترجم الاتجاه الاستھلاكي لحمایة المستھلك لكنھ صاغ القانون الجدید بطریقة تقلیدیة، قد یكون 

القدیم الملغى أكثر منھ دقة وأكثر تعبیریة عن الزامیة وضع العلامات تجاه جمھور  القانون

 المستھلكین.

النظریة التقلیدیة في تكییف حقوق الملكیة الفكریة بما فیھا العلامات كحقوق الملكیة إن 

لة االصناعیة والتجاریة، كان لھا وجود في القانون المدني الجزائري وبخصوص تنظیمھا احال المس

 منھ. 687الى القوانین الخاصة بموجب نص المادة 

والمشرع الجزائري حینما كیف الحق في العلامة على انھ حق ملكیة، اشترط توافر ذلك بصحة 

الایداع لھا. فالتسجیل وحده یعد شھادة میلاد للحق في العلامة او لملكیة صاحبھا. واعتبار العلامة 

ذلك حمایة لھا ضد الاعتداءات المحتملة علیھا وكذلك المساس  حقا من حقوق الملكیة الفكریة یؤسس

 بحقوق المستھلك.

ان الاعتراض على تسجیل العلامات او ایداعھا امام الھیئة المختصة ھو طریقة من طرق و

منازعة الایداع قبل عرض النزاع على القضاء وھو اجراء وقائي لحمایة العلامات ومن ثم المستھلك 
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ي أغفل ذلك في قانون العلامات. سیما في حالة عدم اشعار الھیئة المختصة في والمشرع الجزائر

ذلك او عدم اكتشافھا ذلك، كما ان المشرع أغفل تحدید طبیعة قرار رفض ایداع العلامة من حیث 

 النطاق في الزمان، ھل ھو مؤقت ام دائم. وكذلك اجال وشروط التظلم القضائي منھا.

شارات كعلامة تجاریة، منح لنا قائمة مفتوحة لھا ولم یخرج عما ان المشرع في اختیاره للإ

ھو تقلیدي في وصف ھذه الاشارات من اسمیة ورموز، حروف، ارقام، صور...الخ، ونري مع ذلك 

قد أغفل الاخذ بالإشارات السمعیة وكذا غموض موقفھ من العلامات الثلاثیة الابعاد. لكننا نلاحظ من 

بدقة التمییز بین تسمیة المنشأ كاسم جغرافي لبلد او منطقة او مكان مسمى  جھة ان المشرع لم یحدد

 واستعمال اسماء اماكن كعلامات. 1976یولیو  16المؤرخ في  65-76في مفھوم الامر 

عالج قانون العلامات شروط صحة العلامة التجاریة بان تكون مشروعة وجدیدة ولكنھ أغفل 

ي یجب ابرازھا، حسبما ما توصل الیھ الفكر القانوني الحدیث تحدید مفھوم خاصیة التمییزیة الت

 وخصوصا الاجتھاد القضائي.

ولا یكفي الاشارة الى الخاصیة. ومن الثابت ان مبدا التخصیص یعد جوھر نظام العلامات اذ 

لھ علاقة وثیقة بعنصر التمیز، غیر ان عالم الاعمال عرف تطور ملحوظا في ھذا المجال نظرا 

اشكالیة علامات ذات شھرة، ان المشرع قد أرسى ولأول مرة قواعد لحمایة العلامة لمعالجة 

 المذكورة من حیث رفض تسجیل رموز مماثلة او مشابھة لعلامة تتمیز بالشھرة في الجزائر.

ان اشتراط ابتعاد العلامات عن التضلیل لجمھور المستھلكین، حول طبیعة او جودة او مصدر 

صائص الاخرى المتصلة بھا، ھو أحد التطبیقات الھامة لأحكام اتفاقیة باریس السلع والخدمات والخ

لحمایة الملكیة الصناعیة، لكن المشرع لم یحدد لنا المقصود بالتضلیل او على الاقل وضع صور لھ 

 یستھدي بھا القضاء في منازعة معینة.

ن القانون قد من حیث المبدأ اوبالنسبة للتنظیم الدولي للعلامة التجاریة وحمایة المستھلك، فنعت

الدولي الخاص ھو الواجب التطبیق على العلامات التجاریة الاجنبیة المراد تسجیلھا في البلد 

المضیف. وھي تخضع لقاعدة التنازع المسماة قانون البلد او محل المال. والمشرع الجزائري اخذ 

قوق دة دولة القاضي ولكن لما ان الحبقاعدة تطبیق قانون مكان الاستغلال وفي تكییفھا تخضع لقاع
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الصناعیة بما فھا العلامات كمنقولات تعرف ما یسما بالتنازع المتحرك. ان المشرع الجزائري أغفل 

 معالجة الاشكالیة المذكورة.

ان المشرع الجزائري بموجب التوقیع على معاھدة باریس نظم حمایة للعلامات الاجنبیة داخل 

المحدد لكیفیة ایداع  2/08/2005المؤرخ في  277-05وم التنفیذي رقم إطار الاتفاق وان المرس

العلامات المطبق لقانون العلامات اشار الى تفحص العلامات الدولیة في احكامھ واشارت فقط المادة 

منھ الى اشتراط الاستعانة بوكیل من قبل طالب اداع العلامة المقیم في الخارج من قبل المصلحة  13

د أغفل ادراج احكام لتنظیم مسالة حمایة العلامات الاجنبیة خارج إطار الاتفاق الدولي المختصة. وق

 مقارنة مع تشریعات الدول المغاربیة الأخرى، كما انھ أغفل الاخذ بالعمل بقاعدة المعاملة بالمثل.

وبخصوص نطاق الحمایة الجزائیة للمستھلك من خلال تجریم العقاب في مادة العلامات 

ة، فقد تأكد ان الحمایة المدنیة التقلیدیة لم تكن كافیة وفعالة في مادة العلامات ومن ثم اوجب التجاری

تدخل قانون العقوبات والمشرع الجزائري لم یصبغ حمایة جزائیة على العلامة التجاریة في قانون 

 العقوبات الاساسي، ولكنھ اخذ بھا في القوانین الخاصة الملحقة بھ.

ئري عالج الاعتداءات الواقعة على الحقوق المتعلقة بملكیة العلامة في جرائم ان المشرع الجزا

وھي التقلید ومخالفة الالتزام بوضع العلامة او التعمد ببیع او عرض للبیع سلع او تقدیم خدمات لا 

 تحمل علامة وضع علامة لم تكن مسجلة او لم یطلب تسجیلھا.

مایة حق المستھلك في الاعلام كما ان تجریم التقلید وقد رأینا ان الجرائم المذكورة تتعلق بح

 یستنتج منھ ضمان حقوق المستھلك في إعلام نزیھ عن طریق علامة صحیحة.

ویبدو ان المشرع قد حصر اشكال التعدي على الحقوق الاستئثاریة لصاحب العلامة في جنحة 

ع المقلد م یجرم استعمال المقلد او وضالتقلید كتجریم، حیث لم یحدد قانون العلامات مفھوما للتقلید. ول

كما ان الاعتداء على قیمة العلامة سواء في إطار المنافسة او خارجھا لم یتطرق الیھا في شكل 

استعمال علامة الغیر دون ترخیص، وجریمة بیع بضاعة تحمل علامة مملوكة للغیر او عرضھا 

 ذلك یھدف الى غش المستھلك او تضلیلھ عن للبیع او التداول او حیازة بغرض البیع. لاسیما إذا كان

 مقصده.
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ان الاجتھاد القضائي في المادة الجزائیة لحمایة العلامة كان قلیلا جدا من حیث بلورة مفھوم 

التقلید، اللھم وجود بعض الاحكام القدیمة شھدتھا المحاكم الجزائیة في قضاءھا الذي یرجع الي 

تنساخ توصلت الي ترسیخ اجتھاد لمفھوم التقلید المتمثل في اسالعشریتین الأولیتین للاستقلال، حیث 

علامة الغیر استنساخا قادر ان یخلق خلط في ضوء الجمھور ولو في غیاب تشابھ مطلق، غیر ان 

القضاء المدني عرف تطورا في الاجتھاد، بسبب وفرة القضایا المعروضة علیھ حیث توصل الي 

 :ترسیخ تفسیر للتقلید في شكل معاییر

 العبرة بأوجھ الشبھ بین العلامتین لا بأوجھ الاختلاف. -1

 العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذھن. -2

 العبرة بما ینخدع بھ المستھلك العادي ومتوسط الحرص او الانتباه. -3

اما على المستوي الاجرائي والعقابي، فان المشرع حدد بعض القواعد الإجرائیة الخاصة في 

العلامات، من حیث ترسیخ الحق لصاحب العلامة في المتابعة القضائیة وقد تضمن قانون مادة حمایة 

العلامات قواعد إجرائیة خاصة واستثنائیة على القواعد العامة وھي تخول القاضي الجزائي وقف 

اعمال التقلید وربط اجراء المتابعة بوضع كفالة وكذلك سلطتھ في ابطال العلامة. لكن المشرع لم 

ن طرق تحریك الدعوى العمومیة وشروطھا، كما ان مصطلح المتابعة القضائیة جاء غامضا من یبی

حیث طبیعتھ ولم یحدد مركز المستھلك الضحیة ومسالة تحریك الدعوى الجمركیة في حالة تنازل 

 صاحب العلامة.

عقوبة لاما بخصوص العقوبات الجزائیة الاصلیة فقد اخذ المشرع بمبدأ بدائل العقوبات بین ا

 السالبة للحریة والعقوبة المالیة، ولكن لا یتصور ان یؤخذ ببدائل العقوبات في جرائم قانون الاعمال.

نلاحظ ان المشرع الجزائري لم یوفر حمایة فعالة وكافیة للعلامات ومنھا المستھلك من حیث 

 ي العقوبات.السیاسة العقابیة لمادة العلامات سوآءا في حجمھا او تطبیق مبدا الاختیار ف

وبالنسبة للعقوبات التكمیلیة، فان المشرع حسن فعل في اخذه بإلزامیة المصادرة كعقوبة تكمیلیة 

في جریمة التقلید. ان المشرع اورد عقوبة الاتلاف ولم یحدد مفھومھا كما ان القواعد العامة لقانون 

 اب.بمبدأ شرعیة التجریم والعق العقوبات لم تنوه عن العقوبة التكمیلیة المذكورة، فھذا یعد مساسا
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Summary 

The theme of our research is entitled: Penal protection of trademark and the 

guarantees of consumer’s rights in the Algerian law. 

Experience has already proved that the old marks law of 1966 has sound to be out 

of date. Hence, there should be new involvement of the legislator in the area. Being 

Conscious of that, the parliament has passed series of intellectual property laws in 

2003. In addition, the famous consumer’s law of 2009 and some others laws about 

trade and competition one have come in the area. 

In dealing with such issue, we has suggested, variety of elements Accordingly, 

we will be exploring our conviction. 

Before tackling the protection topic, searching it out, we have exposed primary 

notions that should consist keywords to the analysis.  

In order to individualize a product for the consumer, the trademark indicates its 

origin. This does not mean that it must inform the consumer about the actual person 

who has manufactured the product, or even the one who is in it. The consumer in fact 

often does not know the name of manufacturer, less the geographical location of the 

factory in which the product was made. 

Consumers are entitled to rely on trademark when making their purchasing 

decisions; the defense comes when we have begun using the trademark and involves 

these schedules: 

First, what determines whether a trademark becomes a matter for serious legal 

protection, or remains something to be neglected?  

The legal characteristic for having a mark that must be distinctive. It must be able 

to identify the origin of a particular good. Now, we may ask which successful ways of 

defenses we imagine, through using or registering the mark? 

Assuming that a trademark qualifies for protection, one can guess the rights  
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The use of the mark generally means the actual sale of a product to the public with 

the mark attached .Thus if I am the first to sell. 

Although the registration with the patent   and the trademark offices in many 

countries is not required for a trademark to be protected, it has become the old law an 

obligation the new law requires registration of the tow marks: trade and fabric marks. 

So, one can ask which way is suitable for protecting a trademark? 

Is it the first using or registering? The legal systems are so different. There are 

two visions. The first is liberal. The second is cooperative. The two movements have 

there own convictions  

Indeed, the registration of the trademark gives the right to the ownership of its 

holder. Registration constitutes nationwide constrictive 

The Algerian legislator is persuaded that a choice of the mark, the genuine mark 

and its registration should be the way of its defense, its self-defense from external 

threatening. In its fifth article, the law 03-06 on 19th July 2013, notices that the right to 

the mark can be acquired by its registering in the concerned service and in respecting 

all the international conventions   that are workable in Algeria. The registration period 

is limited to 10 years, starting, retro-actively since the date of the deposition  

The sixth article of the preceding law, clearly, announces: “apart of usurpation, 

the mark belongs to the first who has fulfilled the conditions needed for the disposal’s 

validation or to whom is the first proved the priority of one’s disposal according to the 

Paris convention”. 

The Paris convention of the industrial ownership was signed on the twenty third 

march 1883 has proved in its sixth article that the unionist who has a marks disposal 

in any country of the union, enjoys the right of priority of six months to operate a 

disposal of the same mark in other country of the union. The second disposal works, 

retroactively, to the date of the first disposal. (13) 
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If a party owns exclusive rights to a particular trade mark, that party can sue 

subsequent parties for trade mark infringement. So, one can ask what’s the trade mark 

infringement?  

The word counterfeiting is not defined by modern penal codes according to oxford 

dictionary, to counterfeit is to make in exact imitation of something valuable with the 

intention to deceive or defraud. 

The Algerian law of marks has considered   a trade mark infringement to be a 

mark counterfeiting.  According to previous law “in general” counterfeiting is any 

infringement on the mark.   

The seventh chapter of marks law is entitled “the rights infringements and 

sanctions “. And the twenty sixth article of the given law provides  : “in taking into 

account the disposition of the preceding tenth article ,  it is considered  a misdemeanor 

counterfeiting upon registered mark   , any violation of mark’s exclusive rights “. 

The word fraud is much related to the consumer.  Trademark counterfeiting is a 

kind of a fraud and its last victim is a consumer. 

We think that such definition is let to be a work of  ju-ris prudence  . in many 

decisions ,the Algerian courts as well as the French ones have considered  

counterfeiting as to induce a consumer in confusion, to lead him in error , when   

choosing among similar  goods or services . the courts have adopted criteria  that 

explains whether the  ordinary consumer can be led in error or not . Consequently, we 

can say  that there is counterfeiting or not . 

We speak about counterfeit goods that comparable to legitimate goods. Cases 

involving trafficking in marked goods that are comparable legitimate goods. They seem 

to be trademark counterfeiting. When an actual trademark is placed on a product or 

associated with services, is not the legitimate product or service offered by the 

trademark owner. On the other hand we can consider counterfeiting, as a practice of 
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manufacturing goods often of inferior   quality, and selling them under a brand name 

without the brand owner’s authorization. 

Whatever the counterfeiting is, we try to expose and study its aspects   shortly in 

the Algerian marks law. 

The Algerian legislator punishes infringements upon trademark as following: 

1- The trademark counterfeiting is sentenced to six months until tow years 

imprisonment, and to tow million and five hundred thousand dinars to ten million 

dinars, or with one of both penalties, according to the thirty second article of the law 

of marks. 

2- Placing of unauthorized mark on goods or services and the trafficking of 

goods services which don’t bear marks , is sentenced to  one month until one year’s 

imprisonment, and to five hundred thousand  until two million dinars, or one of  both 

penalties.  

3- Placing upon goods or services mark that is not registered or there is no 

request for its registration.  

  

We can deduce that throughout the reading of the articles: 26, 32 and 33 that the 

legislator distinguishes between two kinds of trademark infringements: 

The first deals actually with misappropriation of the trademark as an intellectual 

property, by the ways of counterfeiting. In addition, the trademark counterfeiting 

consists an infringement on trademark exclusive rights that are inherited to the mark’s 

ownership. 

The second deals actually with infringement upon marks obligation as a public 

order, by the ways of selling, exposing to purchase, or serving without placing a mark 

,or placing a mark on goods or services which are not registered or not requested to be 

registered. 
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Finally, the defenses as a way of a trademark protection stand with assuming that 

the registering obligation of the trademark, In respecting its conditions gives its 

ownership. The Algerian legislator has his own vision to such protection of trademark 

through the consumers need when trademark is made for arriving at their choices, in 

understanding the sources and quality of goods and services. 
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